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كث الحديث في الأونة الأخيرة عن سيط إجرامات التقاضى ولبحث 
عن الحلول التى اكقل سرعة فصل في التضايا ومحاولة سد الثفرات 
الى ينفذ مسنها البعض التحايل على القائون وإطالة أمد الثقاضيء 
«الملاحظ انه د غم ذمادة عدد لله اثر في جميع المحاكم ٠‏ العمل فتر فت 
مسسائية وفى إجازة الصيف فان القضايا في ازدیاد لد وقد يكرن من 
أهم أسباب هذه الزيادة آن أبواب المحاكم أصبحت مفتوحة على 
مصسراعیها لکل من بیتفی ووج سبيل التقاضي مهما کان النزاع يلا 
أو تافها وليسس مطلويا من المثر ع أن بضع قيودا على حرية اتقاضي 
الستي كفلها الدستور ولذلك كانت المحاولة في مجال الإسلاح ركز في 
كيني مواجهة طرق النقاضي الكيدي وطريقة التصدي لمن يحاولون 
استغلال القضاء والتصف في اتال حق اتقاضي وسمعنا وطالعنا في 
الصصحف دراسة الآخذ بفكرة أنيابة المدنية لتحضير الدعاوى وتعديل 
قواين الأحوال الشخصية وقواين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدلية 
اللقضاء على مشكلة لدد في افقاشي وعلى ظاهرة اتقاي الكيدي 
ونحسب أن هذا الكتاب قد صدر في وفته فهو يتناول موضوع الساعة ألا 
وهو كيف يمكن تبسيط إجراءات اتقاضي وإزالة معوقاته وقد طرحنا فيه 
العديد من ظواهر التقاضي الكيدي سواء برفع دعاوى وهمية أو صورية 
أو التلاعب في الإعلانات أو طرق عرقلة تنفيذ الأحكام وقد أوردنا من 
الحلول والمقترحات التصدي ليذه الظاهرة ما نعتقد أنه قد ساعد على 
الحد مسنها سسيما وان ما طرحناه من الحلول يتمشى مع نصوص 
التشريعات الراهنة التي إذا ادخل على بعضها اليل من التعديلات الطفيفة 


أمكن سد السثغرات التي بنذ منها محترفو إجراءات التقاضي الكيدي 
وبالتالي القضاء تدريجيا على هذه الحيل والتلاعب والتضليل حتى يصل 
صاحب الحق إلى حقه ويحيث لا يصح في انهاية إلا الصحيح. 
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قد يعمد من يمارس إجراءات التقاضي الكيدي إلى 
رفع دعوى كيدية وقد يلجأ إلي إقامة دعوى صورية 
وقد يفستعل دعسوى وهمية وهذه الصفات ليست 
مترادفة حیث تختلف کل د الأخرى سواء 
في تحريكها أو مباشرتها على التفصيل الذي سوف 
نتناوله في هذا لباب و الذي ينسم إلي أربعة فضول 
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الفصل الأول 
الدعاوي الكيدية 
)١(‏ المقصود بالدعوى الكيدية: 


الكيد لغة هو المكر والخبث كالمكيدء والميلة اكت افتسل من الكيد 
رهما يتكايدان" فالدعوى الكيدية هي الدعوى التي تنطوي على حيلة 
ومكيسدة للإيشاع بالخصم وإرهاقه ويلجا ليها من يعوزه اليل أو لا 
يسسعفه القصائون وقسد يلجا إليها الشخص لمجرد الانتقام وهى في جميع 
الأحوال مسلك مستهجن وغير مشروع حى ولو تغيا صاحبها من ورالها 
حقا مشروعاء. 
ومن أمظة الدعاوى الكيدية الدعاوى التي ترفع دون أن يكون لصاحبها 
مصلحة مباشرة فيها أو الدعاوى التي ترفع بقصد إرهاق الخصم والاد 
ی اونا 
(۲) رفع الدعوی ممن ليست له مصلحة : 
نصت المادة (۲) من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أي طب أو 
دفسع لا تكسون لصاحبة فبه مصلحة قاثمة يقرها القائون ومع ذلك تكفى 
المصلحة المحتملة إذا كان الفرض من الطلب الاحتياط لدفع ضر محدق 
أو الاستیثاق لحق يخشى زوال دابله عند النزاع فيه.. 
وقد حكمت محكمة النقض بأن من المقرر أن الدعرى هي الالتجاء إلي 
ناموس یط ؛ مجد ادین مسد بن قوب اتیروز لادی - حرف لكان فی باب 


الال مالعا ٤٠١‏ مؤسسة رسال ۰ یروت سلة ۰۱6۸۷ 


۳ 


القضاء لحماية الحق أو المركز القأنوني المدعى به ومن ثم فاته يازم 
لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترقع الدعوى ممن 
يدعى استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها" . 

ويعبر الفقه عن هذه القاعدة بقوله ' لا دعوى حيث لا مصلحة " لو أن 
المصسلحة هو مسناط الدعوى وهذه المصاحة لابد أن تكون قانونية 
وشخصسبة مباشد ة وقائمة وعاحلة فإذا لم تتوافر في الدعوى لو الطاب 
المصلحة بهذه الشروط اعتبرت غير مقبولة". 

ولكن الذي يحدث في العمل أن القاضي حين ترفج إليه الدعرى لاييدا 
في بحثها إلا بعد أن يكتمل الشكل القائوني لها كالإعلان و إعادة الإعلان 
وعسلى فلسك فان مراجعة القاضي لشروط توإفر المميلحة والتعقق من 
صسفة رافعها لا يجرى البت فيه فورا وإئما يستغرق بعض الوقت تكون 
فيه الدعسوى الكيدية التي أقيمت ممن ليس له مصلحه قد قطعت شوطا 
أرهق لصم ٠‏ 

: تنظيم إجراعات مباشرة دعوى الحسبة‎ )٤١( 

اضطر المشرع إلى الكخل حين أسيئ استعمال حق رفع الدعاوى 
ممن ليست لهم مصلحة مباشرة فصر القانون رقم ٣‏ لسنة 1۹۹١‏ بتتظيم 
إجراءات مباشرة دعوة الصبة في مسائل الأحوال الشخصية وتصت 
ماده الأولى عسلى أن تختص النيابة العامة وحدها دون غبرها برقع 


قلسن کدی رتم ۸۹اس ۰۲ ق شمه ۱۹۸۷ مشار ای فی کاب دتتا 
مصططقی مجدی رجا لرراق فشا في شرء ته راقداء لی ۱۹14 :می 00 


۱" راع = مسد حاند فیمی » قمراقمات قر ۲۲۲ ص ۲٣۸‏ وما پندها. 
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الدعسوى في مساتل الأحوال لشخميية جلي وجه الصبة'"؛ وعلي من 
يطاب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النبابة العامة المختصة يبين فيه 
موضوع طلبه والأسباب التي بستند إبها مشفوعة بالمستندات 
وعسلي السليابة العامة بند سما أقوال أطلراف ابلاغ وإجراء التحقيقات 
افلازمة أن تصدر قرارا برفع الدعوى أمام المحكمة الابكائية المختصة 
أو بحفظ ابلاغ ويصدر قرار النيابة العامة المشار إليه مسبيا من محام 
عام وعايها إعلان هذا القرار اذى الشأن خلال ثلاثة ليام مد تارب س 
صدوره. 
ونصست المادة الثائية علي أنه الاب العام إلفاء القرار الصادر برفع 
الدعسوی أو بسالحفظ خلال ثلائين پوما من تاریخ صدوره وله في هذه 
الحالة أن يستكمل ما يراه ت والتصرف فيها إما برقع الدعوى 
أمسام المحكمة الابكائية المختصة أو بحفظ البلاغ ويكون قراره في هذا 
الشان نهائيا. 
وإؤاقررت الليابة العامة رفع الدعوى علي النحو المشار إليه في 
المسادئين السايقتين تكون النيابة العامة هي المدعبة فيها ويكون لها ما 
المدعي من حقوق وواجبات (مادة ١‏ ولا بجوز لمقدم البلاغ للخل فى 
الدعرى أو الطلعن في المكم الصادر فيها إمادة >) وتتظر الدعوى في 
أول جلسة بحضور ممثل انيابة العامة واو لم يحضر المدعي. عليه فبها 
اد( 
وفي ضسوء ما أورده هذا اقانون فأنه لم يعد بوسع أي فرد أن يقم 
دعوى في مادة من مواد الأحرال الشخصية علي سبيل الحسبة إلا عن 


البریدة ارسية مدد )٤(‏ مکرر السار ی ۱۹و۱۹ 
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طريق النيابة العامة التي أسبحت هي صاحبة الصفة وحدها في الادعاء 
ولم يعد جاتزا التدخل في مثل هذه الدعاوى على أن هذا القانون كان يحد 
من رفع الدعاوى الكيدية علي وجه الصبة فأنه لا ينطبق علي الدعاوی 
المدنية والتجارية إذا لازال بإمكان من يريد أن يقيم دعسوى من هذا 
النوع لا يكون له مصلحة واضحة فيها لا شسئ إلا لمجرد الكيدا". 


یٹور التساؤل عن مدی حق أی مسلم رفع دعوی الصیة علی من پیکی علی حق من 
حقوق اله تعلى وغم عدم وجود سلة أر صلة مبشرة أو ضرر شخصى وع على رقع 
الاعسوي فالممروف لن الشريعة الإسلانية تقر هنا الحا حت يجوز لاي سلم أن قم 
دضرئ قلض بل نلاعا غق حق م حزق اهآر تقون مقعدلة لى ماين مق اف قي 
وحسق المسيد ولكن حق ال يا خالب وهى اوع من الشهادة ترق اك فهى بيذء لعقلة: 
کون من باب اظ اکل فھی واجبة بخ مال لان مق الہ تمل یجب لی کل سای 
قرام ته والشاهد من جملة انل وهر لقان بالخصومة من جية اوجرب رشاهد يا 
من جهة تحمل فلك ویکون فاضي الذی ترفع ابه دعری الصية کله ناب عن لھ تعالی 
غیوا یترب على فك أن مدع الصبة ا کازل عن خصوبته فان لاحي پاان سو 
قرم الخصومة ( راجع كتانا نة الماشرة لمرجع لمايق رة )۲١‏ 
لوقع قا لو سلما بهذا الحق على لاه اكان من البائ عملا ن تتفل الصبة اليد 
وی لسقیجة اکن اکا پیا خصرصاً وإن درء قاد قم علی جاب لصاح ولیتا 
ری لله یمکن لمن ترفع ده دعوی ية في إطار الب آن فع بحم قولیا اعدم 
مصسلحة رافعها وتيا طامرة دة وابطلان خاصة وان پیش اله پری ضرورة ان 
يستمسدر المحشب إراع لدعري) إلا من الاضي باسح بالخومة قل رفعيا سد 
حاند فپمی = لمراقمات من ۲۸۵ - مرجع لما). 
ونحسن لويد اتا القه لأنه بضع شرابط في هذه المسأئة الخطيرة التى ار ترك الأمر فيها 
مباحاً لكل من يدع أنه يور على اين إوما أكثر الأدعياء في هذا لزمان) 
بالاسریاء ویستدی علی العقرق والحرمات وھی ماد رین درؤھا خسرصا قا کات 
امم الح تى برك تحقتها من وراء الصية مالعا مشكركا ييا لو مارضه وقد كدف 
المشر ع قسيل صدور لرن الخير أن يار بقظيم هذه لساة وتحيد ضوايط السقة: 
ولمس احة التي تعتسبر شرطأً رفع أى دعرى أو طب علا باماة اثالة من قاوون 
المسراقعات بدلا من تراك الأمر لإجتهاد لقضاء [ راجع مزاتا - افع يعدم الول في 
السواد الجدية ية ٠۹١١‏ قارة ۲١‏ وبا يدها - واشرع قد علج وشو السية: 
فيا رتاق بالامرال اشخصسية قط كما وردنا اتن).. 
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أمثلة الدعاوى الكيدية في مواد الإيجارات : 

مسثال ذلك أن تكرن هناك منازعة إيجارية بين مالك قام بتأجير وحدة 
مفروشة لمستأجر بقتضى عقد إيجار مفروش انتهى وحين طالبه بقدليم 
العيسن والمسنقولات رفض فام ضده دعوى طرد الغصب فيتوم هذا 
المستأجر بتسخير شخص من طرفه رفع دعوى تزوير أصليه طبقا للمادة 
١ه‏ مسن قانون الإثبات ضد الماك لإلزامه بتئنيم عكد الإيجار المفروش 
اللطمن عليه بالتزوير بحجة أنه يغشى مستقبلا من الاحتجاج عليه بهذا 
الممستند رغم أن هذا الأجنبي المسخر الذى يرفع عنه الدعوى الكيبية 
ليست له صلة بالمسالك ولا تسربطه به أية رابطه ثم يقوم المستاجر 
المفروش اللذى انتهى عقده وهو الخصم الأصيل للمالك باستغلال هذا 
الوضع لإبهسام المحكمة بأن العق ند الماك مطعون عليه بالتزوير 
بالاعوى كذا ويقدم صورة رسمية من صحيفتها يكرن قد أخذها من 
الشخص الذى سخره في إقامة هذه الدعوى - وهنا يسثطيل النزاع بشان 
الظرد وقد تعلق محكمة الطرد موضوع الفصل فيه على ما سوف يتم في 
دعوى التزويرء هذا مع الأخذ في الاعتبار أن الدفع بعدم قبول الدعوى 
لرفعها من غير ذى مصلحة ليس من النظام العام بمعنى أن المحكمة لا 
تحكم فيه من تلقاء ها حتى ولو اسقبان لها أن رافع هذه الدعوى الكيدية 
ليست له مصلحة فلابد أن يدقع أمام المحكمة بهذا الدفع من جانب المالك 
وهو لمر يطول بحثه إذ قد تؤجل المحكمة الفصل في الدفع مع الموضوع 
معا وهو ما يتطليل فيه أمر النزاع وهذا هو غاية مراد الخصم المماطل 
وهو المستاجر للعين المفروشة . 


كذلك قد لا يكتفى المستأجر اللعين المفروشة بتسخير شخص من طرقه 
لإقامسة دعوى التزوير الكيدية على النحو السابق ذكره وإنما يمد هو 
شخصباً إلى إقامة دعو», نطلت صوربة عقد الانحار المفروش زعم لله 
كان قد استأجر العين خالية وأن المنقولات الثابتة بعقد العفروش لا تفى 
دی )إا فمل فلن بإکلتھ ن پا 
على صورية عقد الإيجار كوسيلة لعرالة القصل في دعوى الطرد التى 
أفامها ضدء المؤجر. 
کو رل عر ریک البجار التار رٹ إ وہ لدعو 
الكيدية) تحتاج إلي وقت قد يطول لأكثر من موسم قضائى لأها غالبا ما 
تحال إلى التحقبق لكى يثبت المستاجر بكافة طرق الإثبات أن المنقولات 
المدرجسة بعقسد المفسروش منقولات تافهة ليست لها قيمة تبرر تظليب 
منفعستها على منفعة العين وهكذا يستطيع مثل هذا المستاجر المماطل أن 
يحقق هدفه بإطالة إجراءات اتقاضي والحيلولة دون صدور حكم بإخلائه 
وهذه الأمظلة كثيزة في العمل 
كلك قد يعد المئلاعب إلي التحايل على القانون الجديد رقم ٠‏ ئة 
١‏ بشان سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن الئى لم يسبق 
تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد 


ہم ھا الدعوی التی ال ےا ساسا 


تسرت أمكام محكمة القن على أن شرط إعثار لمكا لموجر ساروف الا بكرن 
فجي ر الجن روشا وريا قد افتابل عقون واتنامس عت زد اجر لام 
لإعتسيار المكان مؤجسرأ مفروشاً تة ن جت أن الإجارة شعت اة لى ماقعة 
هكان فسي ذقه ماروشات أو ولات ذات قب رر تعیب مثلم تل اماروشات لو 
المستقرلات على ماقعة وال ترت قلين مزجرة خاية لعن لمي رقم ۷)١‏ امعةة 
°۴ ق جلسة 1144//13 واللەن قەدنى رقم °7 لىنة ۴4 ق جلسة 17/11 111م( 


۸ 


حق القاء فیا 
هقد لمستا مظاهر التفاضي الخيدى فور صدور هذا القادون حيت أقام 
الماك دعوى ضد مستأجر استأجر لمدة سنة في ظل هذا القانون ورفض 
تسليم العيسن بعد اننهاء مدة العقد وعند نطر الدعوى ام يحصر هذا 
المستأجر وسخر شقيقه التدخل في _الدعوى بزعم أنه هو الذى يستاجرها 
هسي تاريخ سايق على صدور هذا لقاتون وقد فاج هذا الخصم المسحر 
لجلا تلو الأجل وأعلن صحيفة تخله وقدم مستندات مصطنعة ولازالت 
الدعوى متداولة حتى الآن لأن المستأجر هو وشقيقة يتبادلان الأدوار 
مستغلين حق التقاضي المشروع الحصول إلي مآرب غير مشروعة . 
)١(‏ طرق المواجهة : 
ولا ؛ إناكان الماك قد أقام عزن ارد استاي م لم 
القضساء المسستعجل فان بإمكانه أن يدقع أمامه بعدم قبول 
الادعاء بالتزوير لأئه من ظاهر الأوراق يتبين أن المستأجر 
للعين بالعقد المفروش قد وقع على فائمة الأثاث مهما كان تالها 
أو فايلا ويتمسك بعدم وجود مصاحة أو صفة لرافع الدعوى 
الكيدية المسسخر لأن لقاضي المستعجل إا ستيان له جدية 
المسستتدات بحسب ما یکشف عنه ظاهر‌ها فانه بقضی بالطرد 
دون التظار لما تفر عنه دعوى التزوير خصوصا إذا كفت 
لاحقه لدعرى الطرد وهى غالبا ما تكون كذلك فهى إذن قربدة 
على إنها دعوى كيدية. 
ثيا + وإذا مسخر المستاجر شخصنا التدخل في دعوى الطرد 


۱۹00/٠۲١ الجريدة الرسية - اند ۲ مكرر (اإ في‎ "١ 


n" 


المرفوعة ضده فمن حق وكيل المؤجر أن يطلب من المحكمة 
بحسث صفة ومصلحة هذا المتدخل لالبات أن التزاع المفتعل 
بشأن العقد المفروش نزاع غير منتج في دعوى الطرد لانتهاء 
مسدة العقد المفروش - ومن اللازم بطبيعة الحال أن يكون 
المسالك أو المؤجر فد سيل عكد المفروش في الوحدة المحلية 
حتى تسمم دعواه ويمكن الاحتجاج بهذا العقد. 


كما أن إيصالات سداد الأجرة وهى تحت يد المستأجر المرقوح ضده 


دعو 


د قد تفيد في كشف الحيقة إذا ما صمم المؤجر على تقديه! 


: أما إذا كانت الدعوى التى يستتد إليها المستأجر مرفوعة منه 


بالطعن على صورية العقد المفروش فان القضاء الستعجل لا 
يتقيد بها فإذا كانت دعوى الإخلاء قد أقيمت أمام محكمة 
الموضسوع فيمكن طلب ضم الدعووين جتى لكلف ألاعيب 
ا 


: وكوسسيلة ضسفط من جانب المؤجر فان بإمكانه رفع جنحة 


مباشسرة بتهمة تبديد المنقرلات شد المستأجر بعد لن سج 
عليه المؤجر طلب تعليمها إإيه ويرفض» فهذه المنقولات مهما 
كانت بسيطة فهى مملمة المستاجر على سبيل الأمائةء 


+ وأما بخصوص الستحايل على القانون الجديد رقم ٠‏ لمفة 


فان المؤجر الذى.أقام دعوى الإخلاء ضد المستأجر 
لانستهاء العقسد طبقا للمدة به يستطيع إذا ما سخر المستاجر 
شخصا آخر للندخل أن يطلب بصفة مستعجلة طرده للغصب 


ارف 


اوحزن رقا ازب سا* 
بعس إلسي اليب اكبية إطلة مد لازا وقد تلع نى 
ر رقل لاقم ال 3ي لاه عری خسو دا إذا الت 
القضسية إلى الخبير أو التحقيق لبيان ما إذا كان مستاجر هو 
اذى ٠ء‏ اق أ أن للقمنم تقر تغل جر 4داد عاي 
العين قبل صدور القاتون وقد يضطر المؤجر الطعن بالتزوير 
على العقد المصطنع وكل هذه المسائل تطيل نظر التزاع ولا 
مسناص من مولجهة هذء الأماليب بما سبق ذكره لان القتون 
الحالى رقم ٤‏ لسنة ٠۹۹١‏ رغم أنه يعتير المستأاجر اذى 
انتهى عقده غاصبا ورغم النص في عقود الإيجار آلتى تحرر 
في ظسل هذا انون على أن يعتبر العكد منتهيا تاليا بعد 
مضى مدته يعتبر المستاجر غاصبا. 

فرغم كل هذه التحفظات لا سبيل أمام المؤجر سوى إخراج الستأجر 

بالقانون حتى لو ظلت يده على العين بدا غاصبة إلي يقضى بطرده وهذا 

ما يدعوا الكثير من الملاك حتى بعد صدور القائون إلي التردد في التأجير 

اعدم وجود وسيلة لاخلاء المستاجر إلا بالالئجاء إلي القضاء كما يمكن 

اللمؤجر أن يوقع حجز؟ تحفظيًا على منقولات المستاجر وفاء ادين الأجرة 

وحتی يفصل في موضوع الطرد. 

(۷) أمثلة للدعاوى المدنية الكيدية : 

من المقرر أن الملكية في المواد العقارية لا تتتقل بين المتعاقدين أو 
الغبر إلا بالتسجيل وأن دائن ابائع الى لم يسجل عقده له حقى التفيذ على 


العقار والعلة في ذلك أن ملكيته مازالت على ذمة البائرا". 

كما أن من المقرر الحكم الصادر بصحة ونفان عقد البيع لا يرب بذاته 
اثراً في اتفال الملڪية الت تترانتى الى سا بعد سسول التسپيل(.. 

ومن المقرر كذلك أن تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لال 
تنتج لثرها إلا بالتتمجبل الكامل ولا يغنى عن ذلك مجرد اتأشيرات بشان 
قیدها. 


6ة 
) اي خر بعد بيع نداي جرا 
أو رفع دعوى صحة فان بيع يقوم البائع بييع ذات العقار لأخر يسيبق 
قمشترى الأرل في اسجیل في شیر اتاری أر جيل صعيفة دعر 
الصحة والتفاذ - وفى هذه الحالة لا يستطيع المشترى الأول أن 
اباتع الإجرامات الجذائية بالمادة ۲۳۷ عقوبات ت ا 
مرتين إذ التصسرف هنا ليس ناقلا للملكية وانما يرب حقا شخصيا 
المشسترى قبل البائع كما أن المفاضلة عند تزاحم المشتريين بشان عقار 
واحد مناطها الأسبقية في للشهر "'. 

والملكية تنتقل بالتسجيل ولو سب إلي المشترى الذى بادر بالسجيل 
التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه فد تعائد مع مالك حقيقى لا بشوب 


قلعن لدی رقم ۹۸6 لسن ۲۹ ق جال ۱۹۸1/2/۲ تاھد 1۰۷ سس e‏ س ۳ 
طمن السدتی رقم ۱۷ لسن ۲۷ ق جاسة 1۹۸1/91/11 قاعة 14۲ ص 211 
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الطمن الندنی رتم ۲۲۳ لىنة ق جام ۱۹۸1/1/۲۷ رام 13 ص ۸۸ - الاق 
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يحل عا نة تبر کش دشار قا به خت ق یر 
تسجیل » وى م. <3 وتلا رعق ابرع تى تنتج آثرما في 
قضیلها على من سجل عقده بعد تسجیلها يتبین أن يكون المشترى في 
السدعوى المذكورة قد اختصم البائع لبائع له إذا كان البائع له لم سجل 
عقده". ولا يجدى المشترى الأول أن يكون قد حصل على حكم في 
دعوى صحة التوقيع على عقد البيع لأن دعوى حكم التوقيع لا لتقل به 
المسلكية حيسث بكون دور القاضي ايها كدور الموثق من يث التقرير 
بصحة من وقعوا على عقد ابيع ا 

( ۸ ) الحلول القانونية : 

ولمواجهة مثل هذه الدعاری یتمین على المشتری بعقد باثي لعقار أن 
يسبادر إما إلي تسجيل صحبفة دعوى صحة ونفان ابيع أو بتخذ إجراءات 
الشهر والحصول على أنسبقية الشهر وعليه أن مباشرة 
إجراءات الشهر العقارى أن العين محل البيع لم تجر بشانها أية تصرفات 
وذلك قبل أن يدد الثمن أنه حتى إا وضع يده على العين وأصبحت في 
حيازنه فور التوقيع على العقد الائ وهو ما يحصل عملا في كثير 
من الأحيان) فان المشترى لا يضمن تفادى تعرض الغير له إذا ما قام هذا 


الطعن انی رقم °۴۰ لىن ۲7 ق جلسا 1471/0/۲1 
الطمن لمدتی رقم ۳1۷ لمن £۷ ق چاة 1۹4/11/14 
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باتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل وهى الإجراءات التى ينل بها وحدها 
ملكية العقار. 

: أمثلة لل عاوى التجاروة ودعاو الإفلاس العيدية‎ )١( 

إشهار الإقلاس لما أن يكون بناء على طلب المدين ففسه أو لدان أو 
النبابة وقد نصت المادة ٠١١‏ تجارى على أن ترفع الدعوى بطاب إشهار 
الإفلاس بعريضة يقدمها الداتنون أمام المحكمة الابتدائية وتلم إلى قلم 
كتابها ويقيد فيه ملخصها فورا وأوجبت المادة ۲١۲‏ الإجراءات التي 
مها لمحكمة - وقد الق اراح وايدهم القشتآء على أن الدائن لا بلتم 
بسلوك طريقة العريضة الذي نظمته المجموعة التجارية . 

بل يجوز رفع الدعوى على مدينه طبقا القواعد العامة في قانون 
المرافعات أي بتكليفه بالحضور 1 . 

وعملى سن يطلب إشهار إقلاس مدين أن يقيم اليل على أن المراد 
إفلاسه تاجر'ء لأن صفة التاجر ل تفترض وأن يقيم الدليل أيضا طلى 
أنه متوقف عن دفع دين تجارى وعلى أن هذا التوقف ينبئ عن اضطرانب 
مركز المالى وأن دين التجارى سيب طلب الحكم بالإفلاس هو دين 
حقيقسي وخالي من التزاج فإذا كام شلك حول تجارية الين وجب اعتباره 
تجاريا وفقا للقرينة التي تقضى بتجارية كل أعمال التاجر حتى يقوم الدليل 


"راج کتبا - ایغ اقتوب لدعاری اکباریة سل س ۱۹٩7‏ - دار اکب اوی 
بالمطة الجرى. 
وهسو كسل مسا بشستعل باممساملات اتجارية ويتخذها حرفة معتده له إمفه أولى ن 


المجموعة اتجارية 


على مدنیتها. 

وصرفت مسك التق التركف عن الفح بأنه ذلك الذي ينغا هن 
مرکز مالي مضطرب تزعزع معه اتتمان التاجرا وتتعرض به حقوق 
دائنيه إلى خطر محقق أو كير الامتمالا“. وتخدمع مسالة التوئف حن 
الافع لرقابة محكمة النقض أي أنه مسألة قانونية فمحكمة الإقلاس لها 
مسرية السبحث والتحتق التي تعردن أمامها كاساس لتوقف المدين ولكئه 
اسستخلاص أنه متوقف عن الدفع أو غير متوقف يخضع لرقابة محكمة 
النقض! ويشترط في الدين الذي يعتبر التوقف عن دفعه سببا لطلب شهر 
الإفلاس أن يكون خاليا من النزاع وعلى محكمة الإفلاس أن تبحث في 
الممنازعات التي يثيرها المدين في شأن بطلان الدين أو اتفائه بما يازم 
السنقریر مسدی جدیستها على ضرء ما ستظهره من ظروف الدعوى 
وملابساتە". 

وفی ضسوء مسا تقدم فأنه تحدٹ أن يصظئع شخص كمبيالة وینسب 
صسدورها إلى تاجسر ويقدمها إلى ابتك لعمل بروستر عدم دفع طبقا 
الماین ۷١ ۱۷١‏ تجارى ويعد إعلان هذا البروتستو التاجر يتوم هذا 
الشخص برفع دعوى الإفلاس ومع ما معروف عن مدى تأثير هذه 
الإحراءات على سمعة التاجر إذ يزعزع الثقة فيه في الوسط التجاري فلا 


اد سن شفیق - الإتائں سس ۱۹١‏ : د علی چمال الین عرش اإقلااں م ٠٤‏ 
ماش ۲ لپ ۱۴ 

لطن ۲۱۱ مدنی لیل ۲٢‏ ق جل ۱۹۹۷/۲ س ۱۸ سس ۲۰ 

نتش مدتی ۱۹۷۰/۲/۲۰ س ۲۲ مس ۳0۵ 

اقش مدلی ۹/٠٥‏ س ١ا‏ مس ۱۱١‏ 

شض نی ۰۰ سن جل 14/4 س ۱١‏ س ۵۲۱ وقش ۱٣١‏ سنا ۲۰ ق لن ۸0۲ 


يأتمنه التجار وقد يعرضون عن انتعامل معه الأمر الذي برقب آثاراً بالغة 
الخطورة على التاجر كما أن البررتستو إذا ما أعن فانه يرب هذه الأثار 
السيئة حتى ولم يرفع الخصم الكيدي دعوى الإفلاس إذ يتعين على التاجر 
أن يرفع دعسوى بطلب شطب البروتستو ويختصم قبها الدائن الوهمي 
والبسنك ووزير العسدل بصسفه الممس القسانوني لأفلام البروتستو 


بيروتستو عدم الدفع أو يعلن بأى إتذار بالتوقف عن الدفع أن 
يرقع فورا دعوى تزوير أصلية طعنا على سند الدين المزور 
أو الوهمسي المشار إليه في البروتستو أو الإثذار ومتى 
أقيست هذ الاعوى قبل رفع دعوى الإقلاس فأنها تعر 
سلاها لمواجهة دعوى الإفلاس الكيدية حيث يقنم التاجر 
صورء من صحيفتها وتاريخ الجاسة ومتی ثبت انه بنازع في 
الديسن (صسوري أو مزور) فان أحد شروط إشهار الإقلا 
تكون غبر متوافرة وهو شرط خاو الدين من التزاع .. 

ثانا : على التاجر في ول جلسة في دعوى الإقلاس أن يقرر بالطعن 
بالتزوبر علي السند المزور ويطلب من المحكمة التأشير عليه 
وغالبا ما تقضي المحكمة برفض دعوى الإفلاس وقلما تحيل 
وضو ع التزوير إلى آمل الخبرة كفي أنةتشبت أتامها أن 
الطعسن بالتزوير طعسن قصد به عرقلة الفصل في الدعوى 


۴ رامع في كنا - اسيع اتجارية - مرجع الاق م ۱۴۲١‏ وما دعا 
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ولاشك أنه من مظاهر ل 
الام .ارة عاي ل٠٠‏ زور .. 

الا : وسن حسق التاجر أيضا أن بتخذ الإجرامات القئرنية مدنا 
وجنانيا المطالبة بتعويض ما أصابه من أضرار. 

رايغا : على التاجر أن يرفع دعوى مستعجلة بطلب شطب البروشتو 
اتتادا إلى أن السند مور ولك عملا بالمواد ۱۲و ١۳٠و‏ 
٠١‏ من المجموعة التجارية. 

خاممنا : على التاجر ألا يترانى رفع جدحة قذف وبلاغ كاب ضد مقدم 
البروتستو (الخصم المسفر) وخصم التاجر الحقيقي خصوصا 


إلا ثبت تزوير السند. 


یکون رفع دعوی التزویر 
ماي رفع د عوی الاالاین. 


: رفع دعو حراسة كيدية‎ )۱١( 

بحدث أن تكون هناك شركة تجارية ويتوم أخد الشركاء المتضامنين 
الذي يكون له حق الإدارة بالاستيلاء لنضه على أموال الشركة بحجة 
مصروفات أو ما شبه ذلك ولا یقدم كشف حساب للشرکاء وحين يستشعر 
من باقي الشركاء انهم في سبيلهم لاتخاذ الإجراءات القانوتية لتصفية 
الشركة ييادر بتسخير شخص من طرفه لرفع دعوى حراسة على الشركة 
بمقتضى دين وهمي أو بسند مزور منسوب الشركة سواء لهذا المدير أو 
لغيره من الشركاء وهنا ققد تم خاق نزاح وهمي بين شخص من الغير 
مبين الشركة وهذا أمر من الجائز أن يقتضي فرض الحراسة كما يستطيع 
الشسريك المتواطئ أن بعليل في الإجراءات حتى يستمر واضعا يده على 
أموال الشركة دون أن يتمكن شركاؤء من الحصول على حقوقهم 


: طرق المواجهة‎ )١١( 
أولاً : العمل على كشف زيف الدعوى الكيدية المرفوعة على الشركة‎ 
وهو أمر سهاء إشاته بالمستتدات خصوصا إذا كان راقعها لا‎ 
يتمتع بالثقة أو المصلحة في رفعها..‎ 
انيا : الالدجاء إلى كاضي الأمور الوتتية بطلاب وقتي بوضع الأحتام‎ 
على الشركة أو التحفظ على مستتدات معينة حتى يفصل في‎ 
المسنازعة الغاصة بتلاعب الشريك أو يفضل في دعوى‎ 
الحساب قتي يكون قد أقانها الشريك أو الشركاء قمثضررؤن.‎ 
لباس من تدخل اشركاء المتضررين في دعوى الحراسة‎ : 
وطلاب تعيين أحدهم حارسا أر تعيين حارس من الجدول وذلك‎ 
لقطع السبيل على الغير المسخر أو على الشريك المتلاعب من‎ 
الاستثثار بإدارة الشركة‎ 
رايغا : ومن الممكن بداهة رفع دعوى من الشركاء المتضررين بطلاب‎ 
فصسل الشسريك المتلاعب ورفع دعوى تصفية إذا كان لذلك‎ 
مقتض مع المطالبة بالتعويضات من هذا الشريك وطلب توقيع‎ 
الحجز التحفظي على نصيبه لما عسى أن يحكم ده" كذلك‎ 
يمكن رفع دعوى حساب موضوعية ضد الشريك المتلاعب‎ 
: دعاوى الأحوال الشخصية الكيدية‎ )٠١( 
في كثير من الأحيان التي ترفع فيها الزوجة دعوى ناقة زوجية ضد‎ 


- راجع في صيع هذ لدعارى كتانا - ليغ لقلراية الدعارى لتجارية لمرجع امايق‎ "١ 
۱۹9٩ لصب ارام ۷ ر۹ و۱۴ و۲۱ و۲۷ طبن سنه‎ 
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زوجها يعمد بعض الأزواج إلى الكبد وذلك بتسخير وادته أو شقيقته أو 
آي واحسدة مسن عصسبته اللاتي کد لا اترم شرعا بالافاق علیهن برقع 
دعوى نفقة ضده واستصدار حكم فيها إن أمكن بحيث يصور المحكمة 
التي نتظر دعوى الفقة المرفوعة من زوجته انه معسر أو أن ثلث دخله 
يذهسب إلى القربية التي حصلت على حكم بانققة ضده وهو حكم صادر 
بناء عسلى دعوى صورية كما رأينا) وبالتالي لا تستطيع الزوجة أن 
نتقاضى نة مه نتف مع حال يساره الحقيقة اه صور حالة من 
الأعسار وقدم المحكمة ما يؤكدها 

وردا على هذا الكيد فان بإمكان الزوجة المتضررة أن تتبع الأسلوب 
الذي يكال لها الحصول عل نققتها ولك بإات يساره من كافة المصائر 
الأخرى التي تعلمها دون الاعتماد على مصدر الدخل المعروف سواء كان 
مسن وظيفة أو غيرها ومن اليسير على الزوجة أيضا أن تثبت أن من 
سخرها زوجها لرفع دعوى نفقة للإضرار بها ليست في حاجة فاق 
وأن لها دخل أو لها من تجب عايهم تفقتهاً بخلاف الزوج فان أفلحت 
السزوجة في هذا الإثبات لمكن لها أن ترد كيد زوجها كما أن الزوجة 
تمستطيع حى بعد تقرير الفقة أن تستانف الحكم للزيادة أو ترفع دعوى 
بزيادة فقتها طبقا لزيادة تكاليف ودلقات المعيشة وهذه المدازعات جرى 
ممارستها عملا في کثیر من الحالات. 
)١١(‏ دعاوى النفقات الكبدية : 

هم صور هذه الدعاری رفع دعوی نققه زوجيه في بادة غبر تلك الت 
يقيم فيها الزوج أو في حي غير الحي الذي يقيم فيه بحجه أنها مقيمة في 
دار المحكمة التي يراد رفع الدعوى أمامها وكذلك رفع دعرى لفقه 


زوجيه وأولاد مع المسبالغة في دخل الزوج واتلاعب في التحريات» 
وكثلك رفع دعوی من زوجه غبر مدخول بها للضغط على الزوج» 
وأخيرا رفع دعوى من شخص سر من قبل الزوج لمشاركتها في النفقة 
وسوف نشير إلى كل صورة مع ذكر الحلول اللازمة .. 

)٠١(‏ رفع دعسوى نفقة زوجية أمام محكمة لا بقيم الزوج 

بدائرتها : 

القاعدة أن يكون الاختصاص المحلى للمحكمة التي يقع في دائرتها 
موشن السذغى عليه مادء 11 مرافعات) ولسنظاء من كلق كرون 
الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالنفقات المحكمة التي يقع في داترتها 
موطن المدعى عليه أو موطن المدعى (مادة ٨۷‏ ,مرافعات). 

وبناء عليه إذا كان الزوج يقيم في القاهرة والزوجة تقيم في الأسكندرية 
جاز لها أن ترفع دعوى التفقة أمام محكمه الأسكندرية؛ وإذا كان الزوج 
مقيما في حلوان والزوجة مقيمة في مصر الجديدة جاز لها رفع دعواها 
أمام محكمه مصر الجديدة وهكذا - وهو أمر مرهق طبعا بالنسبة للزو 
ولكن حق الزوجة هنا يسنتد إلى نص في القانون وفى تفس الوقت 


تستخدم الزوجة هذا النس الكيد والإرهاق فمثلا قد تكون الزوجة مقي 
في نض الحي أو البادة التي يقيم بها لزج واكنها نتعمد نكر إقامتها لدى 
لحد أقاربهسا في مكسان أخر بميد عن موطن الزوج فما هو الحل إذاا 
استشسعر وجود مشقة عليه في المثول أمام المحكمة التي رفعت زوجت 


دعواها أمامها تى ولو كانت هذه المحكمة مختصة فان بإبكانه آن 
أن زوجته استخدمت عنوانا غير حقيقي لمجرد اللدد في الخصومة والكيد 
السه وأنها تقيم لدى رالدتها في نفس دائرة محكمة وطن الزوج ويستطيع 


أن يدفع بعدم الاختصاص المطلى وإذا تأكدت المحكمة فإنها تستجيب 
للدفع. 
)١١(‏ رفسع دعوى نفقه مع المبالفة في دخل الزوج والتلاعب 
في التحری: 

مسن المقرر أنه يحق للزوجة التي أقامت دعرى انفقة ضد زوجها أن 
تطلب تقرير نفقه وقتيه لها لحين الفصل فى الدعوى وتحديد الثفقة بصوره 
نهائية - وهذا الطلب إما أن يرد في صحيفة الدعرى أو في صورة طلب 
عارض (مادة ٠١١‏ مرافعات) والاقة المزقتة تارض من تاريخ الحكم 
لأنها شرعت اسد الحاجات الضرورية والعاجلة للزوجة ويحدد القاضي 
هذه النفقة المؤفقة بقرار بمسودته ويلا تسيب (راجع المادة الأولى من 
القسائون رفم 1 لسنه ۱۹۷١‏ بشأن تعديل بعض أعكام النفقات والفقرة 
الثنية من المادة ٠١‏ من المرسوم بتائون رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۲١‏ المستيدلة 
بالقانون رقم ٠٠١‏ اسنة ۱۹۸۰ والمواد ۲۹۷ و٣۴۱‏ و٠٠٠‏ من لائحة 
ترتيب المحكمة الشرعية والمادة ۹۲١‏ مراقعات). 

ویلاحسظ أن معظم دعاوی اقات إن لم یکن کلها تقام على اماس 
المسبالفة في دخل الزوج فإذا كان مثلا شمن دخله معروف بصورة 
مؤكدة كأن يكون موظفا أو عاملا بجر فان ذلك لا يملع رافع الدعوى من 
السزعم بوجود دخل خارجي لدى الزوج وقد يكون هذا الزعم صحيعا 
وغالبا ما يكون غير فلك وهنا تضطر المحكمة إلى اللتجاء إلى التحري 
عن دخل الزوج ثم إحالة الدعوى للتحتيق لإبات عناصرها ومن بينيا 
دخل الزوج الحقيقي. 

وليسس مسن الصسعب من يرفع دعوى انفقة أن يتلاعب في التحري 
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والشهود أيصا بتلمينهم ما بذآف الحقية 
فالستحري يقوم به عناصر من الجهاز الإداري أو الشرطي يسهل 
الاتصال بهسم والتاثير فيهم وفى بعض الأحيان شراء متهم - وهنا لا 
متاص أمام من يواجه بهذا الزيف سوى العمل على نفيه بذات الطريقة 
وذات الأسلوب .. 

)١۷(‏ رفع طاعة كيدية: 
من المقرر أن دعرى الطاعة لم تعد رفع بصحيفة مبكدئة من جانب 
ازوج وإقما يتصسل' علم القضاء بها بثاء على الاعتزامشن الذي تيده 
الزوجة في الموعد المقرر قانونا فإذا مضى هذا الميعاد أمكن الزوج أن 
يعت برها ناشز! فقد نصت المادة ٠١‏ مقررا ثانيا من المرسوم بقائون رقم 
۲١‏ لمسنه ۱۹۲۹ المضافة بالقائون رقم ٠١١‏ لسدة ۱۹۸۵ على اله إذا 
امتسنعت الزوجة عن الزوج دون توقف نققة الزوجة من تاريخ الامتناع 
تعبر دون حق إذا لم تعود لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها العودة 
بإعلان على يد محضر لشخصها أو من يلوب عنها وعليه أن ببين في 
هذا الإعلان المسكن .... الخ . 

وفى العصل نقع كثير من المشاحنات والخلافات بين الزوجين وييادر 
الزوج الذي بريد الكيد زوجت بانتهاز فرصة خروج زوجته غاضبة إلى 
مسنزل والدها متلا فيرسل نها إنذارا طبقا نص سالف الذكر معتيرها 
اشزا مع أنه يعلم أنها ليست كذلك وهنا بغول اقانون للزوجة الاعترلضش 
علي الإذار أتام التحكمةالإتداقبة خلال ثلائين يوما من تاريخ هذا 
الإعلان وعليها أن بين في صيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند 
إإيها في امتتاعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها = وعد 
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معاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في 
)٣‏ ومادامت الزوجة قد أحسث 
بكيد زوجها وأئه أرسل إتذار الطاعة بتصد العنت والإرهاق ولكي يسجل 
ع ليها لنش فإنها ششطليع التعامل معه شر أسلويه أذ بقاعدة تكاف 
السسيئات فتطاب هى تسليم نفسها إليه في منزل الزوجية الذى أعده لها 
(دون أن مكون فر عز مها حقيقة إستمر لد الحا معه هذا إذا كان الخلاف 
مستمكماً ولم ثعد تأتمنه على نفسها) وهنا فلن المحضر سوف يسمل في 
هذا الإنذار أنه لتقل في صحبه لزوجة أو تقوم بتحرير محضر بقسم 
الشسرطة السذى يقسع في داشرته منزل الزوجية تثبت فيه إستعدادها 
لسلذهاب لمسكن الزوجية وهنا إما أن يتبلها الزوج ونكون قد ردت قصده 
السیئ عليه وإما أن یطردها کان یکون مثلاً قد قام بتغيیر أقفال باب الله 
فيكون من اسيل إثبات ذلك وباتالى إثات نيته وكشف الاعيبه وهو ما قد 
يسؤدى بطبيعة الحسال إلى إفشال دعوى النشوز بل ويعد أحد موجيات 
التطليق للضرر لأنه غير أمين علبها وهنا تضمن كامل حقوقها من نفقة 
وخلاقه . 

(۸) المنازعة الكيدية بشأن مسكن الحضانة : 

بعسد صدور القرار بقانون رقم ٤٤‏ لسده ۱۹۷۹ بتعديل بعض أحكام 
قوائين الأحرال الشخصية طعن عليه بعدم الدستورية في القضية رقم 1۸ 
لسنه ۲ قضائية دستوريه عليا وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة | 
۱۹۸/۵ بعدم دسستوريته() بعد ذلك صدر القائون رقم ٠٠١‏ لسئة 
۱۹۸۰ بتعدیل القانون رام ۲٠‏ لسنه ۹۹۲ الخاص باحكام النققة وبعض 
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مسائل الأحوال الشخصييةا. 
وقد حكمت محكمه النقض بأن النص في المادة السابعة من القائون رقم 
۱۰۰ لمسنه ۱۹۸١‏ على العمل به اعتبارا من تاريخ تشر الحكم عدم 
دستوريه القرار بقانون رقم ٠٤‏ لسثه ۹۷۹ وليس من اليوم التالي لتاريخ 
نشره » هدفه توفير الاستمرار به لأحكام القائون القديم بعد تلافى العيب 
الذي شاب إجراءات إصداره و إخضاع المر اكز القانونبة الناشئة في ظله 
القواعد الممائلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها لحكام 
لقره الأمر المقضي" وقد نصت المادة ١۸‏ مكررا ثاثا من القائون 
۰| ۸ على الحكم الآتى : 

"على الزوج المطلق أن بهيئ لصفاره من مته ولحاضلتهم المسكن 
الممستقل المناسب قإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروارفي شفل مسكن 
الزوجية المؤجر دون العطلق مدة الحضائةء وإذا كان مسكن الزوجية غير 
مؤجسر كسان مسن حق ازوج لمطلق إن يستقيل به إذا هيا لهم المسكن 
المستقل المداسب بعد القضاء مدة لعدة. 

ويخير القاضي الحاشنة بين الاستقلال بسكن الزوجية وبين أن يشار 
لها اجر مسكن ماسب المحضوئين ولها. 

فإذا انتهت مدة الحضائة فللمطل أن يعود للمسكن مع أولاده وللتيابة 
العامة أن تصدر قرارا قيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن 
الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها وحكمت محكمة اللقض بان 
تمكيسن الزوجة الحاضنة من شقة الا وتسليمها إبها باعتيارها مسكتا. 


۱۹۸۵/۷/۲ اجرد لرسسرة دد ۲۷ تاریخ‎ "١ 
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لسازوجية من قبل إعمالا للمادة ٠۸‏ مكررا ثالثا من القائون رقم ۲١‏ لسنة 
۹ اض افة بالقسائون رقم ٠١١‏ لسن ٠۹۸١‏ طالما قد ثبت من 
الأوراق أن الطاعنة لم يد لها مكنا أخر الحضانة - لاطا 

+ بعض المشاكل السلية بشأن مسكن المضانة‎ )٠۹( 

قد تعمد البعض لمطلقة الحاضنة إلى إرهاق مطلقها سواء بإإزامه 
بترك الشقة أو تأجير شئة أخرى لها ولأرلادها المحضونين » وقد تعمد 
إلى مد فترة الحضائة إلى بحكم من المحكمة الاستمرار في اللتفاع 
بالشقة » وقد تنتقل الحضائة إلى غيرها لأى سبب كأن تكون لوالدتها مثلا 
وهذا مر جائز ويظل التزام الزوج بتهيئة المسكن المستقل المذاسب 
الستزاما قائما وقد يكون المطاق يشفل متزل الزوجية'بسبب السل 
وانقطعت صللته به فهنا يكون للحاضنة ولولادها حق شغل هذا المسكن 
فسترة العدة فقط وبعد فلك يتعين على الزوج تدبير مسكن مستقل لها وإلا 
جاز لها أن تستإذن القاضي في اسار ممدكن على نفقته .. 

في جميع هذه الأحوال يكون المطلق في وضع سيئ خصوؤصا إذا لم 
تكن لديه المقدرة المادية على استئجار مسكن لها ولأولادها مله 

وإذا لجات المطسلقة للنيابة فأنها تصدر قرارها بتمكينها إذا ثبت أنها 
حاضنة ويكون على المطلق إا أراد الطعن على قرار النيابة أن يلجا إلى 
القضاء وقد تطول المنازعة ؛ بل في بعض الأحيان تعمد بعض المطلقات 
إلى الارتباط بعد العدة بزوج آخر بمقتضى عقد زواج عرفي ولا يستطيع 
المطاق أن يسقط حضانتها أو أن بنقلها إلى أحد من طرقه لأن الزواج 
عبر مسجل بوثيقة رسمية. 


.. راج الطمن اسايق‎ ١ 
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كلك قد تكون الزوجة عند زواجها قد قبلت الإقامة مع أهل زوجها 
وبعد الطلاق وبعد أن تكون قد ثجبت منه أولاد فإنها قد تدعي أن الشقة 
كانت مخصصة لها وحدها أي إنها شتة الزوجية وحينلذ يدخل المطلق في 
مستاهات الإثبات خصوصا إذا لم تكن تحت بده أصل عقد إيجار الشقة 
المحرر باسم والده أ والدته مثلا ولمواجهة هذه الادعاءات الكيدية يمكن 

للمطلق القيام بما يلي : 

)١‏ لا مائع قانونا من تأجير شقة مفروشة المطلقة لحضائة الأرلاد شرط 
أن تكون ملاسبة ومستقلة كم يقضى بذلك القانون ويشرط أن يكون. 
العقد محدذا بفترة الحضانة كاللة. 

)١‏ إذا كان المعللق يقيم مع أهلة نيمكنه إثبات ذلك بعتد الإيجار أو بالبينة 
(شهادة الشيود) أو بكافة طرق الإثبات. 

)٣‏ إذا كانت شة السزوجية اصاذ ملكا للزوج فإته غير ملزم قانونا 
بتخصيص مها للمطاقة إذ أجاز له لقائون أن يستأجر لها شثة مستقلةة 
مناسبة فلا تتطيع أن تلزمه باستئر ها بشقته المملوكة له 

)٤‏ إذا امتدت فترة الحضائة القانولية استرد المطلق الشقة حتى ولو ظلت 
المطلقة حاضنة لأن هذه الحضائة الممكدة كانت برغبتيا وحيالذ 
يتعين عليها هي أن تبر مكانا لكي قيم فيه مع المحضوتين .. 

: التلاعب في دعاو الزواج العرفي‎ )٠١( 

شاعت في الأونة الأخيرة ظاهرة بالغة الخطورة من حيث كونها تتتافى 

مع أساس الديسن الإسلامي الحنيف وتسعى إلي المنكر والفحشاء في 

المجتمع وذلك باستغلال أقدس رباط في الوجود وهو رباط الزوجية في 
تحقيق اللذات الشخصية حتى وصفها البعض بأنها تجارة الرقيق بالقاتون 


n 


وبيع المصريات افقيرات إلي الأثرياء العرب تحت ستار الزواج العرفي 

وأصبح لهذه التجارة سأسرة كان من بينهم لاف الشديد بعض المحامين 

الذيسن قيدتيم نقابة المحامين في جداولها في مفلة من الزمن في 'هوجة * 

المسراع على كراسي الاقابة في السنوات العشر الأخيرة فيأتي الأجنبي 

وغالسبا ما يكرن منتميا لإحدى الجشسيات في دولة عربية معروفة بالات 
ويتصل بالسمسار الذي يحضر له فتيات صغيرات في عمر الزهور لكي 
ينتقى من يريد إثبات رحولته معها وننتعز هذه العصبة حالة الفقر التي 
تعانى منها افتاة وأسرتها ويقوم العربي الذي بريد افتاة الذي وقع اختياره 
عليه بإغداق بعض المال على أهلها ويخاطبهم السمأسرة بمنطق السذج 
وبسان هسذه الزيجة شرعية وعلى كتاب اله وسنة رسوله صلی اله عليه 
وسام وهناك قری وماطق معروفة في الدلتا وصعید مصر تشتهر بتزویج 
بناتها الغيرات ليولاء المرب وغابا ما يكرن في عمر' واد لفتاة وريما 
أكبر من والها بشرات الستين وقبل أن نوضح الألاعيب التي يقوم بها 
هسؤلاء نسبين بإيجاز أهم الأسباب التي أدت إلي انتشار هذا النوع من 

الزواج . 

)١‏ الفقر حيث نكون الأسرة مكرئة من عدة أرلاد وينت يعيشون في 
قاع المجستمع تحت خط الققر اتيجة كون عائلها مزارعا بسيطا أو 
عاملا أو حرقيا يحصل على قوت يومه بالكاد » فمئل هذا العائل يقع 
تحت تأثير الإغراء وهو يعم حقيقة أنه يبيع إحدى بناته لهذا قعربي 
الذي يعطيه آلاف الجنيهات .. 

۴) قلة الدخل واتشار ابطالة وارتقاع بعض نكاليف المعيشة في ظل 
أزمة الإسكان المستحكمة الذي أصبح فيها الحصول على شقة مثل 
السبحث عن الإسفنج فى قاع المحيط وهذه الاعتبارات تؤدى إلى 


" 


الهروب من الزواج الرسمي اموق . 
قلة الوازع الديني بصفة عامة وانعدامه لدى بعض شرائج المجتمع 
عسلى وجه الخصوص خصوصا وان الدولة نفسها تساعد على ذلك 
بقصد أو بدون قصد حين تفرض نماذج من صور الاتحلال والألام 
والمسلسلات في التليفزيون والإذاعة المسموعة والمرئية . 

فقسدان هيية الأب والأم حيث لم يعد هذاك في الأسرة من كان يسمى 
ابالكسبير" وانعسدام القمدوة حيث رى كاير من الأباء والأمهات لا 
ييتون بشتون أرلادهم وقد اميت الغلامرة العايرة ترك الايد 
بيته بل ولوطنه بحڻا عن جاب المال في بلد عربي ۽ أو نبي دون 
اعة .بار لما يترتب على غيابه من آثار في الهيار الأسرة واتحراف 
الأولاد وربما انحراف الزوجة أيضا . 

اهتزاز صورة المدرس القدوة وانحسار التربية في المدارس وانشغال 
المسسئولين عن التربية والتطيم بأمور ثائوية تاركين أهم دف وهو 


تعليم وتربية وتلقيف التش» . 
مساهمة التشريع القائم في تعقبد المشكلة حيث أن القانون قيد الزواج 
مسن زوج ثانية فضلا عن المبالغة في تكاليف الزواج ورسومه 


والمغالاة في المهر وعدم تتديم الدولة أي مساعدة لمن يريد الزواج 
سواء تمثلت المساعدة فى كرض مثلا لو شقة بالتقسيط تكون في مكنة 
السزوجين المادية بل إن الدرلة حين تنفذ مثل هذه المشروعات فان 
هذه الشسقق قذهب للأسف الشديد لمن لا بستحتونها ثم يقومون 
بالتصنرف فيها بالبيع لعدم حاجتهم إليها أصلا فاصبحت تجارة هذه 
التق والمضارنبة عليها أمرا لا يغيب عن أحد . 


)١‏ كما أنه توجد اليد من الدوافع في بعض الحالات التي تجعل البعض 
قم على مل هذا الزواج مء المكانة الأبة العالنة للزه ج «خاصة 
ڌا مسا کان متزوجا من بل وينبغي الاقتران بمن هي دونه في 
المسستوء الاحتماعي وتكث تلك الحالات وتتمء في زواج الطب 
من الممرضسة وزواج المدير من السكرتيرة وزواج اليد من 
الخادمسة أ كن لاوج بريد التنوج بأخرى ولا بيغي ترك زوحته 
الأولى الفا عليها وعلى أولاده لضف إلي ما تقدم وجود بيش 
الضرورات المانية التي تجعل البعض يتدم على الزواج العرفي في 
مسثل حالات عدم الرغبة في التتازل عن المعاش الزوج أو الزوجة 
التي توفى زوجها فلا تتزوج بعد زوجها إلا عرفيا وذلك ابتفاء 
المعافظة على المعاش أو إعفاء ولدها من التجنيدا". 
وضبادر إلى القسول بأن الزواج العرفي هو زواج شرعي وليس كما 

يتصور البعض ضد الشريعة الإسلامية الغراء كل ما هناك أنه من التاحية 

الشرعية زواج لم يكتمل شروط الصحة ومن الناحية القائونية لا يركب 
أي فر إلا في إتبات السب فقط أا بالنسبة لحقوقى الزوجة فإله وفقا 

4 من لالح تريب المحاكم الشرعية لا تمع عند الإثكار دعوى 

الزوجية لو الإقرار بها إلا ذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية. 
ووجه عدم الصحة في الزواج العرفي أنه يدعقد بدون شهود ويدون 

إشهار هذا إذا سلمنا بانعقاد اند في مجاس وافقا الطقرس الشرعية 

المعروفة. 


٠٠۰م الطب الى‎ ٠ اتد قلي | حلند جد اسي اريف ؛ ازواج عرقي‎ "١ 
أي حضسور ولى السزوجة ولش اين وقيام خر بإعلان الإيجاب واقنول من ازوج‎ 
ووكيسل السزوجة ونقا شمه المسسى لإا لم كم هذ طوس ية اء براع قدت‎ 


" 


وقد قال النبي صلى الل عليه ولم : البغايا اللاتي ينكحن أتفسهم 
بغیسر پیسته*" وعن عمران بن حصين عن نبي صلی الله وعليه وسام 
قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" - ذكره أحمد بن حنبل في رواية 
ابنة عبد الله وعن عائشة قالت قال رسول اله صلى الله وعليه وسلم: ¥ 
تكاح إلا بولي وشاهدي عدل فان تشاجروا ( أي الأرلياء ) فالسلطان 
ولى من لا ولى له " رراه الدارقطتى"" ولمالك الموطا عن ابن فزبير 
المكى أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجلا وأمرأة فقال 
هذا نکاح السر ولا أجیزه ولو كنت تقدمت فيه ارجمت". 


: طرق إضفاء الشرعية على الزواج العرفي‎ )۲١( 


يتخذ عقد الزواج العرفي الشكل التالي : 
بتاریخ س حر بین کل من د 
)اليد | س ويل سب وملا ت 
وچنسیت س سدسدسست ودیانگة س قم 

طرف اول (زوج) 
)١‏ الائسة | (إذا كات سنها ۲١‏ سدة فاكثر لانها إذا كانت 


قاصرا فلا يجوز) أو يكون وليها كأبيها مثلا هو المتعاكد بصفة ويسجل 

تفس السبيانات عن عملسه ونه وجنسيته ودياته وعتوانه 
عله يتير عتدا بطلا بطلااً لقا طق ون وفددا لبقا لامك اشريعة اسلامية 
ولا ييح حل الإستمتاع ويأثم إثما كبيرا من يفطه. 

روا اترمذی عن إن عباس - نبل لاطا اشوکانی الجزء الغاس سس .۱۷١‏ 

هيل لوار - ارشع لاق 

نيل الأرطار س ١١‏ وهامش (1) المرجع السايق.. 
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أو امسيدة | .س ( إا كات لرملة فوق ال ۲١‏ سنه ازوج 


شاا 


افر الطلرفان بخسلوهما من لموانع الشرعية واتقا أمام الشاهدين 
اموامین مجلس قد علی ماایلی : 


و 


ربعا 


: قبل الطرف الأول الزواج من الطرف الثاني زاوجا شرعيا 


سلی تتاب اله وسدة رسوله صلی اله نليه ولم وسل مذعب 
الامسام الأعظم أبي حنيفة النعمان وقد أقر الطرف الثاني بهذا 
الزواج وقبله في المجاس العقد عملا بأحكام الشريعة 
الإسلاية. 


: اتقق الطرفان على صداق قدره ........ دقع منه الطرف الأول 


مبسلغ .......-. کمقدم صداق ويدافع الباقی عند لول قرب 
الأجلين .. 


: يلتزم الطرف الأول بكافة أنواع نفقة زوجته من مأكل وملبس 


وفرش وغطماء وكافة التزامات الزوجة كما اترم الطرف 
انى بكافة الالتزامات المتررة في الشريعة الإللمية. 


: إذا لسر الزواج لاء أو بنات فانهم يتبون الطرف الأول 


شرعا وقانونا ويكون علبه كافة الالتزامات الشرعية واقائوئية 
نحوهم ويثبت لسبهم إليه دون حاجة إلى أي إجراء أخر. 


: إذا طاق الطرف السثانى بدون رضاه ويلا سبب أو ميرر 


شرعی یون ملتزما بان بودی لھا فورا إلى جاب مؤخر 
الصسداق مبسلغ خمسين أفف جليه ثفقة متعة كما تكون جميع 


المسنقولات والأثاث الموجود بمنزل الزوجية من حقها ويلترم 
برده لھا بمجرد طلبه. 
سانستا + ته هذا الع مز مسختئز, مه قعق مزر الطر فر ٠٠‏ ل 
الزوجة أو وايها والشاهدين 
هذه هي البنر ن ٠-11‏ الأااى من لاوق والاازا اک 
الإضافة إليها أو الحتف منها ما لكل حالةء هذا ويتم التحايل لإضفاء 
الشرعية على عقود الزراج العرفية بطرق ن اهمها 
أ] يقم من يعد العقد وعافيا ما يكرت من لعحامين لأف #شييد بكتية 
العقد ويخلع علية عنوان 'عقد زواج رمي وهو يعام انه ايس كذلك 
لان العةسد الرمسمي لابسد من تسجيله بالشهر العقاري وهنا توجد 
ضسوابط متها موافقة سفارة قدولة التي ينتمي ليها الزوج الأجنبي 
للتأكد من انه لا يجمع بين أكثر من أربعة والتأكد من شرط فار 
اسن وغير فلك من الضوابذ واستمرارا في الخداع يقرم المحامى 
بتسخير زميل ممن هم على شاكلته برفع دعرى باسم الزوجة بولاية 
والدها طبعا لائها في بعض الحالات تقل عن ۲١‏ سنة وفى حالات 
عديسدة کد تقل ستها عن ۱١‏ سنه هذه الدعوۍ پکرن موشوڪها 
صسحة ونفاذ عقد الزواج ويكون الأجنبي قد أصدر توكيلا لمحاميه 
الذي حرر العفد فيحضر فيابة عنه ويقوم بإعطاء هذا الزوج صورة 
رسمية من صحيغة الدعوى للإقامة بها مع الفتاء التي اشتراها بف 
أو شسقة مفروشة دون خثية تعرض أحد له والمحامي الذي بقع 
فلك قد یعلم وکثیرا ما یجهل أنه لا يجوز رفع دعری بصحة ونفاذ 
عقد الزواج بين المسلمين لا يثبت إلا بوئيقة شرعية رسعية يحررها 


4 


المأنون وباانسبة المسلمين الأجائب لابد من إثباته بالشهر العقاري 
فيو ليس كالسيارة أو العقار بحيث يمك ر فع دعو ى بصحته وثفاذه. 
ب) وأما العطريقة الثلية التي يتبمها المحامى وهو أذكى من الأول أن 


ب وم ڊ تحير عتا اازواج لاعرفي ور جل عاولاه ۳ 


زواج 
عرفي" ويتتاول نصوصه بما لا يخرج على أحكام الشريعة والقائون 
ثم يللب من رالد الفتاء إيسدار تزكيل خاس لو عام لزميل له يسشرء 
لهذا الضرض ويقوم بمتشى هذا التوكيل برقع دعوى نفقة شد 
الزوج ويحضر هو عن الزوج بالتوكيل الذي يكون قد أعده له ويقدم 
محضر صلح يكون معدا ملفا ومتفقا فيه على نفقة رضائية مقدارها 
كذا في شير ويطاب من المحكمة إقات محضر الصلح وجعطه في 
قوة السند التفيذي ويحصل على ما يريد ثم يستخرج صورة رسمية 
من الحكم وهو حكم محكمة نليم مائة في المائة وإمعانا في الإخراج 
التمثيلي بتربص بضعة أيام ويستخرج شهادة بعدم حصول استتناف 
على الحكم وبهذه الأوراق الرسمية التي يسلمها للزوج يكون قد 
غطى الصفقة تماما بإجراءات قائونية سليمة ولا مأخذ عليها وإكن 
الزواج العرفي وان لم ينكر أعد من الفقهاء انه زواج شرعي ما دام 
يستم في إطار والكيفية اسايق ذكرها الا أن العبرة بالنواياء فهنا نجد 
أن المحامى الذي يشارك في هذا العمل يعلم يقينيا أن الزوج العربي 
لا يبتغى سوى المتعة وأنه لا ينوى أن يكون هذا الزواج مؤيدا وإما 
هو من وجهة نظره مؤقت بفترة الاتمتاع طالت أو قصرت كما أن 
الشهود ومن يشاركون في هذا العمل يعلمون ذلك جيدا ومن هنا 
كائت حرمة أو كراهية هذا لزواج وأثم من يشارك فيه لان الأصل 
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في الزواج أنه عقد مؤيد وأنه سبيل السكنى والمودة والرحمة وانجاب 
الأرلاد لحفسظ التو ولذلك فإئنا لا نجاوز الحقبقة والواقع إذا لتا أن 
مسن يشتركون في هذا العمل إنمايشتركون في تجارة رقيق ودعارة 
باسم القائون مستغلين الدين الحنيف في تحقبق غايات مادبة ومتعة 
وقستية زائلة ولهذا فان من يشارك في هذه الزيجات إما ابه عند 
اش كما أنه ليس من ت مهنة المحاماة تحرير العقود العرفية 
للزواج أو السمسرة في تجارة انرقيق الأبيض لأن هذه الأعصال تمس 
.كرامة المهنة وتتاى عمن يقومون بها بشرف الالتباب للمحاماة وهر 
ما يدعو إلى مناشدة نقابة المحامين أن تعمل على بثر هذه الأعضاء 
الفاسدة في أسرة المحامين والضرب على أيدى العابثين حتى لا يسود 
الاد وتعم البلرى. 
)١(‏ طرق المواجهة والحلول المقترحة + 
رليسنا أن السزواج العرفي حلا شرعا إذا لكتملت أركانه من ايجاب 
وقبول والعلائية التي يكفى اتحقيقها عم أحد أفزأد الأسرة بها ولا تعرف 
الشسريعة الإسسلامية الوثيقة الرسية التي يحررها المأئون أو موظف 
القتصسسلية وانما يكفى وجود ولى للزوجة لقوله صلى اله عليه وسلم يما 
امرا نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل' والمقصود بالولي هنا 
الأب أو الأخ أو الخال أو العم أو الاين مع ملاحظة أن البكر تسقطيع 
تزويج نفسها بغير إذن وليها على رأى جميور الفقهاء لما في القتون 
فالأمسر يختلف حيت لا يعترف القانون إلا بالزواج المثبت بوثيقة رسمية 
حمايسة الحقسوق المرأة وسدا لادعاءات الزواج كذبا بما يترقب عليه من 
التشسهير بالمرأة وهو ما ينعكس أثره على المجتمع لذلك فقد لضت المادة 
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۹4 من لالحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه لا تمع عند الانكار 
دعرى الزوجية ألو الإترار بها في الوقائع التلية على سنة ٠١۳۹‏ الا إذا 
كانت ثابستة بوثيقة زواج رسمية ومعنى عدم سماع الاعوى أنه ليست 
للزوجة حقوق بل أن الزوج إذا أثر بالزواج أو اعترف به تيسير الدعوى 
سيرها العادى ويثبت بالزواج كافة حقوق الزوجة - ولمشكلة أنه ترب 
على عدم اعتراف القانون بالزواج العرفى أن يكون بامكان الزوج الانكار 
والكيسد لزوجة دل ويامكانه أن يتهمها بالزنا ويتعدد الأزواج إذا اختلفت 
معسه وقسام بسالكيد لها في زيجة أخرى وفد يصل الكائد إلى مبتفاه لأن 
الزوجة بزواج عرفي هي زوجة شرعا وزواجها حلال ويقره الدين وان 
الم بقسرء القسانون فالمرأة هذا زواج زوجة لرجل ولابد إذا رادت أن 
تتزوج بأخر أن تطلق من الأول وتعتد العدة الشرعية وإلا اكمن اتهامها 
بالسزنا والجمع بين زوجين وخاصة إذا استطاع الزوج الأول إثبات ذلك 
بورقة أو بشهادة أو شهود وفى ضوء نصومن التشريعات السارية فاته لا 
سبيل إلى حماية المرآء الثي تضطرها الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية 
اازواج العرفي ولفلك نناد المشرع ال خل لحماية الأسرة وحماية رابطة 
الزواج كنظام لجاماعي خطير ونك بالاعتراف بورقة الزواج العرفي لا 
بالمسبة لحقسوق الزوجة ولكن بالسبة لحقها في طلب الطلاق حتى مع 
الإنكار هذا مع العام بأن القئون باب حتى ولو كان من زواج عرفي. 


: دعوى الرد الكيدية‎ )۲١( 


نصت المادة ٠١۸‏ من قائون المرافعات على الأحوال التي يجوز فيها 
رد القاضي وهی حالات وردت على سبیل الحصر فلا سل القیاس علیما 


أو التوسع في تاسيرها وليس هنا مجال شرحها أو الحديث عنهاا". 

وکل ما يهمنا في مجال بحتتا هذا هو عرض مشكلة استخدام حق الرد 
في تعطيل الفصل في الدعوى؛ فالأحكام والقواعد القانوئية المقررة بشأن 
رد القضاء ومخاصمتهم إلما وضعت لحن سير مرفق القضاء والحفاظ 
على مبداً حيدة واستقلال التضاء ولم توضع لكى كوسيلة العرئلة 
سير الدعاوى أو الحيلولة دون الفصال قيها. وقد يستخدم اسلوب الرد 
لستعقيق هذه الغايات غير المشروعة حتى بالرغم من رفع حد الغرلمة 
ورفع قيمة الكفالة ورفع رسوم دعاوى الرد حتى أصبحت رسوم الرد 
e‏ رج اما ع ایر ارد آنی ماقت 
وخمسسین جستيها بعد أن كانت خسة وعشرين جنها وزيدت في حدها 
الأدنى إلى مائة جيه بعد أن كانت عشرين جنيها وفى حدها الأقصى إلى 
أف جنيه بعد أن كانت مائة جنية واد تصل إلى أف وخمسمائة جنية إذا 
كان طاب الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة "٤۸‏ ونعتقد أنه 
بصدور التعديلات الجديدة فان موجة الرد قد اتصرت إلى حد كبير بحث 
أصبج من يستخدم الرد كوسيلة لإطالة النزاع لا يغذم سوى بضعة أسابيع 
لان دعسوى الرد تنظر على وجه السرعة كما أن القائون وضع قيودا 
جديدة تحول دون تحقيق أهداف التلاعب إذ أن رد القاضى وان كان 
يوقف مؤقتا استمرار نظر الدعوى التي أمامه إلا أن خصم طالب الرد لا 
يضار كشيرا حيث أصبح نظر الرد يتم أمام داترة من درائر محكمة 


رلوسع في تفامسيل هنذا الموضوع مولت أرد ومفامسة عشاء الييات التشاتية 
سس ۱ وما عدها طبعة ۱۹۸۷. 

رلمسع في امايق على نصوض ارد المعلة كتاب الات السستشار مصطلفى مجدى 
هترجه؛ رد ومغاصما لقشاء في شوه القه ولمکام قتشا - طپعة ۱۹۹١‏ ص ۰۹ 
وما بها 


الاستئناف المؤلفة من مستشارين كما أنه من بين القيود التي وضعت سدا 
لنلسك التلاعب النص على أنه لا يقبل طلب رد مستشارى المحكمة التي 
تنظر طالب الرد كما أن استثناف الحكم في طلب الرد أصبح مرتيطا 
باستثناف الحكم في الدعوى الأصلية". 
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الفصل الثاثي 
الدعاوي الصورية 
)۲١(‏ المقصود بالدعوى الصورية : 


الدعوى الصورية يراد بها سرظلة دسرى صحيحة أو التعطية على 
إجراءات أو تصرفات غير مشروعة وهى في النهاية تتفق في نتيجتها مع 
الدعوى الكيدية والدعوى الوهمية التي لا أساس لها من الوأقع مثال ذلك 
تايل الماك قي الحعصرلة على زحضة بتاء بأن يدأ بتخضيضن مکان قن 
الأمكان لإقامسة مسجد فهو بلا شك سوف يلقى المساعدة من جائب 
المسسئولين وأهل الخير في حين يكون بعرفه الحقيقي مجرد البتاء بقصد 
الاستغلال وكالدعوى التي يسخر فييا الزوج والدته أو شقيقته بطلب نفقة 
منه لكي يتوصل إلى إإقاص تطالبھا بها زوجته وکإقامة دعوی 
جنائية صورية في محاولة لإلقاف دعرى مدنية مكاولة استقادا إلى قاعدة 
الجناني يوتف الندني وهكذا!. 

(۲۵) دعاوی البيع الصورية : 

تحدث في العمل بيوع صورية وبيرع لحقرق متازع عليها وذلك 
بهدف إخال أصحاب الحقوق في دوامات ومتأهات يترب علبها إطالة 
أمسد التقاضسى وسوف نورد فيما يى مبادىء محكمة انقض بخصوص 
الدعاوى الصورية وكيفية اثبتها وكذاك الدعاوى الخاصة بالحقوق التازع 
عليها وطبقا لهذه المبادئ يمكن الالتباء إلى القضاء من كل صاحب حق 
اسرعة الحصول على حقه, 


)۲١(‏ أحكام محكمة النقض في الصورية والتنازع بشأن 
الحقوق ١‏ 

حكم بأنه متى كان عقد ابيع موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة 

قوامها الفسش ولایس لا بکون له وجود قائوناء فسجیله وعدمه سواء. 

وبائالي لا يكزن هناك مدل المفاضلة بین تسجیله وتسجیل محضر صلح 

استدل به على علم المشترى بصورية عقد ليك البائع"". 


وبائسه إا كان الحكسم اذ انتهى إلى عدم جدية عقد البيع رتواطق 
المشتری في تحریره قد استدل على ذلك باقرار غير مسچل صادر من 
البائع في تاريخ سابق على هذا العقد ولا يتضمن أي إشارة إليهء فان ذلك 
يكون استدلالا غير سائغ لا يؤدى إلى النقيجة التي انتهى إلبها فلحكما". 
وان المشترى تبر من ابر في أحكام الصورية باتعبة لتصرف 


الإثبات في هذه الحالة بغير الكثابة فانه لا يكون في حاجة إلى مبدأ ثبوت 
باکتابة ولا جدوی من النعي عليه بما یورده في آسبابه بعد ذلك فهو تزيدا 
وباسه متى انتهى الحكم إلى أعتبار عقد ابيع عدا صوريا اترا لمق 
حتيسقى فانسه إذا رتسب على ذلك أن العقد الذي يئفذ فيا بين المتعادين 
والخاف العام أو العقد الحقيقى - أى ورقة الضد - يكون قد طبق المادة 
۴١‏ مسن القسانون المسدنى تطبيقا صحيعا ولا ينع من تقاذ هذا العف 
الحقيقى في حق المشترى أن يكون قد وضع يده على المبيع إذ أن وضع 
ا ر 14 e ule FY au‏ 
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يده في هذه الحالة لا يعدو أن يكون معلهرا من مظلامر ستر الصورية" 
والغير حسن الية أن يتمسك بالعقد الطاهر تى كان هذا العقد في مصالحة 
ولا يجور أن يحاج - المضدرى - بوركة عير مسجلةء فيد صورية قد 
البائع متى كان يعم بصورية ذلك المقدا. 

ويالمبة للحقوق المقازع عييا فق حكم بأنه لما كانت المادة ٤۷١‏ من 
القسانون المسدنى تحظر على المحامين التعامل مع موكليهم في الحقوق 
المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يترلون الدفاع عنها سواء كان التعامل 
باسنماقهم أو باسم تستعار الا كان لخد باطلا. فإذا كان الثابك من عقد 
السبيع أن الظاعن قد اشترى العقار المتتازع فيه بصفته وليا طبيعيا على 
اولديسه لقاصرين وهما ليسا ممن تضمتهم الحظر الوارد بالمااة المذكورة 
فلا يكون العقد باطلا إلا إذا ثبت أنهما كانا: اسما مستعارا لوالدهما الطاعن 
الأول. فإذا كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمه الاستثناف بأن الحكم 
الممستأئف الذي أيده الحكم المطعون فيه لم بيين ما إذا كان اسم المشترى 
مسستعارا مسن عدمه» وکان ذلك دفاعا جوهریا بتغیر به وجه الراي في 
الدعسوى فإن الحكم المطعون فيه إذا اغقل الرد على هذا الدفاع وقضى 
بالبطلان دون التشبت مسن أن المشسترين كافا اسما مستعارا لطاع 
بالمقصسود والخطا فی تطبیق ققانون'کما حکم بانه پشترط فی تحریم 
شرام المحامى الحق المتازع فيه - وفقا اما تيده عبارة ماين 4۷١‏ 
١‏ من القانون المدنى - أن يكون التازع على الحق جديا وقائما بالفعل 
اوقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أم لم يطرح بعدء فلا يكفى لإيطال 
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السبيع أن يكون الحق المبيع قابلا التزاع أو محتملا التزاع بشانه أو يتوم 
عليه نزاع جدی ولکله یگون قد الت وتسم عند حصول الشراء» كما 
يجب علم المحامى بقيام لنزاع فى الحق أن كان مجال التطبيق هو نص 
المادة ٤۷‏ لو بكون وكيلا فى الحق المتاز ع فيه ویشتر يه معز وكله ف 
الدفاع عله وثلك بصدد أعمال تس المادة "1٤۷١‏ وحكم بان مفاد الل 
في المادتين ١۷ء .٤١١‏ من القائون المدنى - وعلم, ما أفصحث عله 
المذكرة الإيشاحية - أن جزاء حظر بيع المتتازع فيها لعسال 
القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات قصل 
بالنظام العلما. 3 

وبان السنص فى المادة ٤۷١‏ من القالون المدنى على ائه "لا يجوز 
للقضساء ولا لأعضاء النيابة ولا المحامين أن يشتروا باسمائهم ولا باسم 
ممستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إا كان النظر في النزاع يدخل 
في لختصاص المحكمة التي بياشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع 
باطلاً والنص في الففرة الثئية من المادة ٤۹‏ من ذلك القائون على أن 
آیعتبر الحق متتازعا فيه إذا کان موضوعه قد رفعت به دعوی او قام في 
شاه نسزاع جسدي" يدل على تحريم شراء القضاء أو أعضاء النيابة 
والمحسامين وغيرهم من أعوان القضاء الحقوق المتتازع عليها إذا كان 
السنظر في السنزاع بشأنها يدخل في اختصاص لمحكمة التي بياشرون 
أعمالهم فسي دائسرتها وإلا وفع البيع باطلا بطلائا مطلقا سواء اشتروه 
بلسمائيم أو بام مستعار ويعتر الحق المبيع مقاز 
الأولسي إنا رفعت به دعرى كانت مطروحة على 
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بحكم نهائي وقت البيع والثانية أن يقوم في شأن الحق المبيع نزاع جدي و 
يسستوي أن يكون النزاع منصبا على أصل الحق أو انقضائه» وأن فصل 
محكمة الموضوع في كون الوقائع التي أثتتها وقدرتها مؤدية أو غير 
مودي إلى اعتبار الحق المبيع متتازعا فيه خاضع لرقابة محكمة النقض 
باعتسباره مسألة انونية تتعاق بتوافر الأركان اقائولية لحكم القرة الثائية 
مسن المسادة ٤٠۹‏ من القائون المدفي آففة لبان" وحكم بأئه ولئن كان 
السنص في المادة 4١١‏ من القانون المدني على أنه لا يجوز للمحامين أن 
يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق التتازع فيها إذا كانوا هم الذين يترلون 
الفاح عنها سواء كان التعامل باسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد 
باطلا. إلاآنَه لا يوجسد ما يمنع إذا انتمي لنزاع في الحق أن يتعامل 
المحامي فيه مع موكله بعد أن اصبح الحق غير متتاز ع فيد" 
(۲۷) تلاعب المؤجر لمضايقه المستاجر : 

يحندث في بعض العمارات المقامة منذ ثلاثين أو أريعين سئة وتكون 
أجرء وحداتها بسسيطة بطبيعة الحال أن يقرم المؤجر بتأجير مداخل 
الممارات لبوتيكات أو محلات صغيره (فاترينات) وهى تؤدى إلى وجود 
إشسغالات فى المداخل تعوةء لكان وتقل من الاتفاع الذي يحصل عليه 
المتاجر تتيجة سد مدخل المنزل أو تضبيقه وذلك لإرهاق الستاجرين أو 
إكراهم على ترك الأعيان التي يستأجرونها . 

والحل في مثل هذه الأحوال هو قيام المستأجر المضرور برفع دعوى 
طرد ضد مستأجر البوتيك أو الفاترینة حتی لو کان تحت بده عقد يجار 
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من المسالك لان المقرر على ما جرت به أحكام القضاء أن مداخل 
العمسارات مخصصه أصاا للاتتقاع بها من قبل السكان وأن وجود بوتيك 
يعوق أو يكاد ينع حدوث هذه المنفعة وأن انون المساكن قانون إبتشائي 
يطبق في الحدود التي شرع من أجاها وأثه ليس من تاك الحدود مصالج 
مستاجری البوتیکات. 
( ۲۸ ) تحايل صاحب البثاء المخالف يإتشاء مسجد : 

يحدث في العمل أن يتعذر على مالك عقار لسبب أو لأخر إبخال 
المرلفق وعلى الأخص المياه والكهرباء أو يكرن لدى الماك مشاكل مع 
الضسراب والعوالد فيسد إلى تخصيص الدور الأرضي الموازى أسطح 
الأرض كمسجد ثم بشرع بعد ذك في بناء ما بريد من طوابق وبقیم بها 
مسقلا المسجد بعيدا عن باب لمثزل العمومى فهذا العمل يلطوي على 
تحايل القانون وينطوي أيضنا استغلال الدين في تحقيق مارب شخصية 
دتيويسة ومسن هنا فأن بالإمكان رفع دعرى ضد هذا الماك لكشف هذه 
الألاعيب وثرى انه يحق للجهات الإدارية وقف هذا العبث خصوصا و 
انه يشترط في المسجد و على ما جرى به قضاء مخكمة النقض ووفقا' 
لأرجح الأفرال في مذهب أبى حفيفة خارصه له تعلى واتقطاع حق الب 
عه فان کان علوا تحته سفل مملوك أو کان سفلا فوقه علو مملوك فلا 
يصسير مسجدا لاه لم يخلص له لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة أيه 
ولان في وجود مسکن أو مسغل فوقه أو تحته ما ینفی تعظیمه و علی 
هذا لا يخرج من ملك صاحيه ولو جعل ابه إلى الطردق العام وعزله عن 
ممسكنه فلسه أن يسبيعه وإذا مات بوزث عنه. وليست العبرة في ثبوت 
المسجدية المكان بقول وزارة الأرقاف وإتما بانطباق شروط المسجد عليه 


بحسب أرجح الأقوال في مذهب أيى حنيفةا. 
(۲۹) رفع دعوى إدارية صورية للاستفادة منها في جنحة 
متداولة: 

كثيرا ما يلاحظ في العمل خصوصا في قضايا التتظيم والإسكان أن 
يصسدر حكم جنات صد مالك علار بتعریمه واائنه پنچمة اپناء ہدوں 
ترخيص أو تعلية بناء قاثم بدون رخصة تطية أو إزالة إشغالات أو نحو 
ذلك فيعمد الصادر ضده الحكم الجنئي بالمبادرة إلى استئذافه أمام محكمة. 
الجستخ امتتأننة وقي تقس الوت بقبم تثعت مام مخكمة القضاء "دازي 
بطلب إلغاء القرار الإداري الإيجابي أو السابي (ليا كانت طبيعته)الصادر 
من جهسة الإسكان وطلب شقا مستعجلا بوقف اتفيذ هذا القرار إلى أن 
يقضي في موضسوع الإلغاء - ورافع مثل هذه الدعوى يعلم يقينا أن 
احتمالات كسبها ضايلة جدا ولكن بمجرد ما يسجل صحيفة الطعن 
بمحكمة القضاء الإداري يحصل على شهادة من جدول المحكمة تغيد أن 
هناك طعا بالإلفاء على القرار الذي هو موضوع الإتهام ويقدم هذه 
الشهادة الرسمية إلى محكمة الجنح المستأنفة طالب إما التأجيل لما بعد 
الفصل فى الطعن الإداري أو إيتاف الدعوى الجنائية تعليقا أو على أدنى 
الفروشن يطلب وقف تتفيذ الحكم الجنائي استتادا إلى هذا الطعن الذي يبدو 
في ظاهره أنه طعن جدي يصعب معرفة الهدف من وراء رفعه. 

وإذا كانت الكثير من المحاكم الجنائية تستجيب لمثل هذا الداع فإن 
تساك بض الدوائر لم تلت الملعن الإداري واعابرته غير منتج في 
القضسية الجسنانية ومضت في نظر الدعوى وانتهت فبها إلى الحكم إبا 


1-8 م‎ A ale GFT 
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بالستأيد أر السبراءة أو إيقاف التنفيذ طبةا لظروف ورقائع القضية 
شی 
(۲۰) رفع استئناف صوري : 

إذا حصل أ طرفي الخصومة إلى حكم في دعواء فانه غالبا ما يكون 
غور مث مول بلا قاذ ااممجل إا قايلا ما تور شروما في للاعاوی 
الموضوعية وقليلا ما تقضي به المحاكم لدرجة أنه من النادر أن يتم 
التسنفيذ بعكم ابتدائي ما لم يكن ميعاد استلنفه قد اتقضي وحصل الصادر 
الصسالحه الحكم على يعدم حصول استاناف وهذا الوضع دادر ما الغلاب 
فهو كما قلنا الحصول على حكم غير مشمول بالتفاذ المعجل فنجد أن 
الصادر ضده الحكم يترم باستئدقه ويعمد إلى التجهيل في بعض الأحيان 
بالعناوين أ إقاط من كان طرفا في الدعوى أمام أول درجه أو يعمد إلى 
عسدم تقديم أصسل الصحيلة أو غير ذلك وعلي هذا الأساس يكون رفع 
الامستاناف وسيلة لإللالة لد اقاضي خصوه 
قتف مدر على وجه ضیح وان من مرجع تادہ. 


: كيفية المواجهة‎ )۴١( 

أولا : إا تبين أن هناك مخالفة لدصوص قائون المرافعات كالمادة 
۷ لو ۲۳١‏ لو ۲۳١‏ فإنه يمكن الخصم المقام ضده الاستلناف 
الكيسدي أن يدفع بعدم فبوله أو عدم جوازه أو بيطلان صحينته 
ويصر على حجز الاستثاف للحكم في هذه الفرع, 

ثيا : تنمس السادة ۲٠١‏ مرافعات على أنه شري على الانتتزاف 
التواعد المقسررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق 


الإحراعات أو بالأحكام ما لم يقضي القائون بغير ذلك وماد 
هذا النص أنه يجوز الافع باعتبار الاستثناف كان لم يكن إذا لم 
يتم إعلائه خلا اثلاثة شير الأرلى من تاريخ اداع الصحفة 
لم کاب 

ثاثا + في سالة تسد الستأنف عدم تقديم سل السميفة وبللب التأبيل 
لهذا الغرض أكثر من مرة فإن من حق المحكمة أن تفصل في 
اتناف بمقتضى الأسل الأول المودع ملف الأعوى مع 
صورة الج دول كما أنه من حق المحكمة ثغريم المستانف لو 
وقف الدعوی وقفا جزاقيا. 

رابعا : في حالة تعمد المستأنف عدم اختصام بعض من كاتوا خصوما 
في أول درجة فمن حق الخصم المتضرر الراغب في سرعة 
نظر الاستلناف أن يحصل على تصريح من المحكمة بإبخال من 
لم يدخل في صحيفة الاستلداف مع مطالبة المحكمة بتغريمه. 

(۳۲) رفع دعوى صورية لضم دعوى منداولة : 

قسد يعمد الخصم الذي يضيق عليه الخناق في الدعوى المتاولة إلى 
رفع دعوى كيدية لا أساس لها بغرض طلب ضم هذه الدعوى المقدلولة 
خصوصا إذا استشعر أن المحكمة على وشك حجزها للحكم وأنه استتقد 
كافة التأجيلات والطلبات. 

* مثال ذلك : ماك رفع دعرى إخلاء ضد مستأجر تاسيسا على المادة 
من القانون 4۹ اسنة ۷۷ التي تنص على حق الامتداد القتوتي قولا 
بان هذا المستأجر ليس من بين الأشخاص الثين ورد ذكرهم في الص 
والذيسن يسستايدون بحق الامتداد القلوني حيث أنه من أقارب المستأجر 
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الأصسلي المحرر باسمه العقد ولكته لم يكن يقيم معه مدة سثة على الأقل 
سسابقة عسلى وفاء المستأجر ويمد أن كاولت الدسوس وصدر فيها حتم 
تحقيق اتضح منه أن شاغل العين (المرفوع ضده دعرى الإغلاء) لايتتع 
بق الامتاد ولستشعر هذا الخصم وهو المدعي عليه في دعوس الإخلاء 
أن الحكم من المرجح أن يصدر ضده بالإخلاء فيقرم برفع دعوى ضد 
ورشة المستوفي (المستاجر الأسلي) على أساس أن له الحق في التركة 
ويطلب من المحكمة الإخلاء ضمها وهي تتصل بموضوع دعرى الإخلاء. 
ويسزعم أنه كان يساكن المستأجر الأصلي قبل وفاته لأكثر من عام قإذاا 
استجابت المحكمة للضم فان لمد التقاضي سيطول. 

* مثال خر ؛ مؤجر رفع دعری ضد ستأجر بطلب إخلاته شه اجر 
جزءا من العين لأخر فيقوم هذا الأخر بعمل عقد شركه صوري بيئه وبين 
المستأجر ويناضل كطرف في الدعوى مما يتسبب في إطالة الإجراءات. 
(۲۲) طرق المواجهة : 
يطاب المؤجسر من المحكنة ادتجواب الغاصب شاغل العين (في 
المسثال الأول) ويصمم على عدم الضم والحكم قي الدعوى بحالتيا 
ويوضح المحكمة أن ضم الدعوى غير منثج. 
بسستطيع المؤجر في المثال الثاني إثبات صورية الشركة بكافة 
طرق الإثبات خصوصا وأنه لا باج بعقد الشركة لأنها غير مشهرة 
وغيسر مقيسدة بالسجل التجاري أو المحكمة المختصة والقاعدة 
الغيسر لا يحاج بهذا العقد ما لم يشير هذا مع الأخذ الاعتبار أنه قد 
صدر حكم المحكمة الدستورية اليا في القضية رقم ٠١‏ لسنة ٠١‏ 
قضائية دستورية بجلسة ۹1/۷/١‏ بعدم دستورية اماد عقد الإيجار 
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الشريك فى المحل التجاري. 
)۳١(‏ استصدار أمر وفتي في غببة الخصم : 

نصت المادة ۲۷ مرافعات على أن اض الأمور الوقتية في المحكمة 
الاتدائية هو رئيسها أو من يوم مقامه أو من يندب ذلك من كضاتها وي 
محكمة المواد الجزئية هو قاضيها. 

وقد وردت نصوص الأرامر على عرائض في الباب العاشر من قائون 
المسراقعات في المواد من ۲١١-٠۹١‏ وقد لصت المادة ٠۹١‏ المستيدلة 
بالقناتون رقم ۳ لمسنة 1۹3١‏ على أئه "في الأحوال التي نض فيها 
القائون على أن يكون فبها الخصم وجه في استصدار مر بقلم عريضة 
بطليه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة من سختين مقطابقين 
ومشستلة على وقائع الطلب وأسائيده وتعيين موطن مختار الطالب في 
البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بالستندات المؤيدة له" 

وقد عرفت محكمة القض الأوامر على عرائض بأنها الأرلمر التي 
يصسدرها قضاة الأولمر الوقتة يما لهم من سلطة ولالية ذلك بناء على 
الططليات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على عرائض وتمدر تلك الأرلمر 
في غيية الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي 
تقتضسي بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المقازع 
عليه ولذا ل تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستتفد القاضي الوقتي سلطته 
بإسدارها يجوز له مخافتها بامر جديد مسببا". ويلاحظ أن هذا الحكم 
صسادر فسي ظل المادة ۱١١‏ قبل اسنبدالها بالقانون ٩١/۲١‏ المشار اليه 


ا امن رقم ۲٠۰‏ دة داق لباه ۱۹۷۸/۱۹/۱۸ - رامع کتبا لات دصار 
الأرفر على لراش طبعة ۱۹۹ صن ۰ وا1 
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حيسث كان يجوز استصدار الأمر على عريضة في الأحوال التي يكون 
فيهما لتس وجه في استسداره أما الآن فانه لا يببوز سدور الأثر إلا 
بناء على نص في القائون ويقصد بالقانون هنا أي تشريع ينص على حالة 
استسدار الأمر على عريضة على وجه التحديد. 


)٠١(‏ رفع دعوى جنائية لإيقاف دعوى مدنية متداولة: 

نمست المادة ۲٠١‏ من قائون الإجراءات الجنائية على انه إذا رفعت 
الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وق الفصل فيها حتى يحكم 
نهائيا في الدعوى لجنائية القاة قبل رفعها أو في أثناء السير فبياء على 
أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى 
المدئية؛ فهذا لص يقرر قاعنة 'الجنائي بوقف اقمددي” أي ائه إذا رفعت 
الدعوى الجنائية قبل أو أثاء القاضي أمام المحكمة المدلية تعين على هذه 
الأخيرة أن يوتف الفصل الدعوى المدلية حتى يحكم هيا في الدعوى 
الجنائيةر 

وهسذء ااعدة هي لنتيجة لحجية الجنائي فيما بتعلق بوقوع الجريمة 
وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويازم اتطبيق هذه الاعدة شرطان. 
أولهما أن تكسون الدعوى الجثائية قد أقيمت قبل أو أثثاء نظر الدعوى 
المدنية وثانيهما أن تكون ادعوى الجنائية والمدنية ناشنتين عن واقعة 
واحسدة وهسناك شرط ثالث تشترطه بعض المحاكم في فرنسا وهو اتحاد 
الخصوم في الدعوبين الجنائية رالمدنيةا 


تقش مدني ۱۹۷۳/۱۷/۴ = مجموعة لمکقب شی س٤۲‏ رقم ۲۰۹ ص ۱۲۰۱ 
" راجع تلاسيل هذا الموضرع مولا النحة لمباشرة وصيغها في اتون ادقويات. 
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: مبادئ محكمة النقض‎ )۴١( 

حكم بان النص في المادة ۲٠١‏ من قائون الإجراعات الجنائية على له 
ذا رفست الدعوى المدنية أنام السكمة السدنية يبب الفسل فيها تى 
يحكم نهايا في الدعوى الجنائية العامة قبل رفعها أو السير فيه .. الخ" 
يدل على أن المشسرع ارتاى كلتيبة لازمة امبدأ تقيد القاضي المدني 
بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعوبين وهو وقوع الجريمة 
ونسبتها إلى فاعطها وفق الماد 4١١‏ من قأنون الإجراءات الجلائية والمادة 
من قانون الإثبات أنه بتعين جلى المجكمة المدنية وقف. الدعوى. 
أمامها اتتظارا للحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية طالما أقيمت 
الدعسوى الجنائية قبل أو لاء سير الدعوى المدنية وطالما توافرت وحدة 
سيب بان تكون الدعوبين اشئتين عن فعل واحد وان يتحتق ارتباط 
بينهما يقتضي أن پترقب القاضي المدني صدور حکم نهاتي في الدعوی 
الجناية ادى صدور حكمين مختلفين عن ذات الولقعة من محكمة جدائية 
وأخسرى مدنية وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية 
حالسة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة اللقض ونقضى به 
المحكمة من تلقاء نفصهاء وكان البين من الأوراق أن قضية الجذحة رقم 
۷٥‏ لمسته ٠۹۸١‏ قصسر اليل تضمنت اتهام المطعون عليه بارنكاب 
نسب وإصسدار شيك بدون رصبد للطاعن وان النيابة العامة أقامت 
الدعوى الجنائية فيها كبله وأن النزاع بين الطرفين في الدعويين الجنائية 
والمدنية يدور حول إصدار الشيلك ومدى تعلقه بداد ثمن الشقة موضوع 
عد البيع وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء برفض طلب الضخ على 
مجرد اقول أن عكد ابيع تضمن ما يغيد سداد الشمن دون التحقق من 
مدى قيام الارتباط بين الدعوبين المدنية والجنائية أو يعرض لبحث تواقر 
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الشسروط اللازمة لوقف الدعوى الأولى لعين الفصل في الثائية رغم مال 
يكاسف مده أوراق الدسبوى في هذا الحصوص فاده يكن معييا بمهافة: 
القائون والقصور في الشسبيب بعا وجب نقضها. 

(۳۷) وضع المشكلة وكيفية علاجها : 

قد بريد الخصم في دعوع مدنبة متدلولة أن يماطاء ويطياء إحراءاك 
التقاضسي خصوصا إذا استشر أن مسار القضية قد بات في غير 
صالحه - فيعمد إلى رفع دعوى جنائية بمقتضى جنحة مباشرة أو بلاغ 
إلى مأمور الضسبط بشسان جسريمة متصلة بموضوع الدعوى المدئية 
المستداولة فتهي النيابة الأوراق إلى المحكمة الجنائية أو تكون الدعوى 
قد رفعت من الخصم المماطل بالطريق المباشر ثم يطلب من 
المحكمة المدنية إيقاف القصل في الدعوى استتادا إلى قاعدة الجنائي بوقف 
المدني التي سبقت ألإشارة إليها في النقرئين السابقتين. 

* مثال ذلك : أن يرفع زيد دعوى فسخ عتد بيع شق محرا بينه وبين 
بكر تأسيسا على قيام بكر بدفع باي الثمن طبقا المواعيد المحددة في العقد 
وحين يحس بكر أن المحكمة المدئية في سبيلها للحكم بفسخ العقد 
ومصسادرة العربون لصالح زيد يقرم بكر برفع دعرى مباشرة يتهم بها 
زید بانسه باع عينا ليست مملوكة له ولیس له حق التصرف فیها وهی 
جريمة ملحقة بجريمة النصب المقررة بالمادة ١١ع‏ ويعد تداول الدعرى 
الجنالية يحصل على شهادة رسمية بهذا التداول ويقدمها إلى المحكمة 
المدنية التي تنظر دعوى الفسخ ويطلب وقف الدعوى لحين الفصل في 


لعلمن رقم ۸۷۷ لسن ٥۷‏ ق جلت ۱۹۹۰/۱۲/۲۰ - رامع كتا - قنفع بم جواز 
نر الدعری لدبق قصل لییا طبمة ۱۹۹۲ پند ۷١‏ مس ۸۲ وما مدهاء 
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له ما أراد من المماطلة وإرهاق خصمه 
ولحل هذه المشكلة فان بإمكان زيد أن يثبت المحكمة المدلية صحة ملكيته 
للعين المبيعة وأنه الذر بكر قبل الخ وأن الدعوى الجنائية ما رفعت إلا 
بعسد إقاسسة دعوى الفسخ المدنية وبقصد عرقلة الفصل فبها وأن شروط 
الدفع غبر متوافرة ويصمَم على حجز دعواء المدفية للحكم إذ لا يوجد ما 
يقتضي إيقاف الفصل فيها فإنا نجح في الإثبات أمكنه فطع السبيل أمام 
خصمه ورد قصده السيئ عليه أما إذا اخفق فيس أمامه من سبيل سوى 
الإمسرار على سرعة الفصل في الدعوى الجناتية التي سيكون مصيرها 
النبراءة قنبيقة الحا ولا لهذا ضور وستطي بعد فلك أن يطاب 
خصسمه المماطل بالتعويض عن إساءة استعمال التقاضي إذا كان له وجه 
فضلا عن الحكم له بطلباته في دعوى الفسع المدنية. 

وعلى نحو ما استقرت عطيه لعكام محكمة النقض(. 


راچس في شروط هذه القاده وحجية الجدګې ی لدي تادا لع بم ول جوز 
ار الدعوی اسيق لقصل فیا ابه ۱۹۹۲ قرات ۷۲۰ وما بدا .. 


الفصل الثالث 
الدعاوي الوهمية 


(۴۲۸) ماهية الدعوى الوهمية : 

الدعوى الوهمية هي دعوى لا تستتد إلى أي أساس من الوافع وان كان 
رافعها يستتد في إقامتها إلى القئون أي أنه يسخر نصوص لقانون ابتغاء 
خسلق نزاع وهمي لا وچود له ولك بهدف عرقلة الفصل في فزاع جدي 
هو خصم فيه أو له مصلعة في عرظته - والفرق بين الاعوى الوهمية 
والدعوى الصورية أن الأخيرة لها وجود حقيقي أي لاس من الواقع لأنها 
تسرفع بهدف التعتيم على الدعوى الأصلية التي لا يريد المتلاعب أن يتم 
الفمتل فيها وقد سبقت الإشارة إلى أمثة للدعاوى الصورية - ونشير 
بإيجساز إلى بعسض الدعاوى الوهمية التي بخلتها رافعها من العدم وهي 
كثيرة فيي العمل كأن يصطنع الشخص مستندا (عقد إيجار أو عقد بيع) ثم 
یرفع به دعوی لعرظة الفصل في الاعوی 
(۳۹) الأمر الوقتي بالحجز التحفظي بثاء على دين وهمي : 

في ضوء ما ذكرناء بإيجاز بشن الأرامر على عرائض وطبيعة 
إصسدارها فاه يحدث في العمل أن يتدم شخص سند دين (كمبيالة أو سلد 
آدنی مسٹلا) بمبلغ معین ضد خصمه بزعم أنه يدانه بهذا لمبلغ ویرقق 
بالسند أصل إنذار على يد محضر يأداء قيمة هذا السند الصوري (غالبا اا 


ا“ ومعظم الاعارى الوية لكون جناية وأغلبها جلح شيك مصطاع بغرض الضعط 
والتزاز < راجع ما مهلي باقشم فتلي لتاب 
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يجد مثل فذا الإثذار اهتماما من المرسل إليه) ويقدم الطلب على عريضة 
فستصدر امر على عريضة ملبقا لمادتین ۱۷۳ تجاری و ۳۱۹ مرافعات 
بالحجز التحفظي على خصمه ورغم أن هذا الحجز ليس ذا قيمة عملية 
خصوصا بعد أن يتين المحجوز ضده أن السند مزور ويتخذ الإجراءات 
القانونية ضدد الخصم الكيدي كما أن هذا الخصم مطالب برفع دعوى الح 
وصحة الدين خلال ثمائية أيام من تاريخ الامر رغم كل ذلك فان الحجز 
على الخصم إجراء ضار به خصرصا إذا كان تاجرا وهو ما يجعل هذا 

الأمر الصادر بناء على أوراق صورية ومزورة مسالة مزعجة. 

: طرق المواجهة‎ )٠١( 

)١‏ نسبادر إلى القول بأنه إا صدر لمر وقتي بالحجز التحفظلي 
ومهما كان سند الدين (مزورا أو صوريا لو كيديا) فان 
المحضر اققائم بالحجز يتعين عليه أن يمضى في توقيع لحز 
على سبيل التحفظ (من هنا كان اسمه حجزا تحفظيا) آي انه لا 
سبيل أمام الصادر ضده الأمر لمنع المحضر من توتيع الحجز 
ولا يجسوز المحضر أن يعرض الأمر على القاضي الأمر إا 
اعترض الموقع ضده على لمر الحجز وكل ما يمكن عمله أن 
يسجل في محضر الحجز استشكاله فيه واعتراضه ويسجل أن 
سند الدین مزور أو صوري ومطعون عليه بالتزویر (إن کان 
مزورا) وكل هذه الملاحظات من جاب المحجوز عليه لا 
توقسف إجسراءات الحجز التحفظي كما أن الحاجز (الخصم 
المتلاعب) غير ممنوع من حضور توقيع الحجز التحفظي قله 
أن یحضر بشخصه لو بوکیل عنه. 


۲) بمج رد الانسنهاء من إثبات المحجوز عليه لاعئراضاته يتسم 
بطبيعة الحال صورة من محضر الحجز ثم يوم برفع دعوى 
تزوير على سند الدين (أن كان مزورا) أو دعوى عدم الاعكاد 
بالحجز واعتباره کان لم یکن. 

۴) أن كل أثر يترتب على العجز التحفظي هو مجرد التشهير إذا 
كان سند الدين وهميا ومن الطبيعي أن دعوى بطلان الحجز أو 
عدم الاعاد به لو دعوى تزوير الماد سوف لار مع 
الدعوى التي قد يرفعها الحاجز الكيدي بثبوت وصحة لدين. 

)٤‏ على الخصم المتضرر من هذا الإجراء الكيدي أن يطلب من 
المحكسة تحقيسق ساد الدين ويطاب الحكم على خصمه 
[مستصدر الأمر الوقتي) بأقصى الغرامة المتصوض عليها 
بالمسادة ۳۲۲ مرافعات انمعدلة بالقانون رقم ۲۴ لسنه 1۹۹۲ 
وهى الغرامة التي قد تصل إلى مائتي جنيه. 

)٠‏ الخصم المتضرر أيختا أن يتخذ الإجراءات الجنائية ضد من 
استصدر الأمر الوقتي بفاء على سند ثبت تزوير:.. 

)١‏ ومن المعلوم أنه لا سبيل أمام أي إلسان لتجنب استصدار أمر 
وقستي ضده لان الأمور الوقتية تصدر في غجية الصادر ضده 
الأمسر وحتى بفرض أن شخصا تلقى إنذارا بسداد دين وهعي 
فسن لين له أن يعلم أن مرسل الإلذار سوف يستصدر أمرا 
وقتيا ضده وكيف يستطيع النكهن بوقت تقديم هذا الأمر حتى 
يرش دفاعه حتى بفرض أن قلضى الأمور الوقتية سوف 
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يستمع له ولذلك نقترح أن يعدل لقائون بحيث ينص على ضرورة 
الفصل في التظلم من الحجز في مدة وجيزة مع زيادة الغرامة المقررة. 
)٤۱(‏ دعاو ايقاف فصل العامل. 

فتص المادة ٠١‏ فقرة أُولى من قائون العمل رقم ٠١١‏ لسئة ١۹۸على‏ 
أن للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تتفيذا هذا 
لفصل ويم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصعة التي بقع في دائرتها 
مل السل خلال مدة لا قجلوز سبوا مق اإخطار صاب 
العمل اللعامل بذلك بكتاب مسجل[) وتحدد هذه الجهة الإجراءلت 
اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل 
الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى قاضى 
الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضي 
المحكمة الجزئية المختصة بشئون العمل بوصفه قاضيا للأمور 
المستعجلة في المدن التي أنشئت أو تنشاً بها هذه المحاكم وتكون الحالة 
مشفوعة بمذكرة من خمس سخ تتضمن ملخصا النزاج وحجج 
الطرفين وملاحظات الجية الإدارية المختصة(). 

والمستقاد من هذا النص أن العامل الذى يقصل تعسقيا من عمله يكون 
له حق تقديم شكوى إلى مكثب العمل المختص الذي يحيلها بعد بحثها 
إلى المحكمة العمالية بهيئة مستعجلة وذلك إذا لم يثمكن المكثب من 
تسويتها وديا بإعادة العامل لعمله او تصفية حسابه مع رب العمل 
ويحدث في العمل أن بعض العمال بكيدون لأصحاب الأعمال 


(1] إذا لم يخطر صاحب العمل كتابة تكرت مدة لأسيو مقثوحة العمل = راجع في الصيئ 
اللاونية لدعاوى السالية القع من ٩۲‏ = ۷۳۴ طيعة ۱۹۹۹ 

(۲) لظ في شرح هذا المرضوع باتقصيل مإلفاء الرجيز في شرح قالون الل اليد ملةة 
س ۲۲١‏ وما پدها: 


“ 


ومستظلين نصا أخر من قأئون العمل يعيهم من الرسوم القضائية في كافة 


a 


مراع التقاشي وهو اسن 0ء 

فيتقدمالعامل المشاغب إلى مكتب العمل بشكواه زاعما أنه فصل مان 
العمل في الوقت الذي يكون فيه كد تغيب بإرادكه للبحث سن سمل أضسلل 
أو أتجربة أي عمل جديد أو لامتخراج أوراق اسفره للخارج أو لأي سبب 
س باب الهیاب ومن الطبیعي نه بعد آن پعرد لله پعاسیه صسامب 
العمل على هذا اغياب بدون إذن فيرد عليه العامل بالتوجه لمكتب المسلل 
بشكواه وحين يستدعي صاحب العمل أمام المكتب يقر أنه لم يفصله وف 
وقع عليه جزاء الغياب ققط وهر الخصم يوم أو الإلتار مثلا ولان العسامل 
يعلم أن المكتب قد أنهى الازاع بهذء التسوية الودية وأنه موف يوم بحف ظط 
الشكرى يتوجه في اليوم الي زاعما أن صاحب العمل أصر على صله 
ويزيد أيضا أن صاحب العمل فصله لأئه لجأ لمكتب العمل فإذا اسستدعي 
رب العمل مرة أخرى فربما بابي الدعوة وربما اقاعس وحياذ يتين 
على المكتب إحالة الشكوى أمام لقضاء وغالبا ما يحصل العمل على 
حكم باقاف تنفيذ قرار فصله وإإزام صاحب الل بأداء جره من تاريخ 
القصل المزعوم حتى تاريخ أول جاسة في الموضوع فيظل يتقاضى أجوا 
بلا عمل ويتيم دعوى الموضوع (تعويض عن الفصل التصفي) ويكون د 
التحق بعمل أخر أو قم بتديير أنوره - ولاشك أن القساضي المسستعجل 
الذي يحكم بوقف تنفيذ قرار الفصل ليس له شأن بهذه الألاعيب ولا يعم 
عنها شيا لان أوراق التزاع تكون أمامه واضحا من ظواهرها أن العسامل 
کان يعمل لدي صاحب العمل وبلجر کذا وأن الشکری ما دامت قد حيلست 
من مكتب العمل فإن معنى نلك أنها بحثت وأن التسوية قد فشلت وإلالما 
كانت قد أحيات إلى المحكمة. 


n 


)٠١(‏ كيفية مواجهة هذه المشكلة: 

يتعين على صاحب العمل أن يثوجه في المرة الثائية لمكب 
العمل وقسم الشرطة التابع له لكي يبت أن العامل هو الذي ترك العمل 
من تلقاء نفسه وأنه لم یفصله وأنه حین آیدی استعداده لقبوله بعد تقلیم 
شکواه الأولی فإنه لم يحضر وأنه بشهادة زملائه ومن حقه تسجیل هذه 
الشهادة بدون حلف يمين سواء أمام مكثب العمل أو الشرطة - كما أن 
صاحب العمل يستطيع إنذار العامل على يد محضر بالعودة بتسليم 
فسه العمل يوم كذا ساعة كذا والا يعتبر متقيتا بدون إذن وبق فسخ 
عقده في حالة عدم حضوره في انموعد المحدد يقوم بتحرير مذكرة 
بذلك في قسم الشرطة التابع له ليسجل عليه هذا الكيد والتواطؤ - وإذا 
أثبت صاحب العمل أن العامل يعمل لدى جهة أخرى ( قطاع عام او 
خاس أو حكومي) فإن من حقه الاستشكال في الحكم العسالي ويتعين 
على محكمة الأشكال أن توقف التنفبذ خصوصنا إذا كان الالتحاق قد تم 
بعد صدور الحكم المستعجل بإيقاف قرار الفصل. 
)٤۴(‏ رفع الدعوی ممن لیس له صفة: 

يجب لقبول الدعوى أن تكون للمدعى صفة في رفعها وصاحب 
الصفة هو نفسه صاحب الحق المدعى به ومن يمثه كوكيله بالالفاق أو 
الناب عنه بحكم الشرع أو القضاء وكذلك دائئوه بما لهم من حق في 
مباشرء دعاوى المدين(') وبهذا المعنى يقال مثلا رقع فلان هذه 
الدعوى بصفته 


)١(‏ داع المواد ١١‏ وما بعدها من انون ادلي يشان الدعاوى التي بإيكان لدائن لن 
يستملها بام مذيلة لتضاء أحقرق هذا المدين (لدعوى المياشرة والاعوى انوايسية ودعو 
الموریة) 
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القنخصية أو بصفته وكيلا عن فلان أو قيما عليه أو بصفته وليا عل ابنه 
القاص ر" 

وقد حكمت محكمة القض بإن الدفع بعدم قبول الدعوى لائعدام الصفة 
طبقا للمادة ١١‏ من دانون المرافعات دهع موضوعي يجوز إيداؤه في اية 
حالة نكون عليها الدعوى ولكنه يس من النظام العام فلا ثحكم به المحكمة 
مسن قاء فسها ويتعطق ادقع هنا باشروط اللازمة اسما الدعوى وهي 
الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى". 

: أمثلة لدعوى مرفوعة من غير ذي صفة‎ )٠١( 

يحدث في العمل أن يقيم أحد الأشخاص دعوى يني 
في رفعها واكنه يتغل نصا تشريعيا للإبهام بوجود هذه الصفة ‏ رمثقة 
على فلك کایرة متها 

* مسثال (۱) : أن يسرفع دائن دعوی على مديله فيسخر هذ 
شخصا من طرفه بناء على دين وهمي بعقتضی سند أنتي أو ٤‏ 
يسرقغ دعسوى بهذا الدين الصوري أو برقع دع جدرء وهی 
gE Rg AN‏ إضرار! بالدائن 
قيقسي الذي سوف يجد من ينافسه في الضمان العام لمدينه وقد يدعب 
عليه إثبات صورية أو كيدية الدعوى التي رفعها ذلك الشخص المسخر 
من قبل المدين.. 

* مثال(۲) : شخص يسل في الخارج أصدر توكيلا عاما رسمياً لحد 


مسد جاند ہیی ۲۴۸ س ۳۹۷ ارجم اساق. 
الطعن اللدنسي رقم ٠۸١‏ لسلة ٠١‏ جاسة ۷١/۲/٠١‏ وطن لمدلى رام ٠١١‏ لسنة 
At lk‏ 
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أقاربه وهو في نفس الوقت شريكه في ملكيه قطعة أرض وذلك لإقامة 
بناء فوقها من عدة وحدات طبقاً للاتفاق المعقود بينهما وبعد عودته من 
الخارج فوحئ بشريكه بتلا ولم بقدم له كشف حساب يما أنفقه 
فبادر بإلغاء التوكيل وأخطره رسميا بذلك بموجب خطاب مسجل 
موصى عليه ثم أتبعه بإبذار على يد محضر إلا أن هذا الشريك تواطاً 
مع آخرين وحرر عقود بيع صورية لوحدات العقار سابقة على تاريخ 
إلغاء الوكالة وهكذا تصرف فى ملك شريكه بدون أن تكون له صفة 
في هذه التصرفات الصورية وتام هؤلاء المشترون الصوريون 
بحجة انهم حسنو النية: 

مثال (۴) : شخص توفي وترك تركة من بين أعيانها شركة 
تجارية ققام بعض الورئة الأخرين بوضع يدهم على الشركة وقدموا 
طلبا إلى السجل التجاري بتعديل اسمها وأدخلوا فيها شريكا صوريا من 
قبلهم برأس مال وهمي مثبت على الورق فقط للإد لشريك 
المسخر أصبح صاحب حق ويمتلك في رأس مال الشركة وفي أعيانها 
فقام الورثة الأخرون الذين أجريت هذه التصرفات الصورية من 
ورائهم بالطعن على هذه الشركة الصورية مع ما تبع ذلك من 
إجرامات تقاضي استطالت لأكثر من ثلاث سفوات حتى يتوا ان هذا 
الشخص الذي سخر كشريك ليست له صفة. 
)٤١(‏ طرق المواج 

يمكن في هذه الأحوال لصاحب الحق أن يتبع الطرق الآتية كلها 
أو بعضها: 
أولا: أن يطلب من المحكمة تحقيق لدين في المثل الأول وذلك لبيان 

۷. 


اڑها سانب 


ام بان هذا 


رابعا 


سبيه وسنده وغبر فلك مما تختص به محكمة الموضوع. 


: أن يطلب فسرض الحراسة التصاتية على العقار في المنال 


الثاني وتعييسن تسه حارسا لإدارته أو تعيين حارس من 
الجدول مع رفع دعری ساب موضوعیة. 


: الطعسن بالصسورية في المثاين وهي من المسائل التي يجوز 


اتيا بكافة طرق اإثبات بما في ذلك ابينة والقرائن. 


: إا شبت التواطؤ يكن اتخاذ الإجراءات الجنائية شد الخصم 


المسئواطئ ومن شاركه على أساس تهمة النصب وهي انتحال 
صفة غير صحيحة بقصد الأضرار ونلك إما ايلاغ الببة أ 
الشسرطة أو برفع دعوى جنحة مياشرة وهو ما حدث فعلا 
بالمسبة لوقاتع المثال )١(‏ حيث حكم على هولاء الشركاء في 
الشسركة الصسورية يما فيهم الخصم المسخر بالحبس بتهمة 
انتحال صغة كانبة إمادة ۳۳۷ عقوبات) وقد حقق هذا الإجراء 
نستائج إيجابية كما أقيمت دعوى حراسة وحكم فيها بفرض 
الحراسة على تركة المورث بما فبها الشركة وعين حارس من 
الجدول. 


: وفي الأحوال التي ينص فيها اقانون على أن يكون للخصم 


وجه في استصدار مر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضن الأمور 
الوقستية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس البيئة التي تنظر 
الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة 
على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار الطالب في 
البسادة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها 
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(مادة ۱۹4 مر افعات المعدلة بالقلون رقم ۲۳ لن 1۹8۴ 
فإذا كان هناك وجه لانتصدار أمر على عريضة فإنه يمكن 
لصاحب الحق أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية ما يري أئه 
كفيل بالحغاظ على حقه ودلك في ضوء النص سالف الذكر. 
)+١(‏ رفع طعن نقض كيدي : 
وام يقتصر التلاعب والكيد على مراحل التقاضي الأولى أو الثائية بل 
أسبحت هناك طعون بالنقض وخصوصا في المواد الجنائية الهدف متها 
الكيد للخصم وعلي سبيل المثال شخص اتهم بإصدار شيك بدون رصيد أو 
بتهمة تبديد و باي تهمة وأدعي خصمه مدنيا أمام محكمة جنح أول درجة 
أو أن صساحب الحق أقام الاتهام بطريق الادعاء المباشر (جنحة مباشرة) 
وحكم على المتهم بالإدائة حبس أو غرامة مثل) فاستأنف وتأيد الحكم في 
الاستثتاف وحستى بفرض أن دائرة الجنح المستأنفة أمرت بإيقاف تلفي 
الحكم فإن الإدانة على أي حال تعني حق المدعي المدني في التعويش 
أمام المحكمة المدنية المختصة اتقدير التعريض انهائي فإن الحاصل عملا 
أن محكمة التعويض تطلب صورة رسمية من حكم محكمة جنح لول 
درجة وحكم ممكمة الجن المستأننة كما تطلب شهادة يعدم حصول طمن 
بالنقض على الحكم لان حكم جنع الستأفة وإن كان تهائيا حائزا لحجية 
الشسيء المحكوم فيه فهو ليس باتا له قوة الأمر المقضي ولا يصبح كذلك 
إلا بفوات ميعاد الطعن عليه بطريق النقض أو بصدور حكم من محكمة 
السلقض ومن هدا نجد أن المككوم علبة بلجا إلى عمل طعن بالنقض باي 
تقريسر واسستناد لأية أسباب فكل ما يهدف إليه هو أن يثبت أمام محكمة 
التعويض أن هناك طعتا بالنقض على الحكم الجنائي وبالتالي لم يصبح بات 
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وتظسل محكمة التعويض المدنية تؤجل دعرى التعويض أو توقفها تعليقا 
على صدور حدم النقض وهو لا یصدر خما یعلم کل مشتغل بالقضاء إلا 
بعد مدة غير قصيرة خصوصا بعد أن وصات أرقام الطعون في ت 
السنفض الجناتي في عام ٠١١١‏ على سبيل المتال إلى أختر من عترين 
الف طعن بل تجارزت هذا الرفم في السنة التالية مما رى معه بأن 
الطعن بالنفض أضحي مره تالته من مراحل التفاضي وهو ما يدعو إلى 
علاج حاسم من جائب المشرع بحيث تكون هناك ثمة وسيلة سريعة لعدم 
بول طعسون القض التي تبدو من ظاهرها أنها رفعت بقصد الكيد أو 
إطالة أمد المنازعات التي يتوقف لفصل فيها على كلمة محكمة الثقض. 
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القصل الرابم 
الإعلانات الملتوية 
)٠۷(‏ التلاعب في الإعلهات : 

* نصت المادة () من قائون المرافعات على أن "كل إإحلان أ تتفيذ 
يكون بوامسطة المحضسرين بناء على طلب الخصم أو لم الكتاب أو 
المحكمة» ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها 
للمحضرين لإعلائها أو تفيذ كل هذا ما لم يتس افتنون على خلافا ذاك 
ولا يسال المحضرون إلا عن خطلئهم في القام بوه 

* ونصست المادة(۷) على أنه لإا يجوز إجراء أي إعلان أو تفيذ قبل 
الساعة السسابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في العطلة 
الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإن كتابي من قاضي الأمور الوقتية. 

ونصت المادة (۸) على أنه إذا تراءى المحضر وجه في الامكاع عن 
الإعلان وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية ليلمر 
بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها بما يرى إبخاله 
عسايها من تغيير والطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الايكائية 
کی رھ لبوی لال هايا ان اقام دد ماع ا داز واققاای 

* ونصست المادة )١(‏ على أنه يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم 
المحضرون بإعلانها على البيانات الآهية : 

)تاریخ الي نة والساعة التي حصل فيها 
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۲) أسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظیغته وموطنه وأسم من یمه 
ولقبه ومهنته آو وظیفته وموطنه كناك إن کان يعمل لغیره. 

)٣‏ أسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها. 

)٤‏ سم المعلن اليه ولقبه ووظیفته وموطنه فان لم یکن موطته 
معلل ما قت الإعلات, فأخر م طا كان له. 

) اسم وصفة مسن لمت إليه صورة الورقة وتوتيعه على 
الأسل بالاستاام. 

)١‏ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة. 

* ونصست المسادة )٠١(‏ على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلائه إلى 
الشسخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في 
الأحوال التي ينها تون وإنا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلائه 
في موطنه كان عليه أن يسام الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل 
في خدمثه أو أنه من الساكلين معه من الأزواج والأتارب والأصهار. 

ونصست السادة )١١(‏ على أنه إذا لم يجد المعضر من يمح تعليم 
الورقة إليه طبقا المادة السابقة أو امتتع من وجده من المذكورين فيها عن 
الستوقيع على الأصسل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن 
يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور لقم أو العمدة أو شيخ اللد الذي بقع 
موطن المعان إإيه في دائرته حسب الأحوال. 

وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة < أن يوجه إلى المطن إليه 
في موطنه الأصلي أو المختار كثابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت 
إلى جهة الإذارةء ويجب على المحضر أن بين ذلك كله في حينه في 
أصسل الإعسلان وصورتهء ويعير الإعلان منتجا لأثاره من وقت قدليم 
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الصورة إلى من سلمت إليه قائونا. 
* ونصت المادة )٠(‏ على أنه إذا وجب القائون على الخصم تعبين 
موطن مختار فلم یفعل أو کان بیانه ناقسا أو غیر صحیح جاز اعلانه فی 
قسام الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلائه بها في الموطن الأصلي أو 
المخثاد ولنم يخير خصمه بثك صح إعلائه فيه عام الصور ة عند 
الاقتضاء إلى جهة الإدارة ملبقاللمالة السابقة. 
* وحسددت المسادة )٠١(‏ في فقراتها العشرة الجهات التي تسام إليها 
الإعلاسات كادولسة والأشخاص العامة ولشركات التجارية والمدنية 
والأجنسبية وأفراد القوات المسلحة ريحارة السفن وحددت شروط الإعلان 
في النيابة العامة وأهمها ألا يكرن المعلن إليه موطن معلوم في مصر أو 
يكون قد غادر موطنه إلى جهة غير معلومة.. 
والمستفاد من النصوص السابقة التي رأينا عرضها كاملة لمعرقة كيف 
يدث التلاعب والاتفاف حول هذه التصوص ومن أهم الأنثة العملية: 
طرق التلاعب في الإعلانات القضائية مايلي: 
)١‏ الإعلان في محل إقامة وهمي بالاتفاق مع المحضر. 
)١‏ الإعصلان قي الممل المختار على خلاف القانون مع إعطاء 
الإعلان الشكل القائوني. 

)٣‏ الإعلان في الموطن التجاري أو موطن العمل على خلات 
القائون مع إعطائه الشكل القئوني. 

)٤‏ الإعلان في مواجهة اثيبة العامة في غير الأحوال المقررة 
قأنونا وذلك بعد تصوير الحالة على خلاف الواقع. 

)٠‏ تسد عمد مطابقة البياات الصورة المعلئة في الأمل. 


)تعمد الإعلان في مكان مغلق مع الطم بذلك. 

۷) تساليم صورة الإعلان ا#خمن من طرف ماعب الورقة 
المعلنة على أنه من الساكنين المعلن إليه. 

۸) امندا المحضر عن الإعاش بالتواطق مع الحصم في حالة 
لا تستدعي الامتسناع وذلسك بقصد تفويت ميعاد معين أو 
فرصة معيدة على طالب الزعاتن. 

) إعلان شخص متوفى. 

)١‏ إشببات امتناع المراد إعلائه على غير الحقيقة بالتواطؤ مع 
المخضره ل 

١‏ الإخلان في قل الكتلب. 

١‏ التلاعب في إعلان العرض والإيداع. 

۳ لكتفاء المحضر بتسجيل لأه تخاطب مع شخص رفض ذكر 
سمه ورف الاستلام - ولمحضر هو المصدق طبعاً. 
)١‏ تعمد تأخير الخطابات المسجلة التي يرسلها المحضر إلى 
المراد إعلائه لإخطاره بأنه سام الصورة لقسم الشرطة. 

)١١‏ لا توجد أي ورقة من أرراق المحضرين ثابت فيها بوضوح 
اسم المحضر الذي قام بالإعان ومن النادر جدأً أن يكون 
اسم المحضر مقروءأء (والتادر لا حكر ه). 

)1١‏ التاخير المتسد في إعلان الورثة بهدف تفويث الفرصة على 
صاحب الإعلان للتديمها في الجاسة المحددة ويقصد تأجيل 
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هذه يعض النماذج من الحالات التلاعب التي يقوم بها بعض 
المتقاضيز, عن طر يةه كلائعم , بسساعدة جهاز المحض دز المع بف أنه 
باتفاق المحضر مع أحد المحامين يستطيع أن يعرقل الإعلان ولك بالتعلل 
بأته لم بستداء على المراد إعلانه «بالتالي تظل القضابا متدلولة مدة طويلة 
ومن الممكن أن يعلن المحضر شخصا آخر غير المطلوب ومن الممكن 
أن مقعلا بعحدم ضوح العتولن: وغد ذلك ما دلاحظ كثشراً في العمل 
خسوصا وأن الإغراءات أمام المحضرين كثيرة فأي نزاع قضائي لايد 
فيه من وجود طرفين أحدهما يبتفى أن يتم فيه الإجراء القائوني السطيم 
والأخر لا يريد هذا الإجراء؛ كما أن ميئواية المخضرين مجدودة حيث لا 
سارن إلا عن خطئهم في اقیام بوطالقهم (ملدة ۲ / ۲ مرافعات).. 

ومن الصعب إثبات الخطا على المحضر لأنه لا توجد ضوابط محددة 
بالنسبة لعمله وخصنوصا فيما يتعلق بإعلان الأوراق القضالية وقد كررت 
محكمة السنقض بعض المبادئ فيم يتعلق بحالات بطلان الإعلان وهذه 
المسبادئ يعلمها المحضر الذي يتلاعب أو يتواطأً مع المتقاضى ومن ثم 
دكون في ممن من ارتكاب الخطا الذي يستدعى المساعلة وقيما يلي يعض 
هذه المبادئ. 
(4۸ ) لمشلة مسن أحكام محكمة النقض بخصوص إعلان 

الأوراق القضائية : 

حكم بسأن خلو صورة الصحيفة المعلنة من لبيانات الخاصة باسم 
المحضر الذي باشر الإعلان وباسم المستلم وما إذا كان هو المراد إعلائه 
آو غيره وصسلته بمسن سلمت إليه الصورة وتاريخ وساعة حصوله لا 
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يترتب عليه البطلان طالما وردت تلك البيانات بأصل الصحيفة. 

وحكم بأن خلر صورة إعلان صحيفة دعرى الشفعة من تاريخ إعلانما 
لا يترتب عليه البطلان طالما تحقق الغاية من الإجراءا. 

كسا حكم بان إغفال السسنبر إثباك رقت الإعلان لا يترتب عليه 
البطلان طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤء فيها. 

حدم بان عسدم وضوح امم المحضر أو توهيعه بورفة الإعاان لا 
يسترقب عليه بطسلان طالما أن المعان إليه لم يدع أن من قام بإجراء 
الإعلان من غير المحضرين"".. 

وحكم بسان عسدم بيان المعضر اسم وصفة من سلمت إليه صورة 
الإعلان من رجال الإدارة لا رتب عليه الببطلان. 

وحكم بأنه يجوز المحضر إعلان المطلوب إعلاله مع شخصه في أي 
مكان إلا أنه غير مكلف بالتحقق من صفة من تلم الإعلان عله ما دام 
هسذا الشخص قد خرطب في موطن المراد إعلائه فلازم ذلك بالضرورة 
أن کون مستلم الإعلان قد خوطب مون المان اليهلا 

كما حكم ان إعلان المتاجر في الموطن المعين بعقد الإيجار صحيح 
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وحكم بأن الإعلان من المحررات الرسية التي اسبغ عليها انون 
الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود 
مهمته ما لم بتبين تزوبرها ولا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته المحضر 
في صل الإعلان ما لم ملعن على هذه يانات باتزوير ا" . 

كما حكم بأئه متى أثبت المحضر في أصل ورقة الإعلان وصورتها 
المعلنة أسمه ووقع عليها بإمضائه فإنه بتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة 
التاسعة من قائون المرافعات من رجوب اشتمال ورقة الإعلان على اسم 
المحضر توقيعه ولا ينال من صحة الإعلان أن يكون خط المحضر غير 
راضسح وضوها کافیا في خصرص ذکر اسه ولا بون توقیعه کذاك 
طالما أن أحدا لم يدع أن من قام بالإعلان ليس من المحضرينا".. 

حكم بان الإعلان في الموطن يكفى فيه تسليم الصورة إلى أحد 
المقيعين مع المراد إعلائه حال غبابه وأن المحضر غير مكلف 'بالتحقيق 
مسن صسفة من ينقدم إليه لاستلام الإعلان ولا من حثبقة علاقته بالمراد 
ھە" . 

كسا حكم بان لياع المحضر للتراعذ المقرر في الأئون لضمان 
وصسول الصسورة إلى المعلن إيه يترتب عايه تراش وصول صورة 
الإعسلان إليه ولا يجوز دحض هذه الطريتة إلا بالمعان باتزوير على مال 
أنه المحضر من إجراملت؟!. 
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وحكم بسأن إجراءات الإعلان التي قم بها المحضر بتفسه أو وقعث 
تحت بصره تكتسب صفة الرسية وفوق هذا عدم وجواز إثبات عكسها 
إلا بالطعن عليها بالتزوير وأن الكتفاء بطلب ضم التحقيقات التي أجريت 
ممع المحضر لإتبات عدم صحة ما دونه من بيانات بورقة الإعلان غير 
كاف النيل من صحة وحجية هذه الإجراءلت(. 

كما حكسم بن إثبات صفة ولسم من مام الإعلان فى ورقة الإعلان 
عدم لسزومه عند الامتناع عند استلامه إذ امتناع من وجد المحضر عن 
ذكر اسمه أو صنعته أثره إإزام لمحضر بتسليم الإعلان لجهة الإدارة فى 
الماين. 

وحكم بأنه إذا أثبت المحضر أن المسكن كان مغلقاً وقام بشليم صورة 
قإن الإعلان إلى مأمور اقسنم وأخطر المعلن إليه بتك فإن الإعلان على 
هذا انحو یکرن قد تم صحیها واقا للمادتین ۰۱۰ ۱١‏ مرافعات. 

وبعد فهذه مجرد أمثله لما لستقرت عليه أحكام محكمة نقش وهی ما 
رليسنا تتشسدد في إطال الإعلان ولا يخفى على المحاسى مدى صعوية_ 
إجراءات الطلعن بالتزوير على أوراق المحضرين وصعربة الإثبات 
وطول ونت الي ریما تارق کال من موسم قتي کما له لاپ 


فسرعية تشغله وتضيع وقته وجبده فشلا عن تعطيل الفصل في التضايا 
موضوع هذه الإعلاات المطعون عليها وقد أثنت التجربة الملية أنه في 
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حالسة هو ر بادرة إهمال يمكن شسبتها لي محضر فان قلم المحضرين 
وئفتيش المحضرين ينكاتف معه وصولاً لنفى الخطأ حتى لا اشحمل وزارة 
العدل المسثلبة بل أن جهاز تفتية, المحضرين لم بعد بخيف أي محضر 
في أدنى السام الوظيفي وهو ما حول هذا الجهاز وكما يقال بحق إلى 
إمسد لطو ية بصعب لخت لقها , بات تصر قات الإهمال ؛ الخطأ ؛ الت اط 
الذي بلغ في كثير من الأحيان حد التزوير من الأمور الثي يماي مدها 
رجا القضاء أتفسهم ولي المتقاضين أو المحامين فصب 
سو إا كنا فد قر هسنا الحسلول-لمولجهة المشكلات التي طرحناها 
بخصسوص تلاعب الخصوم فإن حلرل مواجهة مشكلة المحضرين تحتاج 
إلى دراسة ومقترحات نرجئ الحديث عنها في الجزء الأخير من الكتاب 
بعسد أن نكسون قد عرضنا أيضتا مشكلات التفيذ وهى أضعاف مشكلات 
الإعلان. 
)٠۹(‏ التلاعب فى ضم المفردات : 

الصورة أن يصدر حكم ضد شخص فيستأنفه ثم يتواطا مع م الكتاب 
أو قسام الحفظ للحيسلولة دون ضم المفردات (الحكم المستأنف وأوراق 
القضسية لسدى محكمة أول درجة) ريتخذ التواطؤ صورا منها أن يعطل 
الكائب إرسال الماف لمحكمة الاستثناف. ومنها أن يرفع المستأئف 
المماطل (الصسادر ضده الحكم) دعوى في محكمة أخرى أو في تفس 
المحكمة ويطلب ضم ملف القضية الصادر فيها الحكم السثائف 
(المردات) فإذا استجابت له المحكمة [وظيلا ما ستجيب) فإن استلناقه 
الكيدي يظل متداولا ويؤجل لضم المفردات عدة جاسات قد تستغرق لكثر 
من موسم قضائي خصوصا وان تأجيلات دواقر الاستلناف تكرن آجالها 
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واسسعة في أغلب الأحيان ومن الطبيعي أن الخصم المضرور (المستائف 
ضسدم) الحاصل على حكم آل درجة لا ستطيع يذه طالما أن استتتاقه 
متداول ومكذا تطلول الإجراءات دون أن يكون بإمكان المستانف ضده أن 
يحم النزاع في الاستتان.. 

: طرق المولجهة‎ )١( 

من حسق المستالف ضسده ([لمضرور من تاجيل الاستثتاف لضم 
المفسردات) أن يطلب مسن محكمة الاتتاف تفريم المتبب ونتكرر 
الفرامة ونتضاعف كما يمكله أن يتقتم بشنكؤى إئى سيد رئيس امتابعة 
بالمحكمة وهو أحد قضاتها أو مستشاريها فيأمر بإرسال الملف مع أحد 
الحجاب وتسليمه لامين سر الدائرة التي تتظر إلى الاستقتاف وإذا فرض 
أن المفردات ضمت لقضية لخرى فعليه أن ينقدم إلى السيد رئيس الدائرة 
البتي أمسدرت قرار الضم ويشرح له الظروف ويوضح عدم الارتباط 
ويكشسف ألاعيسب خصمه - هذا إذ لم يكن قد اختصم في الدعوى التي 
صسدر فيها قرار الضم أما لذا كان قد اختصم فعليه أن يثبه المحكمة من 
أول جلسة إلى هذا التلاعب ومن الطبيعي أنه بإمكان أيضا الشكوى لأمين 
عام المحكمة أر مديرها العام او رؤساء الموظف الموجود اديه المفردات. 
)٥١(‏ ظاهسرة تعطيل ضمم المفردات في أوامر تقدير أثعاب 

المحامين : 

إذا كسان بإمكان الخصم المتضرر من عدم ضم المفردات أن يلجا 
بالشكوى إلى رئيس المحكمة أو رئيس المتابعة ضد ألام الكتاب وهي 
شكوى غالبا ما تودي إلى نائج إيجابية) فإن المحامي الذي يحصل على 
أمر بتقدير أتعابه من دقابة المحامين الفرعية يعاني الأمرين عندما يتأتف 
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موجودة بثقبة المحامين الفرعية ولا سلطان على قم المثابعة باحك ة 
على أولنك الذين يعملون بالاعمال اإدارية بتقابة المح امين قيضط ر 
المحامي صاحب المصلحة في ضم ملف الأمر أن يلهث وراء الملف من 
موظق إلى أخر وحين تنكو لأحد السادة أعضاء التفابه او السيد التفيسب 
فلا يجلي إلا مزيدا من العلت والمضايقات. 

ونر آن المحامي المتضرر بإمكانه بعد أن وجل هذا التلاعسب 
والإهمال على العاملين بافقابة القرعيسة أن يلجا لمتاضت يم بصفاصهم 
الشخصية وهو أمر لا تنصح به فضلا على أن هذا المسللك بردي إلسى 
مزيد من الجهد والوقت فهو بودي إلى أن تطلع جهات خارج آلقابة على 
المثالب والأخطاء والتي هي في النهاية تحسب علسى جموع المح امين 
ولهذا فلا سبيل أمام المحايي المتضرر سوى إحضار خطاب الضم بيده 
من أمين سر الدائرة الاستتتاقية والاشتراك مع الموظف المسئول باللقابة 
قي البحث عن ملف الأمر ثم أخذه بيده مع لحد السعاء وق ليه لاميين 
السر أما إذا تين أن الملف مققود وهذا ما يحدث في بعض الأحيان قسهذه 
مسالة أخرى يتعين يها بمعرفة القابة ومساعلة المتسبب في 
ضياع الملف ويكون من حق المحامي المتضرر في هذه الحالة اقخاذ ما 
يشاء من الإجراءات وبإمكان المحامى المضرور أيضتا أن يطلب من 
محكمة الاستلتاف تفريم المتسبب آياً من گان 
)١۲(‏ التلاعب في الاستئناف الفرعي : 

كثيرا ما يحدث أن يستأف الحكم من طرفي الخصومة كأن يكرن رققع 
الدعوى الابتدائية قد طلب مثلا مبلغ خسين الف جيه وقضت له 
المحكمة بمبلع ثلائین فیجوز له أن وساف ما يجوز لخصمه تلك 
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وكان تكون الدعوى مرفوعة بعدة طلبات فتقضي المحكمة الابكائية 
هي طاب واحد لو طلبين متلا وترفض ما عدا دلك من طلبات فهنا يعتير 
رافع الدعوی قد کسبھا نسبیا ویعتبر المحکوم ضده قد خسرها کلیا فیجوز 
للأرل رفع استللاف بطلاب الحكم له بتابيد الطلبات التي حكمت بها محمه 
أول درج لصالحه والحكم له بالطلبات الأخرئ التي رفضتها كما يجوز 
الخصمه رفع الأمتناف بطقب إفاء الحكم بكافة طاباته ورفض الذهرى. 
وكمسا يحدث أيضنا في أوامر تقدير أتعاب المحامين حيث يطلب 
المحامي مبلغا معيذا فتصدر لجنة تقدير الأتعاب قرارها بأقل من هذا 
المبسلع فمن حق المحامي أن يسغه ومن حق خصمه آيفتا أن يستاف 
بطب رفضه. وهكذا قفي جميع الأمثة بكون مناك استلنافان وقد يحاول. 
لهد الطرفين أن يماطل بالاسثناف الذي يقيمه ومن الطبيعي أن ضم 
الاسستتتافين أمر ولجب لحين سير العدالة ولعدم صدور أحكام متضارية 
ولون ماردات الدعوی واحدة. 

: طرق مواجهة المشكلة‎ )٠۳( 

من المقرر والجاري عليه عرف اتقاضي أن الدعوى السابقة في الرقم 
هسي الستي تضم إإبها الدعوء, لتلية في الرقم وهذه القاعدة تطيق على 
الاستلناف» فالاستئناف يرفع بإيداع صحينته قلم الكتاب ويتحدد رقمه فإذا 
كان هذا الرقم 14 مثلا ثم أقيم اتناف مقابل من الخصم تال له في الرقم 
(حستى ولو كان تاريخ إداعهما ولحد) قإن اناف رقم ٩۹‏ هر 
الاستثناف الضام ويتعين ضم الاستلناف التالي له الدائرة التي تنظر هذا 
الاسستفناف الضام رقم 11 وقد نكون فترة التأجيل بين الاين وفسعة هذا 
يس تطيع الخصم الذي بريد سرحة الفصل في الاستلناف أن بنبه المحكمة 
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لذلك ومتي ضم الاستتنافان أصبح من اليسير سرعة الفصل فيهماء ولكن 
لاخ م اام جلاع کد رداول بالتولاو ع قا لا6د,. لول درج ة لو قلم 
الحفئظ أن برسل المفردات إلى الاستلناف التلي (المضموم) وهذا التلاعب 
إن حسل ليس اه أثر يأكر في تسليل الإجراماك لان ال 
(الضام) سوف يضم إليه الاستثناف التالي يما فيه من مفردات والعهم هر 
الستمقق من أن الفرداك قد أرسلت لسمكنة الاتلداف وتابعة إردءاا 
لأنها هسي الوحيسدة التي تعطل القصل في الاتلتافين إذ لم تضم وفي 
أحوال قليلة يئين أن المفردات (حكم لول درجة) في التفئيش القضائي 
وهنا يتعين على الغصم صاحب المصاحة .أن يستوئق ولا أنها هي 
التفستيش لان ذلك قد يكون مجرد تلاعب أخر أو خدعة من جائب قلم 
الحفظ أو قلم الكتاب فإذا تأكد إنها فعلا في التفتيش فإنه يستطيع عن 
طريق محاميه مخابرء اتيش اي لديه الملف سواء كتابة أو بالاتسال 
الشخصسي بسأن محكمة تتاف تحتاج للملف مع تقديم ما يت وجود 
قداول الاستئناف ونعتد أن رغبة التفتيش القضائي في سرعة الفصل في 
القضايا لا تقل عن رغبة المتقاضي صاحب المصللحة. 
)٤(‏ صورة أخرى للتلاعب في الاستئناف : 

هسذه صورة من واقع أمثلة حدثك في العمل حيث طاب أحد المحامين 
صسدور قسرار بتقدير أثعلبه ضد موكله بمبلغ معين إلا أن لجنة تقدير 
الأتعاب بنقابة المحامين الفرعية قدرت له مبلغا يقل عن المبلغ الذي طلبه 
فبادر باستلناف الأمر ماتهزا فرصة عدم معرفة خصمه بتاريخ صدور 
الأمسر حيث كان قد امكد جل إإصدار القرار أكثر من مرة بمعرفة لجئة 
تقدير الأتعاب وكان المحامى صاحب طاب التقدير يتابع ذلك. ولم يكن 
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خصمه ي نايع وحيسنما أعطن لمحامى صحيفة الاستلناف لخصمه تسد 
بالتلاعب مع قلم المحضرين جيل إجابة على المسمرفة وإعلااها اجهة 
الإدارة وينما كلفت محكمة الااف في لول جاسة المحامى الستائف 
بإعادة الإعلان تمد إعلان خممه وسور حدر القسم في 

الجلسة التالية التي تأجل لها الاستلناف وكان المحامى قد بادر أيضنا يضم 
اامفردات وط ابي خم مه أجلأ الاطلاع والاتءال إلا أن اامحامى 
الستأنف صمم على حجز الاستلاف الحكم واستجابت المحكمة وحجزت 
الاستثناف للحكم وفى هذه الأثاء استأئف خصمه أمام دائرة أخرى ثم 
صسدر الحكم في استئناف المحامى بتعديل الأتعاب بالزيادة عما قررته 
اللجنة في الوقث الذي كان فيه استثناف الخصم متداولا في دائرة أخرى 
شم حضر المحامى في إحدى الجاسات ودقع بعدم جواز نظر الاستلتاف 
(لستثناف خصمه) لسبق الفصل فيه وقدم صوره رسمية من استلتافه ثم 
حكم له بما أراد وبذلك فقد فوت على خصمه جميع القرص وأصبع الحكم 
بيز الأنعاب نهاليا حاتزا حجية الشيء المحكوم فيه وهنا تجدر الإشارة 
إلى أن خصسم المحسامى هو المتمبب بالدرجة الأولى لأئه أهمل متابعة 
قرار تقدير الأتعاب كما أهمل متابعة الاستثناف حى ولو كانت محكمة 
الاستثناف (الدائرة التي أقام المحامى استثتافه أمامها) قد استجابت وأجلت 
القضية لاطلا كما طلب فإن ذلك لا يفير من الأمر شيئا لأنه كان يتعين 
على هذا الخصم أن يثبت في محضر الجاسة يمجرد حضوره في جلسة 
إعادة الإعلان (وهى الجلسة الوحيدة التي حضرها) أن هناك استلدافا 
مرفوعا منه ويطلب آجلا لضمه للاسثناف المتداول المرفوع من المحامي 
باعتباره الاتثناف الضام وهكذا يكون التلاعب الذي ثم قد حدث بإسهام 
من الخصم المتضرر من هذا التلاعب فلا يلومن إلا تقه.. 


: التلاعب في تحديد الدالرة والجلسة‎ )٠١( 

يقوم بتحديد الدائرة والجاسة في معظم المحاكم سواء في الدعاوى أمام 
أرل درجة أو في مرحلة الاستلناف أقلام الكتاب ويلا ما يشرف القضاة 
على هذا التحديدء باستشاء بعض انيابات التي يقوم فبها وكلاء الئيابة 
بتحديذ الجلسات في الجن المباشرة على نحو ما سوف نورده في القم 
لاني 

ومن الط بيعي أن تفرا من العاطلين بهذه الأفلام ليسوا فوق معتوى 
الشبهات ويحدث عملا أن تشتهر دائرة يسرعة الفصل في القضايا فيحاول. 
الخصم المماطل الابتعاد عن نظر دعواد أو استلدفه أمامها كما قد يحدث 
العكس حين يبدو أن بعش الدوائر تؤجل آجالا ولسعة أن يعمد البعض 
إلى تحديسد نظر دعاواهم أمامها - ولك رغم ما هو معلوم من أن جميع 
المحاكم وجميع الدوائر تطبق قانونا واحدا ومبادئ واحدة لكن القرض هو 
يها المماطلة وإطالة أمد التقاضي ليس إلا وهنا تلجأ هذه النوعيات من 
الخصوم إلى طلب دوائر بعينها أو تحديد جلسة في وقت معين. والقضاء 
على هذه الظاهرة أمر يالغ السيولة إذ بإبكان صاحب المصلحة أن يتكيع 
قلسل القضايا في الجدول لكي يتأكد من أن تحديد تاريخ الجلسة جاء 
بصورة عادية شأن القضايا لسابقة على قضيته واللاحقة عليها قإذا وجد 
غير ذلك فعليه أن يشكو الموظف المختص إلى رئيسه أو إلى قاضى 
المتابعة بالمحكمة أما بخصوص تحديد الدائر فإنه لا مناص من التمليم 
بان هذا التحديد ما دام لا يزال في بد أقلام الكتاب فان شبهة التلاعب 
قائمة واذا قارح أن يتم التحديد سواء الدارة أو الجاسة بمعرفة أحد السادة 
القضاة لر على الأئل وضع ضوابط للام الكتاب تحت رقابة قاضى 
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المستابعة أو رئيس المحكمة أو القاضي المختص بحيث يمكن مساعلة من 
يخرج علبها من العاملين خصوصا وأن هذا نظام قد نجج في المحاكم 
التي يتولى فيها أعضاء انيابة المدنية تحديد جلسات الجنح المباشرة 
ودوافرها وهسو نظام يمكن تعمبمه في القضايا المدنية والتجارية وكافة. 
القضايا الجنائية لا في نيابات بعينيا فقط. 
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الباب التاني 


عرقلة الفصل في الدعاوى 
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الباب الثاني 
عرقلة الفصل في الدعاو 


: التلاعب في مرحلة تداول الفضية‎ )٠١( 

أن لاماتلت ي الذي راا إلى الاتةاف حول مدومن اقلاون مسشفدما 
هذه الاصصوص في الكيد والتلاعب لا يقتصر مسلكه على مرحطة إقامة 
الدعاوى الكيدية أو الصورية كما شرحنا في الباب الأول وإئما قد يد 
أيضتا إلى سلوك هذا المسلك في مرحلة تداول القضية بالمحكمة وهى ما 
تعسرف بمرحلة المرافعةء ونك طرق وأساليب عديدة ملتوية يلجا إليها 
مثل هولاء المثقاضين بمعاونة وتخطيط واقفيذ بعض المحامين ومن هذه 
الأساليب» التلاعب في الستتدات وتسخير خصم للخل اتعطيل القصل 
في الدعوى أي استخدام حق التحخل المنصوص عليه في القانون الحيلولة 
دون الحكم في القضية المكاولةء وإثارة طلبات عارضة كيدية ورفع 
دعاوى قرعية والتلاعب قي الشهرد والتلاعب في مكائب الخزرة وعرظة 
خجز الدعوى للحكم بثقديم طلبات بفتح باب المرافعة لأسباب ثبدو مهمة. 
على خلاف الواقع والتلاعب في حضور الجاسات والتلاعب في القابة. 
في الحضور وغير ذلك من الأساليب التي نتتاولها في الفقرات التالية 
مقترحين الحلول لمواجهتها. 

وطی هذا فسوس تتنارل هذا اباب في أريعة فصول : 

الفصل الأول : إبداءة استعمال حق التقاضي. 

الفصل الثاني + التلاعب في الستتدات. 
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الفصاء الثالث : التسخل ٠‏ الطلدات الدار ضنة كه سلة لاطالة إحد املك 
القص ل السرايع : تخالل الأمكام الت هيدية في عرئلة القسل في 
الدعوی. 
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الفصل الأول 
إساعة استعمال حق التقاضي 


میات لام محكنة عص اق رسا ا انق رها استعمال حق 
التقاضي حتى نعرف إلى أي مدى يتعين على القاضي أن ياتزم بالضوابط 
الستي قسررها اقائون والتي أكدتها محكهقدا اليا وحتى يعرف صاحب 
الحق أن بإنكاه أن برفع ضد خم امتلاعب دعاوى التعويش استتادا 
حق الالتجاء إلى القضاء. 


: إساءة استعمال الحق في تطبيقات محكمة النقض‎ )٥۸( 
الأمسل حسما تقضي به المادة الرابعة من التقنين المدني أن مناط‎ 
السئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطا وأنه لا خطا في استعمال‎ 
صاحب الحق لحقه في جاب المتفعة المشروعة التي يتيحها له هذا لص‎ 
وأن خروج هذا الاتممال عن دائرته الشرعية إنما هو استلثاء من ذلك‎ 
الأصل أوردت المادة الخامسة من ذلك التقتين حالاته وذلك درءا لاتخاذ‎ 
طظاهر القواعد العامة ستارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير» وابين‎ 
من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو ية الإضرار‎ 
سواه على لحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الفير دون نف‎ 
صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب‎ 
غير من ضرر فلاح من اعمال صاحب الحق لحقه استعمالا مو إلى‎ 


الترف أقرب مما سواه يكاد يبلغ قصند الإضرار العمدىء ومن المقرر أن 
معيار الموازنة بيسن المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين 
الضرر الواقع هو معيار مادي قواه الموازنة المجردة بين لقم والضرر 
دون نظر إلى الظروف الشخغصية المنتفع أو المضرور يمرا أو عسرا إذ 
لا بع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإتما من اعتباراك 
العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والولجب. 
)١۹(‏ المسئولية عن إساءة استعمال حق الالتجاء إلى القضاء: 
احق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت ألكافة إلا انه 
لايسوغ لمن بباشر هذا الحق الاثحراف به عما وضع له واستعمالها 
استعمالا كيديا ابستغاء مضارة الفير؛ وإلا حقت الساعلة 
وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بلية جلب المنفعة لتقسه أو 
الم تقترن به تلك النية طالما أنه كان يستيدف بدعواه مضارة خصمهء فإذا 
كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توفر ية الإضرار وقصدد الكيد دى 
الطاعن يطلب إشهار إفلاس المطعون عليه - فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه في 
هذا الخصوص على اناس ليم 
وحكم باه مى كائت الممكمة قد استخلصت في حدود سلطتها 
الموضوعية من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها أن دعاوى الاستردلد. 
التي رفست من الغير وقضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية 
أقيمست بإيعساز من الطاعن والتواطؤ معه إضرارا بالمطعون عليه كما 
جام ۹۸٠١ ٩7‏ الستشار عبد لماعم النسوقی 
قضاء افق في المواد المدنية - المجلد الأول - رقم ۱۴ م ٠١ . ۱٠١‏ 
الین رتم ۲۲۴ لن ۲١‏ ق جلا ۹/۱۰/۱۵ س۱ س ۵۷۲ لسار عد مدیم 
افسران» رهی قاق رام 0۲۸ س 010 
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امسات عسلى كيدية الدعاوى الثي رفعها الطاعن على المطعون عليه 
بمضسبه في التقاضي رغم دف» جميع دعاواء السابقة وياستمرار في 
اغتصياب الأطيان موؤضوع النزاع رغم الأحكام المثعددة الصادرة عليه 
قانه کون في غير مله المي مای >که ها والقصور في بیان کا الخطا 
في مسولية لطاعن 8 

وحكم بسا حق الالتجاء إلى التضاء عثيد بريود سسلمة جارة 
ومشروعة فإذا ما تبين أن المدعى كان مبطلا في دعواه ولم يقصد بها إلا 
مضارة خصمه وانكاية به فانه لا یکون فد باشر حقا متررا في القانون 
بل يكون عملة خطا يجيز الحكم عليه بالتعويض". 

وحكم بأن المترر وفقا لنص فمادة الخامسة من القانون المدني وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حق الالتجاء إلى القضاء - وشأنه حق 
الشكوى إلى الجهات العامة - وإن كانا من الحقوق العامة التي تفت 
لساكافة إلا انه لا يسوغ لمن بياشر هذا الحق الاتحراف به عما شرع له 
وانستعماله استعمالا كيديا بتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساعلته عن 
تعيض الأشنرار التي تلحق الغير بسبب إساءة لستعماله هذا الحق. 

وحكم بان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وان حق 
الالتجاء إلى القضاء هو من .الحقوق المشروعة التي ثبت للكافة فلا يكرن 
من استعله مسئولا عما يشا عن استعماله من ضر للغير إلا إا 
انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله لستسمالا كيديا بتغاء مضارة 


لطن رتم ۲٩‏ انه ۲١‏ ق جلسة ٠۹١١/4/١١‏ - الموضع لاق 
لطن رقم ۱۷١‏ لست ۲١‏ ق جلسة ۱۹70/۲/۸۸ - س ۱۹ من ۱۷۹ - المکقب الشی. 
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الغير» كما أن حق الدفاع في الدعوی حق مشروع المدعی عليه ولايكون 
مسولا عمسا يترنب من ضرر إلا إذا أساء استعماله - بالتغالي فيه لو 
بالستحيل به > إضرارا بخصمهء رتلدير التسف والظلر في اتال هذا 
الحسق هو من إطلاقات محكمة الموضوع متروك تقدير ها تستخلصه من 
ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليها في ذلك لمحكمة النقض 
مسنى أفامت فضاءها على أسباب سائفة كافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة 
التي اتتهى إليهاا؟. 

: المسئولية عن إساءة ادتعصال حق الدفاع‎ )٠١( 

نمست المادتسان السرابعة والخاسسة من القتين المدني على أن من 
استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من 
ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكرن غير مشروع إلا إذا لم يقصد يه 
سء الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا باتقاء كل مصلحة من 
استعمال الحق» وحقا التقاضي والدذاع من حق الحقوق المياحة ولا يسال 
من يلج أبولب القضاء تمسكا أو ذردا عن حق يدعيه لنضصه إلا إذا بت 
الحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعلت مع وضوخ الحق 
ابتغاء الأضرار بالخصم. 

ورصف الأنعسال بأنها خاطئة من مسائل القانون التي تخضع لرقابة 
محكمة القض!. أما تير قبام التصف واغلو في لدتسمال الحق ووت 


TS‏ چت 
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الض رر اناتج عن هذا لتصف واذي يلحق طالب التعويض فيه هو معا 
قل به سمكة روع ما دلت قد انت خاصره ووجه أحقية 
طالب التعويض فيه 

کا أن العبرة هي نحدید طاق لفاح في الدحری وما بعد جاوزا له 
بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه اقتضاء الحتوق المدعي بها 
لو دفعها هر آمر وسنتل پتغديره فاضي الموضو پیر معقب من مک 
اللقض متى أفام قضاءه على أمباب سدائغةا". 
)١١(‏ مرحلة الخصومة ومرحلة الدعوى : 

الاعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء الحصول على حماية قانونية 
الحق المدعي به أما الخصومة فهي وسبلة ذلك أي أنها مجموعة الأعمال 
الإجرائية الستي يطسرح بها هذا الإدعاء على القضاء ويم بها تحقيق. 
والقص ل فيه؛ والقائون المدني هو الذي ينظم قواعد سقوط واتقض 
الدعسوى والحقوق بمضي المدة يلما ينظم قائون المرافعات قواعد قوط 
الخصومةء وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن القضاء الخصومة لا 
ي رتب »ليه أي ساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى الذي يبقى 
خاضعا في انقضاكه القواعد المتررة في القانون المدني. ولما كان الأصمل 
أن التقاعن عن مالا الخصومة يرقب بذاته مصلحة قاولية مشرو عا 
لكل خصم حقيقي فبها التخلص مدها حى لا يظلل معلقا دون حدور 
بإجراءات تخي أطرافيا عن إكمال السير فيها خلال المدة القانونية فق 


قطن رقم ٩۱۰‏ لست ٥۷‏ ق چاة ۱۹2۹/۱۱/0۲ وشن رقم 104 لىنة ٥۵‏ ق اة 
fir‏ 
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أجاز المشرع لأي منهم طلب الحكم بستوطها أو انقضائها حسب الأحوال 
دون أن يكون في هذا الطلب شبهة تعسف في استعمال الحق لإستناده إلى 
مصلحة مشروعة وعدم مساسه باصل الحق المرفوع به الاعوى(". 
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الفصل الثائي 
التلاعب في المستفدات 


(1۲) التحايل والألاعيب في تقديم المستندا 
رغم أن المادة ٠١‏ مز قائون المرافعات تقشى بان المدعى عند تلديم 
صسحيفة دعواء عليه أن برفق بها جمرع ادات المؤيدة لها ومذكرة 
شارحة وأن المدعى عليه اترم في جميع الاعاوى - عدا المستمجلة - أن 
يودع فلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرق بها مستاداته قبل الجاسة المحددة 
انظر الدعوى بثلاثة أيام على الأل - إلا أن العمل يجرى على غير ذلك 
إا اکان اي شخص أن يراع دعوی شد أخر إا عدا دعاوى 
الادسترداد ويعض الإشكالات والأوامر الوقتية) دون أن برفق بها أي 
مسلقد إذ يكفى أن يسدد رسم الدعرى ويتيدها بالجدول وقد ذهت اامحاكم 
في السنوات الأخيرة وخصوصا بعد التشار ظأهرة الدعاوى الكيدية) 
اوبناء على تعليمات من رؤساء المحاكم لو وكيل الوزارة اشئون المحاكم 
بالتت بيه على أقلام الكتاب بعدم قيد أي دعوى بالجدول ما لم ترفق بها 
حافظة مستندات - ورغم وجاهة هذه التطيمات وسلامتها واتغاقها مع حكم 
المسادة ٠١‏ مرافعات سالفة لذكر إلا بها لاأسف الشديد السيى اتخدامها 
ولدى لسك إلى مشسكلات عديدة وخلاقات وتصادمات بين أفلام الكتاب 
والجدول وبين المثقاضين والمحامين والسبب أن هذا الأمر جين يوكل إلى 
أشخاص ليس لهم دراية أو خبرة فضلا عن ضالة مستوى التعليم الذي 
حصاوه (إذ جميعهم من حمل دبلوم التجارة أو الثائوية العامة او معهد 
السكرتارية كما أن من بينم بعض الإثاث اللاتي يجهان أف باء القائون). 


وقد أدى ذلك إلى أن أصيح هؤلاء صغار الموظفين يتحكمون في قيد 
صحف الاعساوی بل واصبح بعضهم يعطى تسه حق تقييم لمستدات 
المودعة مع صحيفة الدعوى وأصر بعضهم على تقديم أصول المستندات 
مع انسه في نوعيات معينة من الدعاوى ريما لا نكون هنك ستقدات 
كدعوى إثبات الحانة أو دعوى طلب سماع شاهد أو الدعوى الاستنهامية 
فان أغلب المستتدات في مثل هذه القضايا يكفى أن تكون كاشفة عن صفة 
ومصلحة صاحب الدعوى كما أن بعض الدعاوى تكون أصول المستندفت 
الخاصة بها مودعة في قضية متداولة لو يتعذر سحبها من الحفظ لسبب أو 
لأخر كما أن معظم الدعاوى المستعجلة تكرن مستنداتها محدودة. ولكن 
لان العاملين بأقلام الجداول والسكرتارية ليست لهم دراية بأحكام القائون 
فإنهم كائوا في كثير من الأحيان يرفضون قبول الدعاوى دون وجه حقق 
مما أدى إلى عرظة الل ونتج عن ذلك أن هذا النظام وهذه التعليمات ل 
تد تلبق. 

وإذا كنا نويد بلا شك ضرورء إرفاق المسقدات مع الدعاوى كا 
يقضسى بذلك القانون فإنا ندعو إلى تخصيص موظفين لهم خبرة ودرلية 
وسعة أفق تحت إشراف قضاة المحاكم وألنيابات القيام بهذا العمل حتى يتم 
تحقيق الترازن بين سرعة إنجاز مصالح الناس من جهة وتطييق القائون 
مسن جهة لغرى وعدم أذ المتقاضين ذوى النية الحسنة من لصحاب 
الحقوق بجريرة الآغرين من المتقاضبن سيئ لثية ويقع على قاضى الحكم 
هسنا مهمة كشف الألاعيب والضرب على يدي العاثين ذلك أن المحكمة 
لها مطلق الحق.في رد القصد السيئ على أهله فإذا استبان لها أن المدعى 
يمساطل في تقديم المستندات رغم أن الدعوى بائت صالحة الفصل فيها 
فإنها تستطيع أن تحكم بإيقاف الدعوى جزاء المدة التي تراه أما إذا كارت 
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المماطلة من جانب المدعى عليه له بإبكان المحكمة تفريمه ثم مضاعفة 
للذ رة * م جز لادعوى للحكم فرها بحالتها أي بخلوها مزء مسئندات 
المدعى عليه فإذا حكم ضده فلا يارمن إلا تسه 


ومن حق الخصم إذا استشعر الكيد والتلاعب أن يللب هذه المللبات٠‏ 
هن المحكمة ويصر عليها فهي تفن مع أحكام القائون. 
)1١(‏ تعمد تجزئة المستندات لإطالة أمد التقاضى : 

الأصسل كما راينا عملا بلص المادة ٠١‏ مرافعاث أن تكون الدعوى 
جاهزء بمجرد قيدها وإيداع صورتها بالجدول وذلك بإرفاق مستدات 
المدعى بها ومع ذلك وبفرض أنه لم يودعها عند رفع الدعوى قإن اقانون 
یحم عليه أن یتدم کل ما لدیه بن مستندات في أول جلسة تو على الاق 
في جاسة إعادة الإعلان إذا لم يضر المدعى عليه باول جلسة ولم يكن 
قد أعسلن لشخصه ولكن الذي نراه في العمل أن المدعى يتعمد تقديم 
مستداته مجزأة على مراحل فيتدم بعضها في الجاسة الأولى أو الثانية 
ويطساب أجسلا ليم باقي مستداته ويكرن هدفه من ذلك إطالة مرحلة 
التقاضي خصوصا إذا كانت الاعوى أصلا كيديةء وهنا نرى أن بإمكان 
خصمه أن يطلب من المحكمة (إذا هي لم تتصرف من تفسها) تطبيق اص 
المادة ٩۷‏ مرافعات المعدلة بالقائون ۲١‏ لسذة ۱۹۹١‏ والشي جرى نصها 
على أن اتجرى المرافعة في أول جاسة وإذا كدم المدعى أو المدعى عليه 
مستتدا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر بالمادة ١‏ قبلته المحكمة 
إذا لم يترقب على ذلك تأجيل نر الدعرى فإذا ترب على قبول اساد 
تأاجیل الدعزی حکمت عليه بغرامة لا تقل على ثلائین جنها ولا تتجاوز 
مائسئي جنيهء ومسع ذلك يجوز اكل من المدعى والمدعنى عليه أن يقدم 


مسسنتدا ردا على دفاع خصمه أو طلباته العارضة" وتحكم المحكمة على 
مسن يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستدات أو عن 
القيام باي إجسراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له 
المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جئيهات ولا تجاوز مائة جنيه ويكون 
فلك بقرار يثبت في محضر الجاسة له ما للأحكام من قوة تنفينية ولا 
يقبل الطعن فيه بأي طريقة ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من 
الغسرامة كلها أو بعضها إذا أدى عذرا مقبولاء ويجوز للمحكمة بدلا من 
الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى امدة لا تجاوز ثا 
اشهر بعد سماع أقوال المدعى(. 

: الطعن بالتزوير الكيدي على المستندات‎ )٠١( 

يعمد المدعى عليه في بعض الأحيان ومن قبيل الكيد واللدد في 
الخصومة إلى الطعن بالتزوير على المستتدات المقدمة من المدعى كلها أو 
بعضها فيو في جلسة إيداع المستدات يطلب أجلا للإطلاع علبها وهذا 
حقه ثم يأتي في اجلسة لتالية ويقرر بالطعن بالتزوير على مستند أو لكر 
وهذا أيضاً حقه ولا تملك المحكمة مصادرته عليه وتمنحه ألا لاغذ 
جراعات الطعن بالترویر وإعلان شواهده ثم یجری تحقيق التزوير في 
الجاسات التية التي قد تتمر أكثر من سدة وفى الهاية تأتى التيجة أن 
المستتد المطعون عليه سليم وعلى سوأ الفروض فإن المدعى عليه الذي 
ماطل خصمه وأرهقه طيلة هذه المدة لا يتحمل جزاء رادعا اللهم إلا 
تغرامة زهيدة بوضع الشخص العادي أن يتعملها وهى الغرلمة المتصوصل: 
عسليها في المادة ٠1‏ من قائون الإثبات والتي يقضى بها على من يحكم 
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بسقوط حقه في الادعاء بالتزوير أو رفضه. 
)٠١(‏ جحد الصور الضوئية للمستندات كوسيلة لإطالة النزاع : 
يحدث كثيرا أن تعمد الخصم حح الصو لضو ئية المستتداك المقدمة 
من خصمه مع علمه الأكيد بأنها صور المستندات صحيحة ولكن الهدف 
حة, الخصم أن بجحد الصور 
الضسوئية فسإذا قدمست وام يجندها أصبحت حجة عليه وجاز للمدكمة 
الاستنادإإيها كدليل للخصم أو عليهء ويستطيع المتقاضى الذي بريد قطع 
السبيل على هذا الأسلوب الصادر من خصمه أن يتدم للمحكمة اصول 
المستتدات لمطابقتها مع ااصور المقدمة وهو أمر جائز ويحدث كثيرا في 
العمل خصوصا إذا اقتعت المحكمة بحاجة صاحبالمستندات الأصلية 
الضسرورة تقدرها المحكمة وفى هذه الحالة تصبح الصور الضولية التي 
طابقتها المحكمة شأنها شان الأصل. 


كما أنه يجوز الخصم في بعض الحالات إإزام خصمه بتقديم أي محرر 
منتج في الدعوی يون تحٿ يده وهذه الحالات هي : 
1 


إذا كان القانون يجيز مطالبته بقديمه أو تسليمه. 

إنا کان مشتركا بينه وبين خمسمه ووعتبر المحرر مشتركا على 
الأخص إذا كان المحرر لمصسلحة الخصمين أو كان مثبقا 
لالتزاماتهما وحقوقهما المتادلة. 

ج- إذا لتد إليه خصمه في أبة مرحلة من مراحل الدعوى ا 

* فمسثلا : إذا كانت الدعوى المتداولة بين مؤجر ومستاجر وكدم 


۲ مادة ۲١‏ من فاون الات 


عقد الإيجار فجحده المؤجر لا لشيء إلا لمجرد الكيد 
أن يطلب إإزامه بتقديم نسخة عقد الإيجار الموجردة 
معه لأنه محرر مشترك بينهما وبحوى حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة. 
)١١(‏ الزعم بان المستندات مودعة في قضية متداولة : 

يعمد البعض من محترقي التلاعب والكيد إلى الفول بان لديهم مستندات 
هامة ومنتجة في القضية التي يراد إطالة نظرها وعرظلة الفصل فيها وأن 
هذه المسستندات مودعة في قضبة لخرى متداولة وقد يكون هذا اقول 


صحيحا وغالبا ا ¥ زگرن كتل 
* مسال لسك : أن يكون هناك دعری طلاق مثلا ويزعم الزوج أن 
ولإقنتة تزواج مودعسة في دعو تلق و دخوى طاعة أو دعوى ممم 


صغير ويطلب الأجل تلو الأجل بحجة استخراج صور رسمية أو سحبها 
من القضيةء وفي قضايا الإيجارات يزعم البعض أن عقد الإيجار غير 
موجود أو أنه مودع في قضية أخرى وقد يطلب ضم هذه القضية وتكون 
إجابة هذا الطلب متعذرة وسيتأجل أكثر من مرة لنفس السبب. 

ونعتقد أن مواجهة هذه المشكلة أمر ممكن من خلال نموم القانون 
السنافذة حيث أنه لا يجوز تأجيل الدعوى انفس السبب أكثر من مرة ومن 
حق المحكمة بل من واجبها إذا ما تأكدت من هذا التلاعب أن تأمر بوقف 
الدعوى كجزاء إذا كان الخصم الممابطل هو المدعي أو تأمر بالتغريم إذا 
كان هو المدعى عليه أو تحكم فيها بحالتها وفي هذه الحالة فإن الخصم 
الذي اسم يتقدم بمستنداته سيحكم ضده ولا يلومن إلا نفسه لأنه هو الاي 
تاعس في تلديم ما لديه من مستكذات مؤيده لدعواء أو لدفاعه. وجدير 
بالذكر أنه قلما يوجد مستند لا يمكن استخراج صورة رسمية مته فاي 
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مسستند (باستثاء بعش الستتدات النادرة) يمكن الحصول على صورة 
رسسمية مئه أو على شهادة من الجهة المودع لديها هذا المسنند كما أن 
مسورة المستند قد تكفي في كثير من الأحيان خصوصا إا لم يجحدها 
الخصم وإذا جحدها من فيل الدد وكيد فإن المحكمة شتظيع بيصيرتها 
وسعة خبرتها أن تاخذ بصور؛ المستئد ولو على سبيل الإسسكلال. 


#F# 


الفصل الثالث 
التدخل والطلبات الغارضة الكيدية 


(1۷) التدخل الكيدي : 

يحدث هذا النوع من التدخل الكيدي في الدعرى بصفة خاصة في 
دعاوى الإرث والنزاع على التركات» مثال ذلك» توفي شخص وترك ما 
يخاف قانونا من عقارات ومنفولات وأثثاء قيام الورثة بعمل الإغلام 
الشرعي يفاجئون بتدخل شخص آجنبي عنهم (سواء تدخل لتحقيق مصلحة 
غير مشروعة لته أو كان تدخله إلى جانب أحد الورثة لمجرد الكيد 
للأخرين) ويطلب حقا لنضه او يضم لأحد أطلراف الدعوى. 

ومن المقرر أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوين منضما 
لأحد الخصوم أو طالبا للحكم لنفسه بطلاب مرتبط بالدعرى ريكرن التعخل 
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل بوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها 
في الجلسة في حضورهم ويثيت في محضرها ولا قبل الكخل بعد إقفال 
باب المرافعة (مادة ٠١١‏ من قالون: المرافعات) كما لا بقلل طلب التكخل 
إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم 
شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجاسة الذي أثيت 
فيه" ولا يترقب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى 
كانت صالحة للحكم [مادة ٠۷‏ مسرافعات) ولا يجوز التكخل في 
الاستتناف إلا ممن يطلب الالضمام لأحد الخصوم (تادة ۲/١۳١‏ 
مرافعات) أي أنه لا يجوز الكخل الهجومي في مرحلة الاستلناق وهو 


ماده 1١‏ مكررأً من قاون لمرالعات مضا باون رقم ۲۲ لل 1441. 
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الكخل الذي يطلب فيه الخصم المتكخل الحكم لته بطلب مرتبط 
اسالدعري وهو ما يسمي لضا دالدخل الاختصاميء ولكن الكخل 
الإلضمامي آي لى أحد الخصوم فبو الجائز في الاسللاف. 

زفي الس ال السابق إذا لم يكن المدغل مم ١1ء3‏ ء+روعة وإلما كان 
قله مقصوداً به إطالة تداول الدعرى فإنه يترتب على تدخله بطبيعة. 
للصال الأندسرار بالخصسم النيسن يريدون سرعة الفصل ةي القءرة 
وخاصة المدعين إذا كانوا حملي اليةء والحقيقة التي أثبتها الواقع أن 
المحكمة غالبا لا تمائع في مثول الخصم طالب التشخل لكن مثول الخصم 
وسداد رسم التدخل لا يعني طبعا أن المحكمة قبلت تدخله وعلى هذا فان 
المستدخل يطلب أجلا لإعلان طلباته وسداد الرسم ثم يطلب أجلا لتقديم 
المستندات ثم لجلا لتقديم بافي المستدات ثم يستطيع أن يثير ما يشاء من 
الدفوع والدفاع وهو ما ينعي الرد حيث يضطر الخصوم الذين 
يستشسعرون الضسرر والكيد من هذا التخل أن يتقدموا بالمذكرات 
والمستلدات التي ثبت عدم وجود صفة أو مصالحة المتدخل وهكذا يتحقق 
الهدف من التدخل وهو إطالة التقاضي. 
)١۸(‏ كيفية مواجهة هذه المشكلة : 

في دعسوى إثبات وفاة ووراة متداولة حدث أن تدخل خصم مسخر 
ودفع ببطلان الإجراءات بزعم أن هذاك ورثة آخرين لم يذكروا في طلب 
الوراشة وقد مستندا مصطنعة تقد أن الورئة الذين اقطلوا عمدا يتيمون 
بالخارج وأنه صاحب صفة ومصلحة لأئه تريطه بأحدهم رابطة سب 
ومصاهزة وعلى هذا الأساس تاجات القضية وظلت نتداول دون أن يصدر 
الحكم بضسبط الأشهاد الشرعي؛ ولمواجهة مثل هذه الألاعيب فمن لال 


يصعب على الورئة الحقيقين أن بثبتوا أن أولئك المقيمين بالخار ج والذى 
يزعم الخصم المتدخل أنهم برثون في التركة يسوا من بين من يستحقون 
شرعا لأنهم وإن كانوا من أقرباء لمتوفى إلا انهم محجوبون طبقا لأحكام 
الشسريعة الإسلامية وأن الفرض من تخل الخصم المسخر هو عرقلة 
صدور الحكم بثبوت الوفاة والوراثة كما أن حجية الإعلام الشرعي, تعقير 
حجية مؤقتة پنکن دحضها بصدور حکم ممن اهم دق شري وقائوئي في 
الطعن على الأشهاد فضلا عن إن إذا ثبت تعمد إستاط وريث شرعي فهو 
أمر معاقب عليه جتاتيا بمقتشى المادء ۲۲١‏ من قائون المقريات الستبدلة 
بالق انون ٠١‏ لسنة ٠۹١١‏ والمعدلة بالقائون رقم ۲۹ لسنة ۹۸ °1 فإذا 
عرضست هذه الأرجه من الدفاع لمام المحكمة فإنها غالبا ما تودي إلى 
صم الزاع. 
وقسد حكمت محكمة النقض بان مؤدى دص المادة ۳١١‏ من المرسوم 
بقانون رقم ۷۸ لسنة ٠۹١١‏ بلانحة ترتيب المحاكم الشرعية لن المشرع 
أراد أن يفي على إشهاد الرفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على 
خلاقه ومن ثم أجاز لذوي فشان ممن لهم مصاحة في الطلعن على الإشهاد 
أن يطل ېوا بطلانه سواه کان ذلك في صورة دعوی مبتداة أو في صورة 
س 
كما حكم بان حجية الإعلام الشرحي تدقع بحكم من المحكمة المختصة 
لصت الماد ۲۲١‏ فقرة اولی عتربات على ان یاقب بلحس مده لا ارز سین لو 
بفسرامة لزيد على 5ات جيه كل من قرر قي إجراماك لتاق بتعا قر 
وارراشة وارصسزة لام اماطة لمختسة با الإعاام قول عبر ية عن وقالع 
السرغوب إلمباتها وهر يجهل حقيتها أو يلم أنها خير صحيحة متى ضبط الإعلام على 


لمل هذه الول 
الطعن رتم ٤١‏ نة ۴۳١‏ ق جاسة أو شنصرة جفسة .۱۹14/۲/۱١‏ 
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وهذا الحکم كما بگون في دعوى أسلية يصح أن کون في صسورة 
دةسع أيدي في الدع التي يراد الاحتجاج فيا بالإعلام الشرعي!. 
تعتيق لوفاة واوارثة لم تشترط اقول تحقيتها 

وصسسمة الإعاام الشر مي الأي بدبط اقيجة لها أن بحصل الطالب على 

حكم مشبت لسسبب الإرث بل أجازت لكل مدع للوراثة أن بتقدم بطلبه 

اللممكمة تى إذا ما أثير ازاع لامها حواء هذا الست ١‏ تيين للقاضى 

جديته رفض إصدار الإشهاد تعين على الطالب أن يرفع دعواء بالطريقة 

الشرعية". 

: الطلبات العارضة الكيدية‎ )٠۹( 

نصحت المادة ٠۴‏ من انون المرافعات على أن تقدم الطلبات 

العارضنة من المدعي أو المدعي يه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة 

لرفع الدعوى قبل بوم الجلسة أو بعلب يقدم شفاها في الجاسة في حضورÙ‏ 

الخصم ويثرت في محضرها ولا قبل الطلبات العارضة بعد إقال باب 

المرافعة. 

ولص المادة ٠۲١‏ على أن الندعي أن بقدم من الطلبات العارضة: 
)١‏ ما يتضسمن تصسحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه 
لمواجهة ظروف طرات أو ينت بعد رفع الاعوى. 

۲) ما يكون مكملا الطلب الإصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به 
اتصالا لا بقبل التجزئة. 


1171۲١ ق لرل شخمية جلىة‎ ۲١ شن رتم ۲۰ لسن‎ ١ 
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)٣‏ مسا يتضمن إإضافة أو تغييسرا في سبب الدعوى مع بقاء 
موضوع الطلب الأصلي على حال 
) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. 
)٠‏ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي. 
ولصت المادة ٠١١‏ على أن ال لمدعي عليه أن يقدم من الطلبات 
العارضة: 
)١‏ طاب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن 
ضرر لحته من الدعوى الأصلية أو من إجراء قمعا 
۲) أي طلب یترئب على لجابته إلا حكم للمدعی بطلباته كلها أو 
بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعي عليه. 
)٣‏ أي طالب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقل 
التجزئة. 
)٤‏ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتيطا بالدعوى الأصلية.. 
ونصت المادة ٠۲۷‏ على أن تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول 
الطلنبات العارضة ولا يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في 
الدعوى الأم.اية متى كانت صالحة للحكم وتحكم المحكمة فى موضوع 
الطلبات العارضة مع الدعرى الاصلية كلما أمكن وإلا استبقت الطلب 
المارض الحكم فيه بعد تحقيقه. 
)۷١(‏ أمثلة للطلبات العارضة من المدعى : 
* متال )١[(‏ : دعوى حراسة مرفوعة من لمدعى الستاجر بطب 
وضع يعض شقق العقار تحت الحراسة التضائية وتعرين المدعى حارس 


للإدارة وتحصيل ريع الوحدات واإثفاق من حصياتها على إصلاح مصعد 
العمارء وليه ویم کشوف حساب مویده بالمستددات واحتیاطیا تعین 
حارس مسن الجدول لأداء ذات المامورية وأثاء سير الاعوى ين أن 
حصسيلة أجرء الوحدات المطلوب فرض الحراسة عليها لا تخقى لمواجهة 
نفقات الإصلاح والصيانة فيقدم المدعى طلبا عارضا بسحب طلب قرض 
الحراسة سلى جميع وحدات العقار'.. 

* مسثال :)١(‏ يرفع المدعى دعوى بطلب تسليم لشيء المبيع ثم أشاء. 
نظرها طلبا ‏ عارضا بتسليم ملحقات هذا الشيء المبيع؛ ويمكن أن يتخذ هذا 
الطاب شكل تصحيح الدعوى لإتبات هذا الطلب العارض . 

* مال :)١(‏ يرقع الشريك في شركة تضامن والذي له حق الإدارة 
دعوى بطلب فصل شريك من الشركة وأثاء نظرها يقدم طلبا عارضا 
بتصفية حاب هسذا الشريك وفقا القيمة الدفترية وحسب آخر ميزانية 


مەد 

* مسثال :)٤(‏ دعسوى من وارث بلب كسمة التركة ثم أشاء تداولها 
يقم طلبا ممستعجلا عارضا بالحكم بوضع الأختام على بعض أعيان 
الستركة لما ببين من حدوث تلاعب من جاب الورثة الذين توجد تحت 
يدهم هله الأعيان . 

: أمثلة للطلبات العارضة من المدعى عليه‎ )۷١( 

* مال )١(‏ : دعوى مرفوعة من تاجر ضد تاجر أخر يطالبه فيها 
بمسداد دين معین فیتدم المدعی علبه ما يقید براءة مته من الدین وطلاب 
طلسبا عارضا بسالحكم له بالتعويض عن التشمير وإساءة استعمال حق 
التقاشي. 


مسال (۲) : دعسوى مرفوعة من مؤجر بطلب إخلاء ساكن الفصب 
لوفاة المستأجر الأصلي وأشاء تدارلها يقم هذا الساكن ما يشت أنه من 
المستفيدين بحق الامتداد القانوني لعقد الإيجار ويطلب لبا عارضا يإازام 
الدع بتحرير عقد ايجار له . 
مثال (۳) : دعوى مرف عة مز رب عماء صد عامل بإازادة لاء 
مبلغ معين نتيجة إتلاف بعش الممتاكات وأثتاء تداوليا يقدم المدعى عليه 
العامل طلبا عارضا بإلزام المدعى [إصاحب العمل) بأن يؤدى له أجرة 
وييطلي المقاسية القضبائية إذا كان العمل يعترف يقيمة ما للف ويتحملها. 

* مسثال )١(‏ : دعسوى مسرفوعة من مقلول بطلب مستحقاته فيقدم 
المدعى عليه طلبا فرعيا بندب خبير لإتبات حالة الأشياء التي تم إجازها 
وتحديد ما إذا كانت طبقا للمولصفات وشروط العقد من عدمه وتحديد قيبة 
الإخلال بالتزامات المقاول المدعى. 

من هذه الأمظة وغيرها ما يعدث عملاً حيث يكون أي طرف من 
طرفي الدعوى أو الدعوى المدعى عليه - أن يقم من الطلبات العارضة 
أو الدعساوي الفسرعية ما يستطيع به أن يطيل أمد التقاضي لوقت طويل 
خاصة وأنها كما رأينا تتفق وأحكام القائون ولا تستطيع المحكمة أن 
ترفض مثل هذه الطلبات في الجلسة رإئما تاأن لمقدمها بإعلانها لخصمه 
وسداد الرسم ثم تفصل فيها مع الدعوى الأصلية. 

ولا سبیل امام المتقاضی صاحب الحق حين پواجه بمثل هذا التلاعب 
في التقديم الكيدي الطلبات العارضة إلا أن يصسمم على ما يمنحه القاتون 
له من حقوق حسبما جات بالنصوص سالفة الذكر .. 


)۷١(‏ الطسلب العسارض أمام المحكمة الجزئية بهدف إحالة 
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الدعوى إلى المحكمة الابدائية : 

حدث أن فام مؤجر ضد المستاجر لعين مفروشة دعوی بإازامه برد 
المنقولات السرفقة بقائمة .اة دتا المفروش لائتعاء الإيجار وأقيمت هذه 
الدعوى أمام المحكمة الجزئية حيث أن قيمة المنقولات أربعة آلاف جنوه 
وأفاء نظر الدحرى تنم المد عى مايه (المستأجر) طلبا عاضا وهو اقول 
بان عقد إيجار المفروش عقد صوري لأن منفمة المنقولات لا تغلب على 
مسنفعة العين فهي ملقولات تافهة وصورية قصد من ورائها التحايل على 
أحكام الأجرء المقررة بالف انون وطلب الحكم بصورية عقد الإيجار 
المفروش وهذا الللب العارض غير مقدر القيمة اتختص بنظره المحكمة 
الابكائية عملا بنص المادة ١۷‏ من قانون المرافعات. 

وواضسح أن هذا الطاب انعارض أريد به إطالة أمد المنازعة بل 
وخروجها من حوزة المحكمة الجزئية لاختصاص المحكمة الابكدائية بهذا 
الطاب حيث تنص المادة ٠‏ مرافعات على أنه لا تختص محكمة المواد 
الجزئية بالحكم في الطاب العارض أو الطاب المرتيط بالطلب الأصلي إلا 
کان بحسب قیته أر نوعه لا شخل في اختصاصها وإذا عرض علبها 
طب من هذا القيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم 
يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة إلا وجب يها أن تحكم من تلقاء 
نها باإحالة الدعوى الأسالية والطلب العارض لو المرتبط بحالتها إلى 
المحكمة الابكائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل الطعن ٠‏ ورغم 
اإمدرار المدعى على طلب الحكم في الدغوى الأصلية بتسليم المنقولات 
خصوصا وأنه لا بترب عليه ضرر بسير العدالة إلا أن المحكماة الجزئية 
أجلت الق ية أئثر من مرة فاضطر المدعى إلى رفع دعوى جنحة 


:بك رة د المد عى عليه بتيسة تبديد اتترا ب یت 
قبولها سبق الالتجاء إلى الطريق المدني وهكذا استمر التلاعب والكيد من 
جسانب السدعى عسليه (المستأبر) وذلك بتلويع أسكام القائرن لتر 
أغراضه في إطالة نظر الدعرى. 

(۷۳) الطب الغير جدي بفتع باب المرافعة : 

يحدث في الل كثيرا أنه لسبب أو لأخر حينما يستشعر أحد الخصوم 
أن القضية بعد أن حجزت للحكم فأن هناك لحتمالاً كيرا لصدور الحكم 
ضده أن يقدم طليا للمحكمة بفتح باب المرافعة بزعم وجود مستتدات هامة. 
يرغب في لطلاع المحكمة عليها تيل صدور الحكم ولا بأس من أن يرفق 
صورا من بعض هذه المستندات التي ريما لا تكون صحيحة أو منتجة في 
النزاع وهو في ذلك متاكد من أن خصسه لم يطلع عليها إلا إذا مرت 
المحكمة بغت باب المرافعة حيث يحظر على الخصم إيداع مستدات أو 
مذكرات دون الطلاع خصمه عليها عملا بالمادة ١١۸‏ مرافعات التي نص 
على انه لا يجوز المحكمة أاء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله 
إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون 
اطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلاء كما لضاف المشرع 
للمادة ۱۷١١‏ مرافعات فقرة جديدة بالقانون رقم ۲۳ اسن ٠۹۹۲‏ موداها 
أنه إذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى الحكم 
وجب علبها تحدید میعاد المدعی يعقبه میعاد المدعی عليه تیلیا بإعلانها 
أو بإيداعها قم الكتاب من اصل وصورة بعدد الخصوم وصورة إ 
ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصورة 
وتاريخ ذلك وحين يقدم الخصم الذي بريد الإطالة طاب فتح باب المرافعة 


فإن القاعدة أنه لا يجوز فح باب المراقعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم 
ولكن اسئتاء من دلك يجوز بفرار من المحكمة نصرح به في الجاسة 
المحسددة لنطق بالحكم وبفتح باب المرافعة لأسباب جدية بين في ورقة 
الجاسة وفى المحضر؛ وقد استفر قضاء محكمة النقض على أن المحكمة 
غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب فتح باب المرافعة فإن هي رفضت 
فلا تثريب عليها ولا بوخد عليها أنها أخات بحق ادها أن المفروض أن 
يكون الخصوم قد قدموا كل ما ديهم من دفوع ودفاع ومستتدات أشاء 
تداول القضية وقبل حجزها للحكم» ولكن على أي حال فإن البعض يحاول 
إذا اراد أن بطيل أمد النزاع وقد يحقق هدفه وقد يخفق فيه . 
)۷١(‏ التدخل اكثر من مرة في الدعوى : 

نصست المادة ٠١١‏ من قائون المرافعات على أنه يجوز اكل ذى 
مصلحة أن يككخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالا الحكم للضة 
بطلاب مقط بالاعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الاعوى 
قبل يوم الجاسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثيت في 
محضرها ولا يقل للخل بعد إقفال باب المرافعة . 

ومع أن المادة ٠١١‏ من نفس القانون تتص على أنه لا يترتب على 
التخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة الحكم إلا أن 
المحكسة لا يسسعها إلا أنها تعطى الفرصة لأي خصم يريد التدخل لكي 
يبدى طلباته حيث لا يمكن عملا أن تفحص المحكمة صفة طالب التشخل 
أو مصلحته في الدعوى لأن ذلك يحتاج إلى إعلان طلباته وأسانيدها كما 
أن المحكمة ترجئ الفصسل في طلبات التدخل والطلبات العارضة مع 
الدعوى الأصلية - ومن قبيل التتخل الكيدي الذي يحصل اكثر من مرة 
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ما يلاحظ عملا في قضايا الإبجارات حيث نكون الدعوى مرفوعة من 
ممستأجر بطلب إخلائه مثلا لسم سداد الأجرة أو الفصب فيقاجا راقع 
الدعسوى بتاخل شخص فيها بزعم أنه هو المستأجر ويترر أنه يكخل 
هجوميا (اختصاميا) من طرفي الدعوى بطب الحكم له باعتباره صاحب 
حق الائتفاع الوحيد أو يتدخل إلضماميا الممنتاجر المرفوعة ضده الدعوى 
بحجة أنه يشاركه في حق. السكنى والائتفاع وقد بحدث بعد تداواء القضية 
بل وبعد إحالتها التحقبق أو تدب خبير فيها والالتياء من التحقيق أر يداع 
الخبير تقريره أن يقاتجا راقع الدعوى بمتدخل جديد يزعم أنه كان مسافرا 
بالخسارج وعم بسالدعوی وأنه صاحب حق على العين وحينئذ تضطر 
المحكمة للتأجيل لكي يعلن هذا المتدخل الجديد بطلباته ويسدد رسم التشخل 
ولا سسبيل لمواجهسه هذا التحايل إلا بتعديل نصرص الفصل الثالث من 
السباب السادس من قائون المرافعات لضبط وترشيد حق الكخل المتكرر 
والطلبات العارضة وفرض غرامة مالية كيرة على من يثبت أنه لم تكن 
له أية صفة أو مصاحة في التدخل أى في تقديم الطلب العارض. 


الفصل الرابعم 
التلاعب في مرحلة الأحكام التمميدية 


: طبيعة الأحكام التمهيدية‎ )۷١( 

من نة اقول أن أية قضية أو نزاع تتعلق بالاثبات إيجابا لو تفيا فمن 
رستطیع ات حقه بحکم له بطلاله ومن یځنق يحکم ضده؛ والقاضي في 
م بيل الوصسول إلى درجة الح في الدعوى قد يلجا إلى إصدار لحكام 
تمهيدية لا ينتهي بها التزاع وإنما هي في مجملها أحكام تتعلق بالإثبات 
وهى معروفة عملا ولا تغرج عن الاستجواب أو التحقيق أو ندب أهل 
الخبرء وهسذه الأحكام لتمهيدية تؤدى بلبيعتها إلى إطالة نظر الدعرى 
خصوصا إذا كان الحكم بندب خبير ومن هنا يكون بإمكان أي خصم من 
هوا التلاعب أو الكيد أو امتشسعار عدم أحقيته أن يلجا إلى وسال 
والاعيسب ممستغلا الثفرات الموجودة بالقانون رصولا لإرهاق خصعه 
واإطالة لد التقلضي وفبما بلي يعض الأمثة الحاصلة عملا وطرق 
مواجهتها قانونا. ˆ 
)۷١(‏ التلاعب في مرحلة التحقيق : 

لا يخسفى أن أحكام الستحقيق تطول إجراءاتها بسبب تعمد الخصم 
المم_اطل عدم تقديم شهوده فتارة يستأجل لإحضار الشاهدين وتارة يقرر 
أن هناك شاهد واحد ويطلب الاستماع إلى شهادته على أن يحضر الشاهد 
الأخر في جلسة تالية وتارة يعترض على حكم الثحقيق وحتى بعد انتهاء 
الحكم نهد البعض يطلب أجلا تلو الأجل التعيق على أقرال الشهود 
ولتقديم المذكرات وغيسر ذلك من أسباب الممامللة والحل هو إصرار 
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الخصم السذي يريد سرعة الفصل في القضية على الائتهاء من حكم 
التحقيق وخصوصا وان القائون بقضى بعدم جواز التاجيل لأكثر من مرة 
انفس السبب مع جواز تفريم الخصم الذي يتقاعس عن يذ الإجراء الذي 
مرت به المحكنة. 

وقد لوحظ في العمل أن المحاكم ترفض إجراء التحقيق إلا بحضور 
شود الطر فين وسؤالهم علي تفر اد وهنا قد يكون الخصم الذي يريد 
الوصول إلى حقه مستعدا وأحضر شاهدیه ولا یکون خصمه قد لحضرهما 
أو يكون أحضر واحدا فقط فترفض المحكمة سماع الشاهدين الحاضرين 
لدم وجود الأخرين ونرى أنه إذا استمعت المحكمة لشهادة من حضروا 
فإن الخصم الذي بريد المماطلة سوف يضطر إلى إإحضار شهوده بحيث 
إذا أعسطى فرصسة واحسدة قط ولم يحضرهما أمكن المحكمة رفض 
الاستماع والالتهاء من حكم التحقيق والصل على مقتضى ما بسمعته من 
شهادة من حضروا قط 


(۷۷) التلاعب في مرحلة الخ 

لم يعد يخفى على أحد مدى أهمية تقرير الخبير قي الدعوى فقد ثبت 
العمل ةي السنوات العشرة الأخيرة إن قضايا كثيرة لا تحتاج املا الخبر؛ 
ولكنها أحيات إلى مكاتب الخبراء سواء بناء على أمر المحكمة من تلقاء 
نفسها أو بثاء على خصم (المدعى أو المدعى عليه أو المتشخل أو الخمم 
المدخل) وقد أصبحت معظم الأحكام التمهيدية الصادرة بإحالة القضايا 
لمكاقب الخبرة كاف الخبير بيحث كل ما يرى له لزوما تحديد وجه الج 
في الاعوى وبعض الأحكام أوكلت الخبير القيام بمسائل قائونية وهو لمر 
غير جائز حيث لا يجوز المحكمة أن فتخلى عن وظيفتها الأساسية في 


قضاء الحكم وتوكل أمورا تعلق بالقانون للخبير أكي يبحث فبها وتعتبر 
مال هذء الأحكام قابلة الطعن للخطأ في تطسة, القان رء قد أصبح الخصوم 
وا ا 
تف مارا الصاء في القضبة خصء صا هأ كثير | من الأحكام 
شا تی سےا لے اھ ری د ایکا 
إلى الإمتراد لت على هذه القارير ما لم تكن اعت لات جو هريةة 
ونتعلق بأمور واضحة. 

وفيما يلي بعض المبادئ التي فررتها محكمة النقض في هذا الشأن: 
فقد حكم بان تعيين الخبراء رخصة لقاضى الموضوع أن الثعي على 
حكم بعدم الاستعائة بخبیر نمی غير مقبول متی كان في عناصر الزاع 
ما يكفى المحكمة لتكوين اقتاعها". 

وحكم بأئه يتعين على الخصم وجود إبداء الاعترالض على شخص 
الخيير لو عمله أمام الخبير أو أمام منحكمة الموضوع وأنه لا يجوز إثارة 
هذا الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض(".. 

وحكم بأئه إذا ادعى الخصم وجود خصومة بينه وبين خبير الاعوی 
ولم يتخذ الإجراملت القائونية لرد الخبير فلا تثريب على المحكمة أن 
لتت عن هذا الادعاء. 

وحكم بان امقر قانونا بص المادتین ۱٤١‏ و ٤١۷‏ من قائون 
الإشبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكب مسجلة ويخيرهم 
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فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم 
بطلان عمل الخبير وأنه بجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيية 
الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح!". 
حكم بأن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة 
المأمورية". 

وحكم بأن الأصل في الإجراءات أنها روعيث وبالتالي إذا اثبت الخبير 
في محضر أعماله أنه أخطر الطرفين قبل مباشرة المأمورية بخطابات 
مسولة فلا يثرتب أي بطلان ولو اقل الخبير إرهاق إيصالات الخطابات 
السجلة. 

وحكم أنه يتعين دعرة الخبير للغصوم أيا كانت وسيلتها وياعتيارها 
إجسراء جوهريا قصسد به تمكين طرفي النزا من المثول لبيان وجهة 
نظرهم فإذا تخلفت تلك الدعوة كان تقرير الخبير باطلا.. 

وحم بان لا إإزام في القانون على الخبير بأداء عمل على وچه محدد 
إذ بجسبه أن يقرم ما انئدب له على انحو الذي يراه محتقا للغاية من فدبه 
مسا دام عمله خاضعا لتقدير-المحكمة التي يحق لها الأكتفاء بما أجراء ما 
دامت تری فیه ما یکفی لجلاء وجه الحق في الدعوی!. 

وحکم بان الخبیر له أن یستعین عند القیام بمهمته بما یری ضرورة له 
من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها والرأي الذي ينتهي إليه 
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في تقريره نيجه أبحاثه الشخصبة محل مناقشة من الخصوم ومحل تقدير 
موضسوسي سن السسكة سا لا وجه مته المي أن الخيدد الى باشر 
المامورية خيير زراعي لا دراية له بالمسائل الهندسية التي يتطلبها بحث 
موضوح التزاعا" ولا سمل النمي رد.٠‏ بأن المحكمة انتددت خبير ا لحسابيا 
لا دراية له بالمسائل الزراعية"" 

وحكم بان مهمة الحبير نقتصر على تحتيق الراقمة في الدعری وا٠1‏ 
رأيه في السائل ية التي يمسعب على القاضي استقصاء كتهها يدض 
دون امسائ القاونيةا: 

وحکم بان ما یجریه الخبیر ن سماع الشهود ولو أثه يكون بناء على 
ت رخيص من المحكمة إلا أنه لا يعد تحقيتا بالمعني المقصود به بل * 
مجرد إجراء لا يكون الغرض منه سوى أن يستهدف به نير دي اء 
ماموریته. 

وفسي ضوه ما تقدم من مبادئ اله بلاحظ عملا آن باجا الغصم ی 
إبطالة مأمورية الخبير وذلك بعدم حضوره علد أول استدعاء ويعد أن 
يحضر في الأجسل الثاني لذي يحدده الخبير ويطاب اتأجيل لحضور”. 
مهامیه ثم عضر محامیه ویجیب على بعض ادتسارات الخبير يطلب 
أجلا التطيق على ما أده خصسه ومكذا .رق القضية في مكب الخيرة 
عاما لو أكثر ويضطر الخبير إا مضت المدة المحددة له لإنجاز مأموريته 
أن يكب مذكرة المحكمة طالبا مد هذه المدة وغالبا ما شستجيب المحكمة 
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وفسي كثير من الأحيان يسيل تايل الضير خصوصا إذا كانت السالة 
الستي ييحثها بعيده عن تخصصه وقد رأينا في أحكام اللقض السابقة أنه 
يجوة أن بياش الخد الاراعي سألة حسانية ويحوز أن بياش الخمير 
الحسابي أو الهندسي مسالة زراعية وهكذا"" ومن هنا قإن الخصم بإمكانه 
في مث هذه الما بات أن بحقق هدفه حتى يدر التقرير على انحو 
السذي يتئق مع مصالحه وطلباته في القضية. والتاعدة أنه إذا شاب عمل 
الخسبير عيب ييطله جاز الخصم أن بتمسك بالبطلان ما لم يكن قد تتازل 
عنه صراحة أر ضما وإذا حكمت المحكمة بيطلان عمل الخبير فهي 
ليست ملزمة باستبداله أو ندب غيره إذ يجوز لها أن تفصل في الدعوى 
وفقا للمسستلدات المسرفتة بها وجوز لها أن تحيل الدعوى التحقيق لو 
تستجوب الخصوم وصولا لوجه الحق في الاعوى. 

وسن أسياب بطلان عمل الخبير أن يكون قد خرج على حدود 
المأمورية المكلف بها في منطوق الحكم التمهيدي الضادر بندبه أو أن 
يكسون الخبير لم يحلف اليمين قبل مباشرء عمله أو أن تكون إجراءفت 
الخيير قد شابها عيب جوهري يترتب عليه الضرر بالمتسك بالبطلان لو 
يكسون الخبير قد فوت على الخصم مصلحة كإغفال فحص مستند هام أو 
منتج في الدعوئةوالقاعدة أيضا أن اعتراض الخصوم على تقرير الخبير 
أو الفع ببطلان عملسه أو بطسلان الإجراءات تخضع لتقدير قاضي 


الم ضه ۶ 


رهسر مسنطق عيب إا كيف يكن اتسور أن من كان تخصصه الصابات بقهم في 
الزراعة أو المدسة مع ملاحطة أن كلمة أغير' تضي قمة فهر وعلانة كان التتصصÙ‏ 
إأن الظر في اسيل ذلك مراقا - الخبرة في مرا ية ية ية ٠۹۹۸‏ = 
E‏ 


والمحكمة غير ملزمة بالرد على مطاعن الخصوم على أعمال الخبير 
أو طاب إعادة المأمورية إلى الخبير مئي اقتتعت بكفاية الأبحات التي 
أجراها ويسلامة الأمس التي بنى عليها رل٠‏ 
وتقريسر الخبير لا يعدو أن يكون دلبلا من الأنلة المطروحة على 
محكمة الموضوع يخضع اتقديرها" وللمحكمة في جميع الإحوال أن تمر 
بإعادة المأمورية إلى ذات الخبير ولو من تلقاء نفسها وذلك اتقدير مأ 
أغفل تقديره أو لإعادة التقدير على سس معينة تحددها المحكمة له في 
حكمها لر الرد على مطاعن الموجهة إلى نقريرءا". 
(۷۸) رد الخبير لإطالة أمد النزاع : 
صت الملدة ٠١١‏ من قائرن الات رقم ۲١‏ لسنة ٠۹١۸‏ على أنه 
يجوز رد الخبير لأحد الأسباب اللمة: 
|- إذا كان قريبا أو صهرا لأجد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان 
اله أو ازوجته خصومة قائمة مع لحد الخصوم في الدعوى أو مع 
زوجسته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته 
بعد تعين الخبير بقصد رده 
ب- إلا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو 
قیما او مظنونة وراثه له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أ 
مصاهرة الدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو باحد 
أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا 


قطن رقم 1۳1 1سن 1۲ ق جا 147/41۷ 
لمن رقم ۱۷۳ لسن 1۹ ق جس 1۹24/۴11 
فلن رقم 1۳61 لمن ٤۷‏ ق جلى 1141/0/۲4 
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المضس أو المدير مسلمة شنسية في الدحرى. 
ج = إذا كان له أو لزوجته أو لأحد اريه أو أصهارء على عمود السب 
او لمن يکون هو وکیا عنه او وصیا او فيما عليه مصلحة قي 
الدعوى التائمة. 
د - إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مواكلة أحدهم أو 
مساکته و کان ق تی مله دة او کات یما عاو او مودق 


السذي عينه وذلك في ثلا الأيام اتالية تاريخ الحكم بتميينه إذا كان هذا 
الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي ثلاثة الأبام لتالية لإعلان 
مسنطوق الحكم إليه. وقد بئذ رد الخبير وسيلة من وسائل الكيد وإطالة 
نظسر التزاع خصوصا وأن أسباب رد الخبير ونظام رد الخبراء بصفة 
,عامة لا يحظى باليود التي يحظى بها دظام رد القضاة إذ على الرغم من 
بيان ألباب رد الخبير في المادة ١١‏ من قانون الإثبات سالفة الإشارة 
فإن المسستقر فقها وقضاء أنه يجرز رده كلما وجدت أسباب قوية تدعو 
انلك ولسو لم تكن من بين الأسباب المشار إيها التي وردت على سبيل 
المسثال لا الحصر"» والدليل على نلك أن قانون الإجراءات الجنائية فى 
المادة 1/۸١‏ منه أطلق أسباب الرد سواء ما ذكر بالتص سالف الذكر أو 
كلما وجدت أسباب أخرى تدعو لتلا" . 


هسز افيس اتامسورى وه امد عكا في لاء سشیل وقضاء الا س ۹۲ 
واقق علی فاون الات سن ۲۸ من ۲۱١‏ لتشماری ترات ج ۲ سس ۸۴م 
"١‏ مراك - رد مغامسة أعشاء یناك اقشاب اة ۲۹۸۷ مس۲0۰ 


(۷۹) التدخل بعد إيداع الخبير للتقرير : 

يحدث أن تصدر المحكمة حكما تمهيدا بندب خبير لأداء مأمورية معينة 
فم دع ى قائمة وبعد أن يحال ملف القضية لمكتب الخبراء ويتولى الخبير 
الفحسص ومحاضر الأعمال ويناقش الخصوم - وهو ما يستغرق وقتا 
عر ر 6 ايل - يفتمي من إعداد تقر بره ثم يعيد ملف القضية إلى المحكمة 
وبعد أن يعسلن قسام الكتاب الخصوم بايداع لتقرير على المحكمة لهم 
فرضة التعقيب وإيداء ملاحظاتهم على التقرير وتكون الدعوى لازالت في 
مرحلة المرافعة ثم يفاجا الخصم الذي يتعجل الفصل في القضية بمن 
يتدخل في الاعوى سواء دخلا هجوميا أو إإضماميا لخصمه وعيالذ لا 
يوجسد سد قانوني رفش المحكمة هذا الدخل قتؤجلى القضية لكي يعان 
طانب التكخل طلباته ويسدد الرسم ومن الطبيعي أن أول دفاع لهذا الخصم 
المتدخل سيكون منصبا على عدم الاحتجاج عليه بتقرير الخبير وهذا حقه 
لأنه الم يكن طرفا في الدعوى ار ممثلا قيها ولم ينفش لدى الخبير أو 
بيدى أفواله ويقدم مستتداته وإذا كان هذا الخصم المسخر قد تدخل لحاب 
من جساء نقرير الخبير في غير صالحه فلإن هذا الأخير يكون قد حقق 
هدفه من إبلالة نظر الدعوى وعرقلة فصل فيها وهذه الطريقة تؤدى إلى 
مضاعفة لوقت والجهد وهى كما نرى وميلة من وسائل سوه استعمال 
حقى التقاضي والااتفاف حول القائون والنفاذ من ثفر ات . 

ونرى أن الحل لمثل هذء المشكلة هو تعديل نصوص الكخل بحيث لال 
يسمح به إلا في مرحلة معينة کان تکون قبل صدور حکم تمهيدي في 
الاعوى أو تقرير رسوم إضافية وأمائة أو كفالة مالية كبيرة بحيث لا 


يتدخل في الدعوى بعد مرحلة الإحالة للخبير إلا من كان جادا فى تدخله 
ومسسنتدا إلى لدالة قوية وصاحب حق ومصلحة وصفة في الدعوى إذ 
بغيسر هذه الضو ابط سيظل باب المطل مف جا نلج منه محترفد الاد 
والكید. 


A 


الاپ الثالث 

العراقيل في المرملة السابقة على التنفيذ 
)٠١(‏ التلاعب في إعلان الحكم : 
نصست المادة ١/ ۲۸١‏ من قائون المرافعات على إله يجب أن يسبق 
التتفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا 
كان باطلا. والذي يحدث عملا أن يجرى التلاعب في الإعلان بالتواطز 
مع المحضر ومن هذا فقيل تعمد الخطا في رقم العقار أر رقم الثقة 
فمثلا إذا كان الحكم صادرا بإخلاء ئة رقم ٤١‏ فمن السمكن ذكر رقم( 
) بحيث لا بصل الإعلان المنفذ ضده ويعد أن يستعيد طالب التفيذ أوراق 
التفيذ تبين له أن إجابة المحضر جاءت أنه لم يستدل على المراد إعلائه 
في هذا العنوان وعليه الإرشاد ومن الممكن حدوث هذا ااتلاعب أيضا في 
أرقام العتارات الموجودة بها الأعيان المطلوب التفيذ عليها. 
)۸١(‏ الإعلان بقائمة الرسوم مع تعمد ثفويت ميعاد التظلم : 
من المقرر أن ميعاد التظلم من قائمة الرسوم هو شمانية ليام من تاريخ 
الإعلان ويتم التظلم بتقرير في كلم الكتاب وقد يتسد الخمم بارا مع 
الموظسف المخستص والمحضسر بتفويت الميعاد وذلك بانباع الأساليب 
الملستوية في الإعلان على نحو ما ذكرنا أو بتدليمه لشخص من لبا 
الخصم المعلن إليه أو إعلانه إداريا وتعمد تأخير وصول الأخطار إليه.. 
(۸۲) التلاعب في تقدير الرسوم : 
يحسدث في بعسض التضايا أن تحكم المحكمة بإلزام طرفي الدع ى 


ın 


الم دعى والمدعى عليه بالمناسب من المصروفات - وهذه العبارة تققح 
اباب امام اقلام الکتاب اتوزیع هذه اارسوم دون ضوابط مما یترب عليه 
تحميل خصم بكثير من المصروفات رتحميل الآخر بجزء ضئيل منها لأنه 
لا توجد معابير واضحة التقدير أو التوزيع بين الخصوم . 
(۸۴) الإيعاز للمنفذ ضده بغلق العبن للحبلولة دون التنفبذ : 
القاعدة أنه في أحكام الإخلاء الموضوعية يجوز الإذن بالكسر إذا 
كانت المين مظلقة متى كانت المنفذ ضده قد أعلن اشخصه أوفى موطنه 
ألما في الأحكام المستعجلة فإنه يزم إعلان المنفذ ضده لشخصه وهنا 
يحدث التلاعب حيث يتم بالتواطلؤ مع المحضر إغلاق العين بحيث يتعذر 
الكمسر فإذا ما لجا طالب التنفيذ إلى قاضى التتفيذ فغالبا لا يلمر به لأن 
الحكم مستعجل وام يعلن اشخص الصادر ضده الحكم. 
)٠١(‏ التعلل بالدراسة الأمنية : 
في كثير من الأحيان يلجا محضر التنفيذ إلى قم الشرطة للاستعائة 
بقوة من رجال الضبط خصوصا إذا كان التفيذ يقع على عفارات أو 
اراضی لو ما شانه ذلك وقد بکون المنفذ ده له صلة ببعض رجال 
الإدارة فرتم تأجيل التفيذ بحجة عدم وجود قوات حاليا أو لإجراء التحري 
أو ما شابه ذلك وهى وسيلة من وسائل " تمويت الأحكام”. 
)٠١(‏ تسخير. أشخاص للإقامة في العين المحكوم بإخلهها : 
إا ادف المخت ر اء اتيد شخص قي العين المراد إخلاوها 
وادعی انه یضسع يده علیها بسند مشروع کان یکون عقد ايجار ولو 
مزور) او أيسة لوراق مصطنعة فلا سيل أمام المحضر سوى العرض 


r 


على قاضى التنفيذ ولا توجد معايير واحدة في هذا الشأن فالبعض يأمر 
باستمرا تتفيذ الحكم الصادد الط د أي الإخلاء والبعض يرى أن الحكم 
مادام ليس قاضسيا بالتمكين فإنه بنظر النزاع كإشكال وقئي أو إشكال 
موضوعي تتظره الداثرة المختصة. 

: الحلول المقترحة‎ )۸١( 

ولضح من الأمثة السابقة أن من أكبر المعوقات فى المرطة السابقة 
على التنفيذ هم المحضرون حيث أن أي تلاعب في هذه المرطة لابد وأن 
يكن وراءه محضر تواطا مع المنفذ ضده ولعنقد أن نقطة العلاج تيدأ من 
أقلام المحضرين - فالمشاهد عملا انه لا توجد ثمة رقابة فعالة بل من 
المضحك والمؤسف أن يساوم المحضر في عمليات تنفيذ الأحكام 
الإعلانات الستي تمسبقها كأنها صفقة تجارية بل ويتم ذلك على مرأى 
ومسمع من المفنش الموجود بقلم المحضرين وأمام رئيسه وإذا لجا 
صساحب الحسق إلى قاضي المتابعة أو قاضي التفيذ فسوف يضيع وقته 
وجهمده دون طائل نظرا لصعوبة إات التلاعب والتواطؤ - فالمحضر 
یتلاعب في القانون وباقانون وکم من شکاري رقضايا قدمت أو رفعت 
خد محضرين ولم يجن أصحابها سوى ضياع الوقت والمال دون تحقيق 
هدفهم وهو الحصول على حقوقهم وذلك بتتفيذ الأحكام التي جاهدوا 
وصابروا حتى حصلوا عليها - فما قيمة حكم لصالح المحكوم له حتى 
ولو كان صادرا من محكمة التقض إذا كان لا يستطيع تتفيذه. 

ومن العجيب أن صاحب الشكرى إذا لجأ إلى انبابة العامة أو الشرطة 
بلاغ ضد المحضر فإنه لا يصل إلى لتيجة لان الشكوى لابد أن تقدم 
لرئيس المحكمة أو قاضي المتايعة ولا تستطيع النيابة أن تحقق مع 


المحضر إلا إذا كان هناك قضية رشوة مثلا تم التجهيز لها بمعرفة 
الرقابة الإدارية أو الأموال العامة لضبطه متليسا وفيما عدا ذلك فلا يصل 
الشاكى إلى نتيجة حاسة. 

ولهذا نرى أن بخصص قاض في كل محكمة جزئية وقاض المتابعة 
في كاء محكمة التدائية دكرن متفر غا تماما لنحث الشكا م ٠‏ البلاغات ضد 
المحضرين والكتاب ومتابعة أعمالهم ويكون له حق توقيع الجزاء الفوري 
على المخطئ وحق الإحالة إلى المحكمة الثأديبية أر إلى النيابة العامة 


الباب الرابم 
التلاعب اني مرحلة قفي الأحكام 

(۸۷) عرض المشكلة : 

مرحلة تافيذ الحكم هي أهم وأخطر مرحلة إذ لا جدوى من حكم 
يحصل عليه صاحب الحق ما لم بكن في إبكانه تفيذه إذ أن غاية صاحب 
الحق أن يحصل على حقه وهذا لا يتأتى إلا بننفيذ الحكم» ومن هنا كانت 
ظاهرة اللدد في الخصومة والكيد والتلاعب تبدو بصورة أوسع ويتخذ فن 
التلاعب والتفنن فيه أساليب متعددة في مرحلة التنفيذ ولاأسف الشديد أن 
الحكومة في كتير من الأحيان تضمد بدورها إلى التلاعب والمماطلة 
وعرقلة يذ الأحكام شأنها شان أي متقاضي يط" لجا إلي الإستشكال 
في الحكم وتستخدم الأجهزة الإدارية لفوذها في عرلة تنفيذه وتستغل هيئة 
قضه ايا قدولة فسى هذه التصرفات بالحق ويالباطل على ما ثري من 
الامظة التالية. 

ومن أهم صر التلاعب في مرحلة لكفيذء الإ#كالات ودعاوى 
الأستداد والتلاعب بعد اتاد طرق الطعن. 
وسوف نتناول هذا الباب في ثلاثة فصول على النحو التالي: 
* الفصل الأول : في استخدام إشكالات التفيذ كوسيلة التلاعب. 
* الفصل الثاني: في الالتجاء إلى دعاوى الاسترداد كوسيلة التلاعب. 
* الفصل الثالث: طرق التلاعب في التلفيذ بعد استفاد طرق الطعن في 
الأحكام 


الفصل الأول 

استخدام إشكالاد التدفيذ كوسياة التلاعب 
(۸۸) النصوص القانونية : 

نصست الماة ١/۲۷١۹‏ من قائون المرافعات على أنءيجرى التفيذ 
بواسطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى 
امهم السساد التستفيذي. ونصت المادة ۲۸١‏ على أنه لا يجوز القفيز 
الجبري إل تد تتقيدي لقتضاء لحق مخت الوجود ومعين المقدار وهال 
الأداء والسسندات التذفينية هي الأحكام والأولمر والمحررات الموة 
ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجاس الصلح والأوراق 
الأخرى التي يعطيها القئون هذه الصفةء ولا يجوز التفيذ في غير 
الأحوال المستتقاء بص في القأنون إلا بموجب صورة من السند التفيذي 
عليها صيغة التنفيذ التالية "على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه 
متى طالب منها وعلي السلطات المختصة أن تعين على إجرائه باستعمال 
القوة متى طلب إليها ذللك". 

ونصت المادة ١/۲۸١‏ على أله يجب أن يسبق التفيذ إعلان الستد 
يذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا. 
ونصست المادة ۲۸١‏ على أنه يجوز المحكمة في المواد لمستعجلة لو 
في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتتفيذ الحكم بموجب 
مسسودته بغير إعلائه وفي هذه الحالة يسام الكائب المسودة المحضر أن 
يردها بمجرد الالتهاء من التفيذ. 

ونصت المادة ٠٠١‏ المستبدلة بالقاون رقم ١‏ نة ۱۹۷١‏ على أنه إا 
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عرض عند التفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا ظلمحضر أن 
يوقف التننيذ أو أن يسسي فيه على سبيل الاستيال مع تكليف الخصرم أي 
الحالتين الحضسور أمام قاضي التفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند 
الضروره ويكفي إثباك مسسول هذا التكليف في المسشر قينا ية 
الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التلفيذ قبل أن يصدر القاضي 
ع 


ی 


وعلي المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم 
وصسورة لقسام الكتاب يراق بها أرراق التتفيذ والسندات التي يقدمها إليه 
المستشكل وغلى فلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورء إليه في السجل 
الخاص بذلك. 

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التفيذي في الإشكال إذا كان 
مرفوعا من غيره سواء يدانه أمام المحضر على النحو المبين في افقرة 
الأولي أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال 
وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد وتحدده له 
فإذا لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعد قبول الإشكال. 

ولا ي كرتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم بحكم قاضي 
التنايذ بسالوقف» ولا يسري حكم الفقرا على لول إشكال يقيمه 
ارف الملستزم في السند التفيذي إذا لم يكن قد لختصم في الإشكال 
اسابق. 

ونصت المادة ۳٠١‏ على أنه إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب 
الإشكال زال الأثر الواقف التلفيذ المترتب على رفعه. 

ونصت المادة ۲٠١‏ على أنه إذا خسر الستشكل دعواء جاز الحكم 


عليه بغرامة لا تقل عن خمسين جليها ولا تزيد على مائتي جليه وذلك مع 
عدم الإخاال بالتعویضات إن کان لپا وجه" 

(۸۹) الإشكال الكيدي من الملتزم : 

من النادر أن تجد حكما قابلإ لتفيذ ولم يقم المحكوم ضده يعمل إشكال 
في تنفيذه حتى أسبح الإشكال في تنفيذ المكم مسالة سلمة بها ومن قبيل 
تحصسيل الحاصل مع أن الإشكالات كما رأينا من نصوص القانون سالقة 
الذكر أنها لم تقر إلا لطروء أسباب جديدة جدية بعد صدور للحكم 
المستشكل فيه أو أن يكون الحكم فيه ماس بحقوت الغير حمسن النية إلذي . _ 
يضار من التفيذ. 

والملتزم في الساد التتفيذي هو الخصم الذي صدر ضده الحكم أي هو 
الشخص المطلوب التفيذ ضده وهو غالبا ما يعمد عن طريق محاميه إلى 
إقامة إشكال كيدي لوقف تفيذ الحكم لأطول فترة ممكنة ومع أن العمل 
يجري - قطعا للتلاعب - على أن يقوم قلم الكتاب بالإعلان في 
الإشكالات إلا أن الخصم المتلاعب لا تعوزه الحيلة ومن صور التلاعب 
أن يسطر أسماء وهمية في صحيفة الإشكال أو يتعمد التلاعب في عنوان 
المستشكل ضسده صاحب الحق الذي بيده السند التتفيذي كأن يكون رقم 
العقار مثلا ٠١‏ يكتبها في الصحيفة ٠١‏ على أنيا غلطة آلة أو زلة قلم 
وبذلك يأتي في لول جاسة ويتضح لمحكمة الإشكال أن الخصم لم يعلن 
فيطماب المستشكل المتلاعب أجلا لإعلائه وهو في هذه الحالة الذي يقوم 
.بالإعلان دون قلم الكتاب فقلم الكتاب يتولى الإعلان لأول جلسة فقط فإذا. 


هذه المسادة دة باقالون رقم ۲۴ لمنة 1۹١١‏ حيث كانت الفرامة ل قل عن خسة: 
جشیهات ولا تزید على عشرین جقیواً 


ما تأجل الإشكال بعد ذلك فإن المستشكل هو الذي تكلفه المحكمة باتخاذ 
أحراعات الإعلاء» قد بستغر ف ذلك أكثر من جلسة ثم يقدم المستشكل أية 
أوراق مصطنعة حئى ولو كانت مزورة زاعما مثلا أن هناك تغالص أو 
سلح بعقد عرفي أو دإقرار م قع عليه من المستشكل ضده [صاحب الحق 
وصساحب الحكم المراد تتفيذ:) فيضطر هذا الأخير الطعن على هذه 
الأرراق بالستزوير حت مل د للمحكمة أن الطعن غير جدي ومضت 
في نظر الإشكال فإن الستشكل يكرن قد حقق جزءا من خدفه يإطالة أمد 
النزاع وعرالة تايذ الحكم. 
)٠١(‏ قيام الصادر ضده الحكم (المستشكل) بإعلان أكثر من قلم 
محضرین: 

وكا قلسنا فن قسام الكستاب هو الذي يتولى الإعلان في صحف 
الإشكالات وإذا قلم الصادر ضده الحكم المستشكل فيه بإعلان أكثر من قلم 
محضسرين بزعم أن التفيذ يجرى في دوائرهم فإن قلم الكتاب يحتاج إي 
بعش الوقت وغاليا ما يزسل الأوراق للمحكمة قبل الجاسة المحددة لنظر 
الإشكال دون أن يكون جميع الخصوم قد أعنوا إعلاا قانوتيا فيطلب 
المستشكل المتلاعب أجلا ناو الأجل لاستكمال إعلان من لم يعلن.. 
)٠(‏ الطعن بانتزوير على الصيغة التنفيذية * 

ولما كان من حق المستشكل أن بيدى ما يشاء من دفاع ودفوع في 
جلسة الإشكال إلى أن يستبين لمحكمة سلامة لر عدم صحة هذا الدفا 
فإنسنا دلامسظ علا أن يتوم امستشكل بالطعن بالتزوير على الصيغة 
التفيذية زاعما إنها مطموسة و الها ليست الصيغة الموضوعة بمعرفة قم 


الكتاب أو أنها ليست لها أصل لو رقم أو إشارة بدفتر الصور بالمحكمة 
وغالبا سسا تيد السمكة نضها أمام لمرن غير جدية يستبين منها بغر 
عستاء أن المقص ود من إثارتها مجرد الكيد وعرظة الفصل في الإشكال 
فتمدسى في نتسر« دون تستين المستشتل سن اناق إيراداك املس 
باتزویر. 
)۹١(‏ الطعن بالتزوير على السند التنفيذى : 
المعروف أن قاضى الإشكال لا يحكم إلا إذا قدمت إليه أوراق اتتفيذ 
وهه الأوراق هى عبارة عن السند التفيذى أى المكم أو اليحرر الببقذ 
بمفتضساه والعذيل بالصيغة التفينية وهذه الأوراق إما أن تكون تحت يد 
صساحب الحكم وهو المستشكل ضده أو نكون تحت يد المحضر الذي قام 
بالتفيذ لأن المقرر أن الإشكال ليس نه وقت معبن يرفع فيه فيجوز رفعه 
من المستشكل بعد صدور الحكم مباشرة وحتى قبل أن يحصل المستشكل 
هد ١‏ على صورته التفينية وإذا رفع الإشكال بصحيفة من الستشكل قبل 
أن يكسون المستشكل ضده قد قدم الحكم للتفيذ فإن الحكم سوف يكون بيد 
۲ کل ضده؛ ا با فام اتستشكل ضده باتخاذ إجرامات 
حصد ن على الصورة التفينية وأطلها لخصمه ثم أودعه لم لمحضترين 
پنخال م اتر رم 
انظر الإشكال يسترقع عليه 
اامستشكل ويقوم المحضر بإرسال أوراق التنفيذ المحكمة فتكون حيئئذ قد 
خرجت من ید صاحب الحكم (المستشکل ضده) ولا يجوز له استردادها 
سواء من المحضر أو من كلم كثاب المحكمة إلا بعد الفصل في الإشكال 
وفى الحالتين ~ حالة ما إذا قدم الستشكل ضده أوراق التفيذ بالجاسة: 
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وحالسة ما إذا أرسل المحضسر أوراق التفيذ للمحكمة فإن المستشكل 
المتلاعب بطعن بالتزویر على العكم لمستشکل فيه ویزعم آنه حت به 
إإشسافة وأن المسسطر على الل بخلاف ما ورد بمسودة الحكم المكتوب 
بخط القاشسى الذى أصدره - وطبيعي أن هذه السودة لا نكرن تحت 
نظر قاضى الإشكال» وهنا لا يسع محكمة الإشكال سوى هكين المستشكل 
مسن اتغساة إجراءات الطعن باتزوير وإعلان شواهده فى المدة المقررة 
قائونا وهو احثمال ثادر لإ كثيراً ما ترفش المكءة هذا الطلعن على 
الحكم لما يتبين بجلاء أنه طعن غير جدي» فهنا يلجا المستشكل لوسيلة 
تلاب أكثر إتقائاً وأمعن اندا في تحقيق هذاه وهى الوسيلة لتالية.. 
)۹١(‏ الطعن بالتزوير أثناء حجز الإشكال للحكم : 

ومن أهم طرق التلاعب التي تعرئل التفيذ وتعطله فعلا وربما لسنوات 
هذه الوسيلة المبتكرة والتي تتمثل في أن المستشكل (وهو الخصم المماطل 
الصادر ضده الحكم) بعد أن يستفد كل سبل التعطيل ويعد حجز الإشكال 
قإله بكون يوم صدور الحكم أر بله بقليل أو بعده بقلي (حسب ظروف 
الحسال) قد أعد صحيفة دعوى تزوير أصلية طبقا للمادة ٠۹‏ من قائون 
الإشبات يقول فيها أن ضحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم المستشكل قيه 
(المكم سند التفيذ وموضوع الإشكال) حدث بها تلاعب وأنه لما كانت 
هذه الصحيفة هي إعدى أوراق الكفيذ فيو يطعن عليها كنا وكذا ويحدد 
مواطن التزوير التي يزعمها أو يطعن على العقد (عقد يجار أو عقد بيع 
أو أي عقسد) هذا إذا كان من ضمن أوراق التقيذ أو على الحكم سه 
بحب ة كشط لو حذف أو نحو ذلك وطبقا هذه الدعوى (دعوى التزوير 
الأصالية) المقامة أمام المحكمة التائية المختصة [وهي قضاء موضوعي 
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ويس مستمجلا) قإنه يتوم بإعلان صورة من صحيفتها لأمين سر الدائرة 
استي تتظر الإتتدال بوصفه خصما قي دعوى التزوير هو ولمين كتاب 
المحكمة واختصامهما جائز في دعرى التزوير بل إه وجب طبقا للمادة 
٩‏ من قانون التبات التي تازم رافع دعوی التزویر باختصام من في يده 
المحرر كما أن المستشكل ضده [إخصمه المراد تتفيذ الحكم لصالحه). 
باعتباره من يستفید من السند المطعرن عليه ومن ثم یجب اختصامه عملا 


بالمادة ٠4‏ من قانون الات 
ويمج رد أن يمان قم الكتاب وأمين سر داقر 
کات مين عل EEL‏ 


أو الجزء نها المطعسون عليه بالتزوير ثم يقوم بإرسالها إلي الدائرة 
الموضوعية بالمحكمة البكدائية التي تتظر دعوى التزوير - هذا إذا كان 
حكم الإشسكال قد صدر ولا يستطيع أمين السر أن بعرض الأمر على 
قاض الإشكال متى كان قد أصدر الحكم فيه أما إذا كان الإشكال لازال 
متدأولا أو كان هناك متسع فن الوقت أو مدت محكمة الإشكال أجل الحكم 
قإن أمين السر إذا عرض صورة صحيفة دعوى التزوير المعلنة له على 
قاضسي الإشكال فقد يصدر اققاضي قرارا بفتح باب المرافعة لمدلقشة هذا 
الموضسوع يشي حدم الاعكداد بالطعن بالتزوير ويعضي في حجز 
الإشكال الحكم وهنا لا يكون المستشنكل المتلاعب قد حقق هدفه ولهذا فهر 
لا يخادلر برفع دعوى التزوير الأصلية أثثاء حجز الإشكال للحكم أو أشاء 
قداوله وإنمايتريص لحبن صدور الحكم مباشرة وقبل أن يئوجه الستشكل 
ضسده الصادر لصالحه الحكم لسحب أوراق التنفيذ يكون المستشكل قد 
أعلن قلم الكتاب بصحيفة دعوى لتزوير وحيلئذ لا يجوز لأمين السر 
الموجود تحت يده أوراق التلفيذ أن يسلمها لصاحبها بل يتعين عليه أن 
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قوم بضبط المحرر المطعون عليه باتزوير وإيداعه بخزينة انيبة 
الستتمة في حرز الحين طلب هذا الجر من المحكمة الثى تنظر دعوى 
اتزویر. 

ولا یکی سلی امد أن بایکان ہڈا 1۱۔5 >ل أن رطیل کداواء دع »» 
التزوير لأكثر من سنة وريعا سنوات يكون فيها الحكم سند التفيذ والذي 
لا يمكسن التفيذ بدونه) قابما في ظلمات خزراة اامحكمة مع شيره م 
الأحراز» وسوف نشير بما تراء حلا لمواجهة هذا التلاعب وذلك في 
أعتاب عرض باقي طرق التلاعب. 

: الإشكال من الملتزم بالتواطؤ مع المحضر‎ )٠4( 

ويحدث أن يرفع المستشكل إ>اله لا بصحيفة ميتدأة وإئما بطلاب 
يقرره أمام المحضر المنقذ بعد مداد رسم الإشكال وهر جائز قانونا وطبقا 
للنصوص السارية يتعين على المحضر أن وجل في محضره أنه محضر 
كنفيذ وإشكال ويحدد في نهابته تاريخ الجاسة وهو لايتجاوز أسبوعين أو 
فلاشة ويخطر بها المستشكل في الحال ويامه صورة من المحضر كما 
يسام الستشكل ضده صورة أو يعلنه بها مع حجز أوراق التنفيذ لدى 
المحضر لإزسالها لمحكمة الإشكال طبقا للقائون والتعليمات. 

ووجه اتلاعب مع المحضر في مثل هذه الحالات أنه يتعمد بالاقاق 
مع الستشكل تحديد أيل واسع بحجه إعلان الخصوم في الإشكال أو 
بالاتفاق على التوصية بوضع الإشكال أمام دائرة معينة جرى من نداول 
القض ايا لمامها أنا تمنح أجلا ولسعا وغير ذلك من المبررات والأسباب 
طبقا لما جرى عليه العمل في ادائرة وهو أمر معلوم بالضرورة المحضر 
ولمستشکل. 


: رفع إشكال ثان من الملتزم لاحتجاز أوراق التئفيذ‎ )٠١( 

من المقرر قائونا على ما جري به قضاء المحاكم أن الإشكال الثاني لا 
بو قف اليذه ,لكن يحدث عملا لأن بقوم الطرف الملتزم في السند 
التسنفيذي - الصسادرة ضده الحكم - يسل إشكال على يد محضر عند 
لنفدذ » إقامة إشكال أخر بصحيفة و يكون هذا فر, دائرة وذلك في داثرة 
الضرى ويحاول عن طريق هذا التلاعب أن يعرقل العفرذ وطية! ااكتلب 
الدوري رقم ۲ لمسنة ۱۹۹١‏ اصادر في ۱۹۹۲/١١/١١‏ من الإدارة 


كاملة إلي لم الكتاب المختص؛ وإذا اعترض المحضر عند التنفيذ إشكال 
ثان وعرضت الأوراق على قاضي التفيذ وأمر بالاستمرار في التفيذ فلا 
ترسل أوراق الت نفيذ مع الإشكال الثاني بل ترسل صورة ضوئية بعد 
اعستمادها مع إرسالها بعد تمام الثفيذ بمعرفة القلم الذي يجرى الكقيذ به 
وإذا ورد المحضر الأول كثاب من محكمة الأمور المستعجلة أو للوقتية أو 
من,قاضي التفيذ بضم أوراق التفيذ بمناسبة نظر الإشكال الثاني وكات 


هذه الأوراق في حوزته وصالحة لإجراء التنفيذ ولم يصدر فيها قرار 
بإرجائها قيجب أن يكلف الستشكل باستخراج نسخة منها على نفقته 
الخاصة لإرفاقها بملف التنفيذ وذلك لضمان تطبيق نصوص القانون يانه 
لا يسترتب على الإشكال الثاني وقف التفيذ ما لم يقر القاضي المختص 
بناء على طلب ذوي الشأن إرجاء التفيذ لحين الفصل في الإشكال» وهكذا 
نجسد أن مسؤدى هذه التعليمات هي إعباط تلاعب الملتزم إذا قدم لكا 
انیا 


: إقامة الملتزم إشكالا موضوعيا في التنفيذ‎ )۹١( 

الإشكال الموضوعي يجوز رفعه من الملتزم طعنا على السند التتديذي 
وهو غالبا ما تنظره المحكمة المدنية المختصة بصفتها قاضي للتفيذ وذلك 
في المحاكم التي لا توجد بها دوائر تتفيد متخصصة - والإشكال 
الموضوعي قد برفع قبل مام التفيذ أو بعده وهو غالبا ما يكون ذا تأثير 
محدد لأنه لا بوقف التفيذ وإما قد برفعه الستشكل امتلاعب مع دال 
وتي ويط اب من المحكمة التي ننظر الإشكال الأخير (وهي دائرة 
مستعجلة أو داشرة تنفيذ مستعجلة) أن تحيل الأوراق (بما فيها أوراق 
التفيذ) أمام القاضي الجزئي المدني الذي ينظر الإشكال المرضوعي قإذا 
افلح في تحقبق هدفه فإن نظر الإشكال سوف يطول بلا شك مما يترقب 
عليه تاجيل التفيذ لأطول فترة لأن أوراق التفيذ متداولة أمام قاضي 
الإشكال الموضوعي. 
(۹۷) الإستشكال في الحكم بحجة أنه موم : 

حدث أن أقام الصادر ضده الحكم إشكالا وقتيا في تلفي بصحيفة آمام 
قاضي الأمسور المستعجلة وبنى أسبابه على أنه بعد صدور الحكم فإن 
القاضي الذي أصدره كانت فد رفعت ضده دعوى مخاصمة وائه بعد 
صسدور الحكم الستشكل فيه صدر الحكم في دعوى المخاصمة في 
مرحاتها الأولي بقبول المخاصمة وتعلق أوجهها بالاعرى وأن هذا اليب 
لاإستشكال لاحسق على الحكم ومن ثم يوقف تلفيذه إذ مادامت محكمة: 
المغاصمة قد قضت في المرحلة الأولي بقبولها فإنها ستقضي حتما 
قضاءها النهائي بقبول المخاصمة وبالتالي بطلان عمل القاضي المخاصم 
أي بطلان الحكم المستشكل فيه 


وقد تأجل نظر الإشكال جلمات عيدة حتى يقم المستشكل شهادة قير 
الحكم في المخاصسمة إلا انه أخفق في ذلك حيث لا تعطي مئل هذه 
الشهادات إلا بعد انتهاء المخاصمة والفصل قيها".. 

وقد حقق المستشكل هدفه جزئيا بإطالة نظر الإشكال افترة زادت عن 
السنة إلا انه فى النهاية ام رظح فى جنى ثمرة تلاعبه. 
(۹۸) رفع طعن بالثقش وتضمينه شقا مستعجلا بوقف اتثلية + 

يقيم الصادر ضده الحكم إشكالا وفتيا في تنفيذه وفي تفس الوقت يطعن 
عليه يالنفض ويضمن صحينة لمعن شقا مبتعيلا ويطلب السبتضكل 
أجلا لاستخراج شهادة من محكمة النقض وقد لوحظ أن بعش المحاكم 
تمنح المستشكل مثل هذه الآجال ولكن غاليتها لا تعبا بتقديم طعن باللقض 
لأن السنقض ليس طريتا من طرق الطعن في الأحكام فهو طريق طعن 
غير عادي لا يجوز إلا في أحوال محددة في القاتون ؤهي ان پکون قد 
حدث خط في تطبيق القانون أو تاويله أو حدث بطلان في الإجراءات أثر 
قي الحكم أو بطلان في الحكم نفسه ولا يوجد في التانون ما يازم محكمة 
الإشسبكال بالائتظار ريثما يفصل في الشق المستعجل في التقض وإيما إذا 
كانت محكمة النقض كد أركفت تنفيذ الحكم وهو ما يحدث عادة في يعض 
أحكام الإخلاء فإن المستشكل حين يطلب من محكمة الإشكال أجلا 
لإحضار شسادة بوقف التفيذ فلاب أن تجيبه إلي طلبه ولكن قي بعضÙ‏ 
الحسالات (وهي ليست كثيرء) أن يكنب المستشكل على محكمة الإشكال 
ويزعم أن محكمة النقض أوقفت تتفيذ الحكم ويطاب أجلا لإحضار شهادة 
بقلسك وهو یعلم أنه یماطل ولکنه على اي حال سوف پستنید بالتاجیل 


بد تک حك برف دعری اسما وتر شیا زه تمرفت وبقال ااه. 
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لجلسة ولحدة لأنه إا أنئت له محكمة الإشكال وأجابته لطليه استخراج 
ا طبري إنها تحجز الإشكاء للحكم وغالنا ما تر فضه 
وعلي ية حال قإن الآجال قتي تمنحها المحاكم التي تنظر الإشكال في 
ل هاه ااحالات ل #جاوز أسبوعين أي ثلاثة يكرن فيا الضرد الولقه 
على المستشکل ضده شرا محدوداء 

(1۹) اإشكال في تنفيذ الحكم بسبب غموض منطوقه : 

نصست المادة ٠١١‏ من قانون المرالعات على أنه يجوز الخصوم أن 
يطلبوا إي المحكمة التي أصدرت الحكم تير ما وقع في منطوقه من 
خموض أو إيهام ويقم الطلب بالأرضاع المعتادة رفع الاعرى ٠‏ 

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه ليست مأمورية كاضي الأمور 
الممستعبطة (السذي حمل مطله قاضي التفيذ الأن بوصفه قاضيا لاأمور 
الممستعجلة) أن يضر الأحكام أو العتود الولجية التنفية ولا للفصل في 
الأمسل الحق بل أن ماموريته هي |مدار حكم وقتي يرد به عدونا اديا 
الوهلة الأولى من أحد الخصمين على الأخر أو بوقف «ةاومة من أعدهعا 
للأخر بانيا لوططة الأولى أنها بير حق أو يتفذ إجراء عاجلاً يصون به 
موضسوع الحق أو دليلا من ألة الحق وائه إذا كان في بعش الصور لال 
يستطيع أداء مهمه إلا إذا تعرف على معلى الحكم أو العقد الواجب القفية 
أو تتاول موضوع الحق اتقدير يمته فلا مانع يمنعه من هذا وکن تفسيره 
أو بحثه في موضوع الحق وحكمه بعد هذا اتير ولا في موضوع الحق 
بل لا یکون إلا تفسیرا و بحٹا عرضیا عاچلا يسس به ما يحتمل لول 
نظرة أن يكرن هو وجه الضواب في الطلب المعروض عليه ولا يزاك 
الموضوع أي ااتفسسير محفوظا ليما بتناضل فيه ذوو شان لدى جهة 


لاش لاء وام رة 
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الاختصاص(. 

وفى ضسوء هذا المسبدأ فإن الإشكال الذي يتيمه الخصم الذي يتغيا 
المماطلة ويؤمسه على غموض المنطوق سيكون مصيره الرفض. 
)٠١١(‏ الإشكال في الحكم لعدم تحديد العين المنفة عليها : 
يحدث ان يصدر حدم هي دعوى صسمة مئاد أو دعوى نصنية نجارية 
أو دع وى إخلاء ولا تكون العين محل التفيذ محددة على وجه منضبط 
يحتمل الشك أو التقسيرء مثال ذلك أن يقضى الحكم بتسليم قطعة أرض 
ضمن مساحة على الشيوح دون تحديد هذه الأرض أو يصدر حكم ليم 
أعيان تركة دون تحديد هذه الأعيان على وجه سليم أو يصدر حكم بإخلاء 
المسستأجر من عين غير موضحة المعالم» ففي جميع هذه الأحوال يتعذر 
إرشاد المحضر عند التفيذ على الطبيعة لعدم وجود حدود ثابتة أو لما 
يس فر عه التنفيذ بوجود نزاع على الحذود أو المعالم الخاصة بالعين 
سسيما إذا كانت صحيفة الدعوى اصادر فيها الحكم قد وردت فيها هذه 
البيانات بصورة مجهلة فإذا أقام السادر ضده الحكم إشكالا في التنفيذ 
قغاليا ما تحكم بوقف التفيذ لتعذره ولا يقبل حيائذ من المستشكل ضده 
(وهو الصادر لصالحه الحكم) أن بطلب من قاضى الإشكال ندب خبير 
ليساعد المحضر في التفيذ على الطيبعة إذ أن طلب تعيين مثل هذا الخبير 
يمس لمل الحق ويؤدى إلى تفسير الحكم المنفذ به وهو ما يمتتع عن 
القاضي المستعجل".. 


مدني ۱۹۳۰/۱۲/۱۹ مشار إیه هش (1) من 14 من كناب السشار مصطلفی 
مجدى هرجهء مثازعات ليذ لرقية في لمرد الدنية ولتجارية طبعة 1۹۵۷ 
۲ فظر استشار مصطلقی میدی هرجه = اىرجع فساق. 


: الإشكال الكيدي من صاحب العمل ضد العامل‎ ) ٠١١( 

إذا حصل العامل على حكم س القصاء العمالي المستعجل بإيقاف هفيذ 
قرار فصله طبقا الماد ٥7‏ من قانون العمل ۱۳۷ لمن ۱۹۸۱ فإئه حين 
يسرع فلقيده بقاجا بإشكال من صاحب العمل لإيقاف تنفيد الحكم الدي 
غالسيا ما يثضى بإلزام صاحب العمل بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أخر 
اجر كان يتفاضاء ابداء من تاريخ انتياء العقد مع إحالة لزاع إلى 
المحكمة الجزئية أو الابتدئية تبعا لمقدار التعويض الذي يطلبه العامل(". 
فمإذا كان مبنى الإشكال المرفوع من رب العمل أن الحقوق الموضوعية 
الستي يطالب بها العامل في دعوى الموضوع بما في ذلك التعويض عن 
افصل التصفي قد سقطت باقادم الحولي عملا بالمادة 1۹۸ من اقأنون 
المدني فإن القاضي الذي ينظر الإشكال يتحرى جدية ذلك القول أخذا من 
ظاهسر المستدات لا ايقصل بمسقوط الحق بالقادم من عحمه"" لأن ذلك 
يمس الموضوع وإإما ليقضى في الإجراء الوقتي المطلوب منه فإذا ين 
له جدية القول بسقوط الحكم نقذ به إحكم إيتاف الفصل) باتقادم السنوي 
فإنه يقضى بوقف' التفيذ وإلا قضى بالرفض وحكم قاضى الإشكال في 
الحالتين سواء بوقف التفيذ أو بالاستمرار فيه هو إجراء وقتي لايس 
أصل الحق لابتنائه على بحث ظاهري دون تعمق في أصل الحق رهو 


.۲۸۷ لجع موقا - الرجیز في شرع قرن لمل البدد ص‎ ١ 

لابسد أن يعسطي صاحب اسل اتل الاغ المحکوم به شی حكم قاف نهذ قرار 
الفصسسل المسستمجل لم بيد فك يودع بالمحكمة حتى يعصل على رقف اتف فالا كى 
داع كل بالغ السمكرم به فلا بد لك سيأ لوقف ليذ 
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ذلك لا بقيد محكمة الموضو ع عند طر ح النزاع علييا". 
)٠١١(‏ الإشكال الإيجابي : 

يجوز لمن بيده السند التفيذي إطاب التفيذ) أن يرفع إشكالا بطب 
الاستمرار في التنفيذ منواء بصحيغة أو أمام المحضر إذا أوقف التفيذ وقد 
جرى العمل على تسمية ذلك الإشكال بالإشكال المعكوس" وفيه بدعو 
طالب التنفيذ خصمه لإبداء ما يعن له من كافة الاعتراضات التي قد بيديها 
عند الشسروع في التفيذ ويفحص قاضى التفيذ بوصفه قاضيا للأمور 
المستعجلة حجج الطرقين وأساليد كل منهما قيستظهر من ذلك مدى جنية. 
العقسبات التي تقف في سبي تنفيذ الحكم وسندها القانوني لا ليقصل فيها 
بشكل قطعي وإنما توصلا لتحديد أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية 
فإن استبان له أن تلك الصعويات لا تستتد إلى ثمة سند جدي من القائون 
اجاب طالب التفيذ (المستشكل) إلى مطلبه الاستمرار في التفيذ وإن استبان 
السه لمكن قضى برفض الإشكال وهذا الرفض يعتر حكما ضد طالب 
التسنفيذ يحتج به عليه رغم أنه حكم رقتي بمعنى أنه إا كان خصم طالب 
قد استشكل ولازال إشكاله مكاولا قإنه يستطيع تقديم صورة من 
الإشسكال المعكوس الذي #ضى فيه لصالحه حتى يحسل حكم في إشكاله 
بوقف التفيذ. 


قت ممكة القش بان اقام امامو عليه في لمادة 11۸ من لون قمدلي 
پسری على دعاوی اتعويض من لقصل اتسفی باعتارها من ادعاو اائة عن عق 
اسل لإا ان اقبت أن امامل م براع دعر اتعري لابند مض أا من سا من 
تاريخ لقصل وكان الحكم العطعرن فيه فد لتهى في قمشائه إلى سقوط الق في طلبب 
ال كعريض باستقانم اسه لا ركن قد خافف انون (الطعن رتم ۳۹۳ نة ۳١‏ قى جلسةة 
vefa‏ 
لسنشار مصطقی هرجة = المرحع السابق باد ۱۸۰ ص ۴٠١‏ 
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: الإشكال الكيدى من الغير‎ )٠١۴( 

قد يكون الإشكال المقدم من الغير حسن النية إشكالا حقيقيا إذا كان 
الحكم يضر بحقوقه أر مصالحه وقد يكون الغير (وهذا هو الغالب) 
مسخرا رفع الإشكال لإطالة لزاع وعرقلة تقفيذ الحكم. 

ولاغرر المقعود هتا هی کاء من لم دكن طد فا في الحكم ولم بكن خلفا 
أي مسدهماء وعلى ذلك فإنه لا تبر من فسلية الغير في مجال التفي 
الداشن أو خلفه العام أو الخامن وكذلك المدين أو خلفه العام أو الخاص 
كذلك الكايل العيدي. 

وقد جرئ قضاء محكمة النقض بما يشبه الاضطراد على أن الإشكال 
إذا كأن مرفوعا من الملتزم أي الصادر ضده الحكم فلابد أن يكون مبقاء 
وقائع لاحقه على صدور الحكم المستشكل فيه فإذا كانت هذه الوقائع سابقة 
على الحكم فيفرض إئها كد اندرجت ضمن ألدفوع والدفاع في الدعوى 
حتی ولو لم يدقع بها وبالتالي لا بكرن الإشكال في هذه الحالة مقبولا لما 
إذا كان الإشكال مرفوعا من الغير (وهو الذي لم يكن طرفا في الحكم 
المستشكل فيه) فإنه يتعين أن يت هذا الغير بمستتدات لا يحوطها أننى 


شك أن التفيذ يضر بمصالحه أو حقرقه وأن يكون جادا في إنبات ذلك 
فالإشكالات ليست طريقا من طرق الطعن في الأحكام وإنما هى تظلم من 
إجراء ت لفيذها بغية الحصول على حكم وقتي لايس أصل الحق أو 


موضوع التزاع حسبما ببين من ظاهر الستندات. 
)٠١4(‏ تسخير شخص للتدخل في الإشكال : 
يحدث أن يقيم الصادر ضده الحكم إشكالا في التفيذ وبعد تداوله وحين , 


يتضح أن المحكمة على وشك حجزه للحكم يقرم بتسخير شخص من 
طرفه للتدخل سواء کان تدخل إنضماميا او هجوميا آفیدعی أن له حقا" 
على العين المراد التفيذ علبها ويطلب أجلا تلو الأجل لإعلان طلبائه 
وسدلد رسم التدخل ثم يقدم أي مستتدات مصطنعة كل ذلك من أجل 
الكيد وعرقلة تنفيذ الحكم. ومع أن التدخل جائز طبقا اللقانون في أي 
دعوى على نحو ما سبق أن أشرنا في الباب الأول إلا أنه بخصوص 
التدخل فى الإشكال فإننا لا نری له محلاً وإن كان له أساس قائونى 
ذلك أن من يتدخل يعتبر على أدنى الفروض من الغير ومن حقه أن 
يرفع إشكالاً مستقلا به بهذه الصفة (هذا إذا كان حسن النية ولم يكن 
متواطتاً مع المستشكل) وحینئڈ سیون دخله هجومياً آي ضد کل من 
المستشكل والمستشكل ضدهء أما إذا كان ملتزماً في السند التفيذي قإنه 
سوف يختصم بهذه المثابة فإذا لم يتدخل فإن المحكمة سوف تأمر 
بإدخاله. 
)٠٠١(‏ التلاعب الذى يحدث في إشكال الغ 

يسخر الصادر ضده الحكم شخصياً من طرفه لرفع إشكال 
باعتباره من الغير ويختصم فيه طالب التنفيذ والمحضر ثم يطلب أجلا 
لإدخال الملتزم في الستد (لصادر ضده الحكم) ويتعمد إعلانه 
على عنوان 
وهمي ويظل يستأجل المحكمة أكثر من مرة حتى ولو حكمث بتغريمه 
وكثيرا ما يلجا مئل هذا الخصم المسخر إلى إعلان أشخاص في أماكن 
بعيدة ليست لهم صلة بالنزاع أو إدخال أقلام محضرين لا يجرى التنفيذ 
فى دائرتها وكل ذلك من أجل عرقلة التثفيذ - والحل فى مثل هذا 
التلاعب أن يحصل طالب التنفيذ على تصريح من المحكمة بإعلان 
الملتزمين في السند التفيذي لقطع السبيل أمام خصمه: 
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: اتناف الإشكال كوديلة لحجز أوراق التنفيذ‎ )٠١١( 

مسن المقرر أنه إذا حكم في الإشكال برفضه إن الحكم المستشكل فيه 
يبح وجب القاذ ولا يوقف تطيذه رفع اسالناف في حكم الإشكال فهذا 
الاستلناف. لا يقف التفيذ واثلك ذه يحدث الا ينتظر راع الإتكال (فذي 
خسرء) كتابة الحكم على الآلة بل ييادر فور صدوره برقع استلناف عنه 
وتلك لمنع طالب التفيذ من سحب أوراق القفية إذ متى تحددت للاسنتدات 
عله جاسسة وضمت المفسردات فلا يستطيع كاب الدائرة الاستلنافية 
المسستمجلة أن يسام أوراق التفيذ لصاحبها إلا بإنن المحكمة وغالبا ما 
ترفض وتليل ما تستجيب قإذا رقشت المحكمة فليس أمام المستشكل ضده 
طالب التي سوى الاتظار فور صدور الحكم برف الإشكال وقبل أن 
يفكر خصمه في الطعن عليه بالاستتاف.. 

ومن فاظة القول أنه يتعين أن يختصم في الاستثناف من كان خصما 
أمام محكمة الإشكال ويجوز الستشكل المستانف أن يطلب من محكمة 
الاستقناف (لدارة المستعجلة) الحكم بصفة مستعجلة بايقاف أثر الفا 
المعجسلل الحكم المستشكل فيهء وقيل تتاول كينية وطرق مواجهة الاعيب 
الإشكالات من الضروري الإشارة الموجزة إلى أهم المبادئ الحديثة التي 
أفرتها محكمة اللقض في خصومة التنفيذ الجبري وإشكالاته . 

+ مبادئ محكمة النقض في التنفيذ الجبري وإشكاله‎ )٠١۷( 

حكم بأئسه لا يجوز لقاضي التفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة 
الام تاد إلى لباب سابقة على صدور الحكم المستشكل فيه ممن هو 
طرف فيه لمساس فلك أبحجية الحكم المستشكل فيه كما أن الإشكالات 
ليست من قبيل لظام من الأحكام ولا يجوز رفع الإشكال في الحكم من 
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المحكوم عليه إا إذا كان سبيه حاصلا بعد صدور انحكم لما إذا كان 
حاصلا كسبل صدوره قإله يكون قد اندرج ضمن الدفوع والقاع في 
الدعسوى وأصسبح في غير استطاعة المحكوم عليه التحدي به على من 
صدر له الحکم سواء کان قد دفع به فعلا في الدعوی لم کان لم پدفع ږا 
وحكم بأن قيام لزاع أاء نظر ا[إشكال في التفيذ على الحق المطلوب 
حمابته لا يحول دون ان يتنارل قاضي الأمور المستعلة بحث هذا التزاع 
بصفة وقتية لا ليقصل في الإجراء الوقتي الذي برى الأمر به وهذا منه 
یکرن تقدیرا وقتیا لا یزثر على الحق المتازع عليه پل بیقی هذا الحتق 
محفوظا سليما يتتاضل فيه ذو الشأن أمام الجهة المختصة وهو لا يضدر 
فيه فاصلا فى الحق المتنازع عليه وإنما بامر بما يراه من إجراء وقتي 
كفيسل بحماية من ينبئ ظاهر الأوراق وظروف الدعرى أنه صاحب ذلك 
الحق وأنه جدير بهذه الحمايةا". 

كما حكم بان قيام النزاع أثتاء نظر الإشكال على الحق المقصود 
حمايته بالإجراء ااوةاي الممللوب ذلك أن القاضي أن يقداول بصفة مؤفتة 
في تطاق الإشكال المعروض عليه جدية هذا لزاع لا أيفسل فيه بحكم 
حادم الخصومة وإئما ليتس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتى 
المطملوب مته ايقضى على هداه لا بعدم لختصاصه بنظر الإشكال وإنما 
بوقسف تتفيذ الحكم المستشكل فيه أر بالادتمرار في تفيذه وتقديرء هذا 
وقتي بطبيعته ولا يؤئر على الحق المقتازع عليه 
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كما حكم بان قاضي الأمور الستعجلة لا يستطيع أعمال ولايته دون 
أن يتسس الموضوح ليشسل إلى ما ي ١اه‏ من وقف التتفية أي السير. 
فيه علی أن تبره في تاك هو تیر موقت ولا ماس له بأصیل الحق۱. 
وحکم بان اختصاص قاض انداید - دوں غیرہ - بنظلر مثاز عات 
الت تفيذ ليا كانت قيتها طبقا لص المادة ۲۷١‏ من قانون المرافعات 
وبحب الأصسل منوط بان نون هذه المدازعات متعلنة بتفية جبرى 
يعطيه اقاون هذه الفة وتتصب على إجراء من ارامات هذا التفيذ أ 
نك ون مؤثرة فيه» والمنازعات الىتعلئة بتفيذ قرارات النيابة العامة التي 
تصدرها في شكاوى وجنح الحيازة وتأمر فيها بتمكين أحد الطرقين ومثع 
تعرش الاخ حتى يفصال القضاء المدني في النزاع لا تخل في عداد 
تلك المنازعات ومن ثم لا يختص ناضي التفيذ بنظر ها" 

وحكم بان مؤدى نص المادة ۲۷١‏ من قأئون المرافعات أن لشار ع 
عقذ لقاضي التفيذ دون غيره الصل في جميع منازعات الكفيذ الشكاية 
والموضوعبة ایا کانت قیتها؛ ودعوی بطلان حکم مرسی المزاد منازعة. 
موضوعية في التفيز انه يختص بنظرها دون غير 

وحكم بان امقر عملا بص المادة ۲۷١‏ من قائون المرافعات أن 
قاي التسنفيذ ينصل في ماز عات العفي الوقتية بوصفه اضيا للأمود 
المسستعجلةء ومن ثم فإن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على 
الإج رامات الوققية التي يخشى عليها من فولت الوقت لدرء خطر محقق 
أو المحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قائوني قائم وذلك 


لىن رقم ۲٤‏ لىنة 1 من چة 11911/1. 
۴ لین رقم ۱۱۲١‏ امن ٥۴‏ ق اة ۱۹۷4/۱۲۰ = کب اقتی س 184. 
لین رقم ۹۷۳ لسن ۵ من جلما ۱۹۷۸/۱۲/۲۷ کنب اتی س ۱۱۷۲ 
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دون المساس باصل الحق» وليس له أن يعرض في أسباب حكمه إلى 
الفصل في موضوع النزاع؛ أو أن بوس قضاءء في الطلب الوقتي على 
اباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى المستتدات المقدمة من أحد 
الط رفين ليقضس فيها بالصحة أو البطلان؛ ومن المقرر في قضاء هذه 
المحكمة أن الحكم الصادر في اتلم من الحجز التحفظي على ما للمدين 
لدى الغبر برفضه ؛ ايد أمر الحجز حكم وقتي غير ملزم لمحكمة 
الموضوع!. 

وحکم باه وإن كان الشارع قد وجب في للا ۲۱4 من قائون 
المرافعات أن تشتمل قائمة شروط البيع على تعين العقارات المبينة في 
اتبيه وبيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم التطعة وأسم الحوش 
وغير فاك من البيانات الثي تفبد في تعيينها فإن ذلك لغاية أساسها هو 
عم الستجهيل بالعقار المحجوز ولازم ذلك ومقتضاء أن البطلان لا 
يترتب على إغغال يانات غير الجوهرية كتحديد نوع الفراش بالتار كما 
لا يقع البطلان بسب ما يلحق ببيانت تعبين العقار وتحديده في القلمة من 
نقض أو إغفال متى استكملت هذه البيانات بما ورد بالتنبيه أو الستد الذي 
يجري التفيذ بمقتضاء أو بغيرهما من الأرراق التى أوجب الشارع إرفاقها 
باقائمة شريطة أن تسؤدى هذه يانات في مجموعها إلى نفى الس 
والتجهيل بالعقار المحجوز ذلك أن البطلان الذي فرضته المادة ٠٠١‏ من 
قانون المرافعات ليس بطلائا شكليا وإنما هو جزاء برتبط ترقيعه بعدم 
تحقق الفاية من البيان المعيبء فإن تحققت - كان ذلك - درءا لحد رغم 
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قيام العیب في لجرا( 

وحم بان الماده مفاد دس مانن ۲۷۲ و ۲۷١‏ من انون المراشعك 
أن التسافيذ يجسرى تحت إشراف قاض التفيذ يندب في مقر كل محكمة 
جزنية من ہي قصاه المحكمة الابكالية ويحتص دون يره بالفصل في 
جميسع مسنازعات التسنفيذ الموضوعية والوقتية أا كافت قيمتها » ولقد 
استهدف المشر ع س وضع هذا الدفام جمع شتات المسائل المتطقة بالعنيد 
في ید قاض واحد قريب من محل التفیذ وجعله يختص دون غيره 
بالفصسل في جميسع المنازعات المتعلقة بالتفيذ سواء كانت منازعات 
موضسوعية أم وقتية وسواء كانت من الغصوم أم من الغير كما خوله 
سلطة فاضي الأمور المستعجلة عند الصل في المنازعات الوفتية ما 
مقتضساه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعيا بجميع 
مازعات التنفيذ الوقتية والموضوعبة أا كانت قيمتها وذلك فيما عدا مال 
اتی بنص خاص ومن ثم فلا قد قاضي التفيذ صلاحيته لنظر إشكال 
وقتي فسي اتفیذ ولا یصاح سیب لرده فصله في إشکال وقتي سايق أو 
إصداره قرارات, وقتية قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقا 
للاختصاصات المخولة له قانونا ولو كانت هذه القرارات أو تلك 
الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم ألضسهم. 

وحكسم بسان قسول القاضي في المذكرة المقدمة منه ردا علي دعوى 
المغاصسمة آرأني أهيب بعدالة المحكمة سرعة الفصل في الدعوى حتى 
تضع الأمور في نصابها ولنا شأن مع المخاصم بعد ذلك قيما رخصه لذا 


لشن رقم ۷۲۷ لنت ق جاسا ۱۹۸۷۸۱/۲۱ سس ۸۲١‏ - نکب انی 
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الفائون أمثاله" ولا يشير إلى وجود عداوة تجيز طلب رد القاضي طبقا 
للمادة +١۸‏ مرافعات دك ان مده العبارات لا تعدو أن تكرن افصاحا 
مسن القاضي المخاصم ضده عن حقه في مساملة المخاصم (رافع دعرى 
المخاصمة) عن إبساءة استعمال حق التقاضي في سلوك دعوى المخاصمة 
وفقا لما يسفر عنه الحكم فيها مما لا يندرج ضمن حالات الرد المنصوص 
عليها قائونا وينه لما كان لا يجدي الطاعن التحدي بالتفات الحكم عن 
إقامته علي المطعون ضده دعوى المخاصمة مما يئ عن وجود خصومة 
بينهما تجعله غير صالح انظر الإشكالات سالفة الذكر لأنه وإن كانت عدم 
صالاحية القاضني لتكثر الاترئ من 'الأشباب المتعلقة بالتتتام العام قتي 
يجوز التسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض الا انه يشترط لذلك أن 
تكون الخصسومة التي تقوم بين القاضي وأحد الخصوم تفقده صلاحية 
السنظر فسي الدعوى طبقا لما تتص عيه الفقرة الرابعة المادة ٠١١‏ من 
٠۴‏ لمر افعات سابقة على رفع الدعوى وتستمر إلى حين طرحها على 
القاضى وهو مالا يتوافر في دعو المخاصمة إذ أقامها الطاعن بعد رفع 
ستاب مح طالب الرذ وليس قبل ذلك كما لا يجوز اعتبار دعو 
المخاصسمة بيا للرد طالما لم يين الطاعن هذا الببب بالطريق الذي 
رن ".م محكمة المرضوعا. 
.سم بان انحكم الذي يصدر من قاضي التفيذ في الإشكال المطلوب 
فيسه اتخاذ إجراء وقتي بوقف التفيذ لو الاستمرار فيه لا يعد سندا تتفينيا 
على غرار الأحكام المعتبرة كذلك» لأله مرهون بالظروف التي صدر فبها 
وتا يتنه القاضي من ظاهر الأرراق من مخاظز التنفيذ وافكان تداركها 


۹۷ لسنة ۶۰ ق چان ۱۸ | ۱| ۱۹۹۰ = لمكت ای ۲ ۲۱ مس‎ ۲۳۴١ لمن رقم‎ ١ 
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دون مساس بأصل الحق المقضي به أو تأثير على المراكز ققانونية الثبتة 
لصوم بالسسند التفيذيء وسن ثم فلا يرب عا الإ >ال لاوت في 
الحكم الصادر في إشكال سابق وجوب وقف التفيذ طبقا نص الفقرة 
الأولى مسن الاد ٠٠١‏ سن قانون المراقعات وه بحکمها هو 
الإشكال الوقتي الأول في السند التفيذي مما لا ينطبق عل الحكم الصائر 
في الإشكال بل يتير الإشكال الركتي فيه عن ذات افيا Y۷‏ 
يسترقب عليه بسب الأصل وقف التفيذ طبةا لنص اللقرة الثلثة من هذه 
الماد 

وحكم بأئه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتتفيذ في معنى المادة ۲۷۶ 
من قانون المرافعات يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من 
إجراءات التفيذ أو مزثرة في سير الكفيذ وإجراماته» وإذا كانت الخصومة 
في الدعسوى الماشلة تدور حول طلب طرد الطاعن من أطيان الفزاع 
الفصسب ودار الستزاع فيها بين طرفيها حول قيام علاقة ايجارية جديدة 
بیسنهما قان هذه الدعوی تتعلق بطلب موضوعي والقضاء به یکرن فصلا 
فسي ذات الحسق وسن ثم فإنها لا نكون من دعاوى التفيذ ولا يختص 
بنظرها قاضي التفيذا" . 


الین رقم ۲۳۳۴ لمن ۶ ق جلا ۱۸ ۱/ ۱۹۹۰ المکقب التی ص ۲۱١‏ امت 
الجزء الأرل ولوجز وقالع هذا بدا يما تشع لن من طاعة لدبي هكم لض أن 
لاعن أقام دعريى مخاصمة ضد قاضي التي تأميسا على أنه لخطا خهنا مهايا جسيم 
جين أسر بسرفش إثكال وقتى والامشرار في ليذ حكم مسحة بيع أرش وقد اتان 
اممك ة الق أن لقاضي المغاصم ليق صحيح اتون جين اعت الإشكال المرفوض 
إشسكال ليسا لفسه لا يتويب على اتال تى في الحكم لصدر في إشكال سايق 
وجسوب قف لفيا لإ أن لمكم في الإشكال لايد سندا تيليا لى افحر ما يتسود 
رقع دعری اماما 

لطن 86 لمق جام 114:/۲/14 = 111 = مرجع قسايق. 
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وحكم بأنسه يتعين إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز 


الإداري طبقا لسنص الفقرة الثالثة من المادة ۲۹ من القأئون ۳١۸‏ لسنة 
١‏ في شان الحجز الادارى وققا للقواعد المقررة في قائون 
لىراقعات ا 


: طرق موا هة التلاعب لالات التنفي‎ )١١۸( 

استعرضنا فيما سبق أساليب استخدام الإشكالات في التفيذ كوسيلة 
لعرقلة تتفيذ الأحكام ورأينا أن الخصم المتلاعب يقوم بمساعدة وتخطيط 
العسسامى فذي وكله جارك هذا انطريق اني لا مالنة فيه اتون وان" 
كان يسلطوي عسلى استخدام لنصوص القانون وتسخيرها اتحقيق هذه 
الأهسداف غير المشروعة - "أي أنه باطل راد به باطل' ومن ثم قإن 
مواجهة هذه الأساليب من الممكن أن يكون باطلا يراد به حق خصوصا 
وأن صاحب للحق لا يمكن أن يلومه أحد إذا هو التجاأ إلى مسائل ملتوية 
بالاتفاف هو الآخر حول نصوص الائون وصولا لحقه.. 

وصن هسنا فإذا جاز تبرير سلك صاحب الحق الذي يستخدم نض 
الأسلوب الملتوي قإنه لا يجوز بداهة قبول مسلك من يريد اغتيال الحقوقى 
من أمسحابها ومن يرفش رد الحقوق وبناء عليه فإن هناك طرقا لمواجهة 
هذه الألاعيب وهى طرق قائونية غالبا ما تحقق هدف صاحب الح 
وتقطلع سبل التلاعب على خصمه ومن هذه الأسالیب ما يلي : 
ألا : مبادرة صاحب الحق بسلوك طريق الاستشكال وذلك باحدى 

طریقتین أولهما حق براد به وثانیهما باطل برلا به حق . 
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* الطريقة الأولى ؛ بمجرد حصول صاحب الحق على حكم بتقرير 
حه متسمول بالصيغة التلينية وبعد إعلان العكم المدين (المدفة سنده) 
يقوم صاحب الحق (طالب التفيذ) برفع إشكال إيجابي أو ما أطلق عليه - 
اتال المعكوس! يخاصم فيه محضر أول المحكمة التي يجرى التفية 
ضده ويطلب منه تكايفه بالحعضور لإبداء ما يعن له من طلبات 
وماتحطات بشان يذ الحكم وينتهي في حتام اکال إلى ملاب الڪم له 
بالانستمرار في التنفيذ - وفبما يلي نموذج أو صبغة لهذا الإشكال 
المعكرس. 
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: صيغة قانونية للإشكال المەكوس‎ )٠٠۹( 


قوم سمه 

ياء على طاب اليد | س [طاقب التقية) المقيم 
ومحله المختار مكب الأسثاة | ...محلم 
بجهد 

أا س المحضر بمحكمة ....- (المحكمة التي 

يقيم دائرتها المنفذ ضدم). 


ت في تاريخ أعلاه إلى حيث إتلمة. 
(وهو المطلوب التنفيذ ضده أى الملتزم في 


متخاطیا می۱ 


- (وهى المحكمة التي يجرى 
بدائرتها التفيذ ) الجزئية بصفته ويعان بسراى المحكمة متخاطلباً مع 
واعلنتهما بالتی 3 
بقاري .....-. حصل الطالب على الحكم (لو السند التفيذي) رقم ..... 
ضد امعان إليه الأول قضى بإلزامه بأن يؤدى للطالب ميلغ 
والمصروفات وقد أصسبح الحكم تهاتيً وقابلاً لنتفيذ ومذيلا بالصيغة 
التسنفيذية بعد أن اسستلفد المعلن إليه كافة سبل الطعن المقررة قافوقأً. 
وتاریخ أأغلن الطالب هذا الككم العا إليه الأول ابتغا 


اکان نف اسر سن ملستزم آي قار من شخصص ادر شدمم لحکم نه بصن 
لاني 


وحيث انه قطعا لبيل التلاعب وإطالة أمد لزاع ومحاولة وضع 
الر اليل أمام التنفيذ فإنه يسق الطالب أن يقيم ٠٠ا‏ الإ >ال بطلاب للحكم 
بالاستمرار في التفيذ ولكي يقدم المعلن إليه الأول ما يعن له من دفاع 
ودفسوع وما عسى أن يكون لديه من طليات أو امتراد .ات لملم المحكمة_ 
وقد لختصم لمعن إليه الأخير بصفته للاستمرار في التفيذ . 


بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر أعنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة 
من هذه العريضة وكلفتهما الحضور أمام محكمة الأمور المستعجلة بجهة 
...- بوص فها قاضسيا لتفية بجلستها العلية التي ستنعقد ابتداء من 
الساعة الثامسنة والنصف من صباح يوم سس المواقق ...لكي 
يسعا الحكم في مادة في وقتية بقبول هذا الإشكال شكلاً وفى الموضوع 
بالادتمرار فسي تلفيذ الحكم الميين بلب الصحيفة وإلزام امعان إليه 
الثانى بإجراء هذا التفي وإإزام الأول المصروفات ومقايل الأتعاب بدون 
كفالة مع حفظ حقوق الطالب الأخرى بسائر ضرويها. 

ولأجل الطم » 

وفائدة هذا الإشكال أن رافعه هو طالب التفيذ يكرن متحكما في سيره 
وتداوله وبذلك يقطع السبيل أمام خصمه في الإطالة أر التأجيل لأن طالب 
التسنفيذ إرافع هذا الإشكال) سوف يطلب نظره في اقرب جاسة ويتولى 
إعلان الخصوم ويقدم لوراق التنيذ في أول جلسة ولا سمح لخصمه بأي 
فرص للتلاعب سوى مجرد اتأجيل لمرة واحدة للإطلاع ومظها لتقديم 
مستتدات أو مذكرات لأن الستشكل ضده (لملتزم في السند التقيذي) إذا 
لم يبد ما يعن له من طابات أ اعتراضات في الجاسة الأرلى أو الثائية 
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على الأكثر فإن الإشكال سوف يحجز الحكم قإذا ما كم الملتزم إشكالا من 
طرفه فإنه سيكون إشكالآً ثايا لا بوق التفيذ.. 

* الطريقة الثانية ؛ وهى تسخير خصم من طرف طالب التنفيذ لإقلمة 
إشكال ويتركه الشطب. 
)١١١(‏ تمسخير طالب التسنفيذ شخصاً إإقامة إشكال وتركه 

لطا 

وهذا الأشلوب وان كان ينطوي على التلاعب إلا انه عبارة عن تعامل 
باس الطنزيقة وضو إلى حق مللزوج وتغلضن في ان طالب التفيذ 
بمجرد أن يعسان السند التفيذي الملتزم بيادر باسخير شخص من طرقه 
برقع إشكال بوصفه من خير ويختصم في صحيفة الإنكل طرف داعي 
أي طالب التنفيذ (الذى سخرء) والملتزم (اي المنفذ ضده) والمحضر 
المخستص ويجدد له الجاسة وسوف يتولى قلم الكتلب إعلان الخصوم كمال 
يجسرى على ذلك العمل بالمحاكم وفى اول جلسة يتخلف هذا الخصم 
المسخر عن الحضور فتحكم المحكمة بشطلب الإشكال لأن من الطبيعي ان 
طالب التنفيذ لن بحضر وهناك احتمال بان يحضر المنقذ ضده (الصأدر 
شسده الحكم) وهو الخصم الحتبقي في النزاع وحتى إذا حضر قإن 
حضوره لا يغير من الأمر شينا أنه ليس بيده أوراق التفيذ كا أن عدم 
حضور المستشكل يحتم على المحكمة شلب الإشكال إذ لا يستطيع حجزه 
للحكم لأنه غير صالح للفصل قيه نتيجة عدم وجود أوراق التفيذ أو ية 
-معسنتدات وإذا تمعسك-المتفذ ضنده الحاضر بالقصل في الإشكال قإبه لاد 
تكون له مصلحة في ذلك والاحتمال الغالب في مثل هذه الحالة أن تقضى 
المحكمة بشطب الإشكال وبعد ذلك يحصل طالب الكفيذ على شهادة بذاك 
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ممل لکا ۰ر 
لسو لكل بهذه رة أو لك ان إشكله بر إشكالا شاا لا بوتت 
اسي 
)١١(‏ كيفية مواجهة التلاعب بتحريز أوراق التئفيذ : 

قلنا أن من بين الأساليب التي يلجأ إليها الملتزم في السند التتفيذي قيامه 
شخصسيا أو عن طريق خصم مسخر بإعلان أمين سر الدائرة التي تنظ ر 
الإشكال بصحيفة دعوى تزوير أضلية طعنا على أوراق التتفيذ كلا أو 
بعضها ورایسنا لن امین امسر يتين عليه أن يتوم بتحريز الوراق 
المطون عليها وحفظها في خزينة المحكمة على ذمة الفصل في دعو 
الستزوبر الأصلية وان من يقبع هذا الأسلوب ينجح في عرقة نتفي الحكم 
لمدة قد تزيد عسلى سنتين نتيجة كون دعرى التزوبر من الدعاوى 
الموضسوعية التي بقللاب نظرها وقتا ليس بالقسير - هنا ستطيع 
ضاحب احق طالب الكفيذ أن يقم بطلب إلى قاضي الأمور الوفقية 
للأسر بفض الخرز وتنفيذ الحكم وإعادة تحريزه مرة أخرى على قمة 
الفصسل في ية التزوير - وهذا الإجراء جائز وحدث كثيرا في العمل 
حيست لصسدر القاضي مثل هذه الأوامر ويعد تمام التفيذ تكون دعوى 
التزوير الكيدية غير ذا موضوع وغالبا ما يتركها صاحبها الشطب بعد 
ان لقدت الغرض من رلعها. 

اكن نبادر إلى القول بأنه نظرا لأنه ليس كل المتقاضين ممن يعمدون 
إلى هذه الأساليب ولحماية حاب الحقوق المشروعة حلي النية فله إن 
كان الحكم المحرز المطعون علبه باتزوير 


أو نتائج يتعذر تداركها فان أمر قاضي الأمور الوقتية بفض الحرز يكون 
ضروريا مثال ذلك أن يكرن الحكم مطابة بدين معين وان تتفيذه يشسثل قي 
توقيع الحجز التقيذي أو أداء المبلغ المحكوم به لما إذا كان من شان تتفيذ 
الحكم أن يخسلف نتائج ضارة قد ينعذر تدارا أتارها كأن يكون الحكم 
المحرز المطعون عليه قد صدر بإخلاء من عين فان تتقيذه فى هذه احالة 
يرب خطرا قد يتعذر تدارك أثره فيما لو لمت العين وجرى تأجيرها 
لآخسرين أو تم هدمها أو التعديل فيها لذلك نرى أنه من الأرفق أن يطلع 
قاضسي الأمسور الوقتية على صبرة من الحكم المحرز المطلوب الأمر 
بقض حنرزه حتی یگون علی 
الشريف أن ينبه القاضي إلى ذلك قبل الأمر بفض الحرز. 
)۱١(‏ كيفية مواجهة التلاعب في الإعلان في الإشكالات : 
رأيستا أن الملتزم في السند التفيذي قد يسر قنخصا في رفع إكال 
علي أنه من الغير ويتعمد عدم اختصاص تفسه حتى يتأجل نظر الإشكال 
لاختصام الملستزم وسائر خصوم الإشكال الحقيقيين» كما أنه قد يتعمد 
الملستزم ذكسر عسناوين وهمية لخصوم الإشكال حتى ترد الإجابة بم 
إعلائهم فيحصسل على آحال أخرى للإعلان مما يطيل نظر الإشكال 
ويسؤدى إلى عرظلة تنفيذ الحكم المستشكل فيهء والحل أن طالب التنفيذ اله 
الحسق قانونا سواء أثنت له المحكمة أو لم تأئن بان يختصم كل من يرى 
ضسرورة اختصامهم في الإنكال وعلى راهم الملتزم في السند التفيذي 
سواه كان واحدا أو كثر وعلى عتارينهم الجقيية فهو بالك يقطلع سبيل__ 
التحایل على خصمه المتلاعب ویرد قمده اليئ عليه 


له امسات وواجب الخصم_ 


: كيفية إحباط استنناف الإشكال‎ )١١١( 

قلدا أن المستشكل في الإشكال الكيدي يحاول جاهدا حجز أوراق 
اطول فترة ممكنة «التال, فاه ببادر باستثناف الإشكال إذا حكم برفضه 
حستى تظل هذه الأوراق ضمن الفضية المتداولة في مرحلة الاستاناف 
وال هذه المشكلة فإنه بحب عل, طالب الكفيذ (المستشكل ضده) حين 
يسرفض الإشكال أن يقدم طلبا فورا بسحب أوراق افر 
إلى سداد الغرامة و المصاريف ومقابل أتعاب المحكوم به ضد خصمه 
المستشكل خاسر الإشكال"» ولا يوجد ما يمنع من سحب الأرراق قبل أن 
بودع السثأنف المتلاعب صحيفة تتاف الإشكال؛ ومتى سحبت أوراق 
قتافيذ فإن الحكم يكون قابلا لنفذ ولا يحول رفع الاستلتاف دون كفيذه. 
أا إذا فات طالب التفيذ سحب أوراقه فمن حقه التقدم بطلب لرئيي 
الداسرء المستانفة التي تلظر استلناف الإشكال بسحب الأرراق م ايداع 
صسورة رسمية من لوراق التفيذ هذا مع ملاحظة أنه يجوز في اإشكال 
للثاني تقديم صورة من أوراق اللفيذ. 

: كيفية مواجهة الطعن بالتزوير‎ )٠١١( 

في مرحلة نظر الإشكال رأيدا أن من حق المستشكل حين يودع 
الستشكل ضده أوراق ن علیھا كلها لو جزء منها بالتزوير 
وردا على هذا التلاعب فان طالب التفيذ لاد أن يبين المحكمة التي تتظر 
الإشكال أن هذا الطعن غير جدي وأئه أراد به عرقلة الفصل في الإشكال 


واو لای الامو 


لبقا لفون رقم ۷ الرسوم لا يجوز اتعيق إعطاء صورة رسمبة أر 
تة الصادر لضالهه الحكم على سد لقاب والمساريف التحكرم بها على كمس 
خر دعر 
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وإطالة أمد تتفيذ الحكم المستشكل فيه ومن السهل إقتأع المحكمة بذلك 
خصوصا و أن من سلطة فاضي الإشكال أن يعضى في تظره إا بين له 
من ظاهر الحال أن الطعن بالتزوير لا يقرم على ستد من الجد. 

)١٠١(‏ مواجهة إجراء العرض على فاضي التنفيذ كوسيلة 

للتلاعب: 

من امقر أن الإشكال الثاني لا يوكف التفيذ ومع تلك يلاحظ عملا 
انه حين يقدم طالب التنفيذ أوراق التتفيذ وبها شهادة رسمية بالفصل قى 
آ37 کال کرقطننة أو عدم بؤثه أو طبه قان المتقدتضنده زکرن اقام 
إشكال آخر سواء منه أو من شخص من الغير مسخر من طرفه و 
يعترض أمام المحضر اقائم بالتتفيذ بان هناك إشكالا متداولا وللمفروض 
أن المحضسر يمى في التفيذ دون حاجة العرض على قاضي اتفيذ. 
ولكنه في بض الأحيان إما أثارا لجاب السلامة أو لحاجة في ت 
يعقوب أو بالتواطؤ مع الخصم المماطل يحرر محضرا بالعرض على 
قاي التفيذ على اعتبار أن ما أثاره المنفذ ضده عقبة من عقبات الكفيذ 
وفى هذه الحالة فان طالب التنفية بجب أن يطمئن تماما لان الأرراق إذا 
ن له أن إشكالا سبق لقامته وحكم فيه 
بالرفض أو عدم القبول أو اإشطب فإنه يؤشر بالاستمرار في تتفيذ الحكم 
دون اللتظار الفصل في الإشكال المكاول على اعتبار أنه إشكال ثان لا 
يوقسف التسنفيذء ويؤشر قاضي الكفيذ غالا بذك حتى ولو لم يكن طالب 
العرض ومع ذلك إا تلقى المحضر إخطاراً رسيا 
سواء من الدائرة التي تنظ الإشكال الثاني أو من.قاضي التنفيذ أو من 
قاضي الأمسور الوقتية بعلب ضم أوراق التفيذ فلي الحالة يتعين على 


المحضر القائم بالتفيذ أن كلف المستشكل (لمنفذ ضده) وليس طالب 
التافيذ - باستهراع نسنة رسمية سن الأرراق على نفتته الغاسة 
لإرساليا ليذه الجهة التي طلبتها وذاك نفاذا للكتاب الدوري الصادر من 
وكيل الوراره المشرف على تفئيش السسسرين بهذا السملى (كتاب رفم ۴ 
نة ۳ في ۱۹۹۲/۱۱/۱١‏ م). 
)١١١(‏ مواجهة إجراء الطعن بالنقض كوسيلة لوقف التنفيذ : 
إذا قدم الستشكل لمحكمة الإشكل ما يفيد أن هناك طعنا بانقض على 
الحكم وأن قيه شقا مستعجلا بطلب وقف التنفيذ فإنه يتمين التفرقة بين 
طالب وقف التفيذ أمام قاضي الإشكال وطلب وقف التفيذ أمام محكمة 
السنقض» فالأول يكون لختصاصه قاصرا على الإجراءات الوقتية التي 
بغش علبها من فوات الوقت ادرء خطر محقق أو المحافظة على حالة 
فعلية مشروعة أو صيادة مركز قانرني قاثم دون المساس بأصل الحق!" 
أا الثاني فيكون وفف تتفيذ الحكم إذ كان يخشى من التفيذ وقوع ضرر 
جسیم یتعذر تدارکه (مادة ۲١۱‏ / ۲ مرافعات) أي أن مناط اختصام 
محكمة تقض بالطلب المستعجل بإيقاف التفيذ هو خشية الضرر الجسم 
الذي يتعذر تداركه في حين أن هذا الاعتيار ليس له وزن أمام قاضي 
الإشسكال. وفى ضرء هذه التفرقة فإن على طالب التفيذ إذا طلب خصمه 
تاجيل الإشكال حتى يفصل النقض في الشق المستعجل أن يوضح هذه 
الفروق والملابسات لمحكمة الإشكال كما ان الأصل أن الطعن بالثقض لا 
يوقف تنفيذ الحكم لأنه طربق طعن غير عادى وانه لو جاز التمليم بطلب 
المستشكل لما استطاع أحد أن ينفذ حكما نتيجة إطالة بحث وتداول القضايا 


| راجع أحكام القش‎ ١ 


أمام محكمة النقض من جهة ولأنه ما أسهل على المستشكل من أن 
يضمن صحيفة طعنه شقا مستعجلا لكي يقف تتفيذ الحكم لسنة أو أكثر 
وعلى هذا قإن الطعن بالنقض لا يمنع محكمة الإشكال من الاستمرار 
في نظره كما لا يعد قيدا عليهاء ولكن إذا ثبت أن محكمة النقض 
أوقفت التتفيذ في الشق المستعجل فيتعين أن يقدم المستشكل شهادة 
رسمية بذلك وعندئذ يتعين على محكمة الإشكال أن تقضى بوقف 
)١۷(‏ مواجهة الإشكال المؤسس على التجهيل بالحكم: 

إذا أقيم الإشكال على أساس أن معدل التنفيذ مجهل(') وثبت 
لقاضي الثنفيذ فعلا أنه يتعذر تنفيذه كأن كانت العين المراد تسليمها لم 
تفرز ولم تحدد معالمها أو كانت العين محل تنفيذ حكم الإخلاء غبر 
موضحة الحدود والمعالم فإنه لا سبيل أما طالب التنفيذ لكي ينفذ مثل 
هذا الحكم فإذا قضى بوقف تنفيذه فإنه يكون قضاء صحيحاء وطالب 
التفيذ هو السبب في هذا التجهيل أن الحكم يصدر بناء على وقالع 
الدعوى فإذا كان هو قد أقام دعواء مجهلة ولم يحدد على وجه سليم 
حدود العين المراد الحكم له بها فلا يلومن إلا تفسه - وليس امامه 
سوى إعادة رفع دعوى جديدة يحدد فيها العين تحديدا لا يتعذر تتفيذه 
وهذه الدعوى لن تطول أبداً لأنه سيقدم الصورة الرسمية من الحكم 
وصورة رسمية من استلنافه إذا کان قد حكم فيه لصالحه وسيکون من 
السهل حصوله على تفس الحكم مادم قد أقام الدعوى بتفس الأسباب. 


.۸۲ راع اققرة‎ )١( 
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)١۸(‏ طرق مواجهة تلاعب الحكومة والجهات الإدارية في 
مجال الحجوز الإدارية 

الحكومة رما يتبعها من جهات ووحدات إدارية شادها شان أي متقاضي 
فيما يتعلق بالكيد والدد في الخصومة وأحيانا في التلاعب ايضا باستخدام 
اقائون بطريقة مشروعة لتحقيق أغراض غير مشزوعة لاأف الشديد 
ومن هذا اليل أن الحكرمة كيرا ما تستخدم طريق الاشكال كوسيلة 
لإطالة أسد النزاع وعرقة تفي الأحكام خصوصا وأن هناك نصا قي 
قانون العتوباك يعاقب كل من يمقع من يذ حكم بعقوبة الحيس والعزل 
من الوظيفة (ملدة ٠١۳‏ عقوبات) على نحو ما سنينه تفصيلا في لقم 
الثاني من الكتلب. 

ومن أمشلة الكيد أيضا أن بصدر حكم في حالة معينة لأحد العاملين 
بالحكومة أو وحداتها الإدارية او أحد المواطنين وتكون هناك آلاف من 
الحالات المماثة وتصر الحكومة على أن برفع كل مواطن قضية مع أن 
من السهل أن تصدر قرارا او تعليمات بتطبيق المبادئ التي استقرت 
ع ليها الأحكام النهاية في شأن حالة لو حالات معينة على ما يشبهها من 
حسالات ولعل أقرب مثال على ذلك القضايا التي رفعها بعض المواطاين 
بطاب رد ما دفع بدون وجه حق کرسوم الترخيص العمل في الخارج بد 
أن حكم بعدم دستورية النصوص التي كانت قد حصلت هذه الرسوم على 
مقتضاهاء مثل آخر خاص بضريية لتركات التي حكم فيها بعدم دستورية 
الازدواج في تحصيل الضريية وغبر ذلك من الحالات التي تكون فيه 
الظروف واحدة والحقوق واحدة والأمس واحدة والأحكام ولحدة ٠‏ 

ومن لمشلة اللدد في الخصومة أن الحكومة حين يستصدو أحد 
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المواطستين حكما نهائيسا ضدها بتعويض مثلا وبعد أن تستنفد طرق 
الإشسكالات تقسوم بإبلاغ مصاحة الضرائب لما عى أن يكون على هذا 
المواطن مسن ضرافب» وهذا العبث نجده كثيرا في العمل خصوصا فى 
أحوال استرداد الكفالات في حالات انحكم بالبراءة على ما سنبينه تقصيلا 
في القسم الثاني فإن صاحب الكفالة من حقه بعد حكم البراءة أن يستردها 
وهنا يواجه بضرورة إخلاء طرفه من دوائر طرفه ومأموريات الضرائب 
وغیرها مسن وحدات الجباة أو کا سنه کب دار" حتی یستطیع 
استرداد حه ومن الطبيعي أن أي جهة من هذه الجهات لا يعجزها أن 
فستتن وتتش علها تجسد قي حقوق هذا المواطن صيدا يضاف إلى 
الخزيسنة - وهى أوضساع بالغة العجب» فاي منطق أو القانون أو عدل 
يمكن أن يقر مثل هذه الأساليب. 

ولل مسن أعسنف أساليب الكيد ما يتوم به بعض صغار الموظفين 
المصوبين عسلى الحكومة [وهى مسولة عنهم بلا شك لأنها إذا كافت 
تعسرف وتسكت فتلك مصيبة وإذا كانت تجهل فالمصيبة أعظم ومعظمهم 
ممن خولهم المشرع سلطة الحجز الإداري وققا لمادة رقم ۳١۸‏ لسفة ( 
)۹١‏ فيقوم مسندوب الحجز بتوقيع الحجز الإداري على الورق على 
أشسياء يعسام يقينا أنها طرف المحجوز ضده ويعين المدين حارسا عليها 
ويقسول في محضره أنه رفض التوقيع ثم بعد فترة يرسل الأوراق النيابة 
المختصة زاعما أن الحارس بدد المحجوزات فيحال المواطن المسكين إلى 
المحاكمة الجدلية ونكون هذه الإحالة وميلة ضغط عليه لكي يتوجه للجهة 
الادارية ويقدم ما يطلب منه من تنازلات وإقرارات حتى تتكرم هذه الجهةة 
بمةابسرة محكمسة الجنح وحتى يفوز لمران في تهاب بحكم إاقة مع 
فيذ وهذا العمل غير الشريف الذي يرقى إلى حد التزوير قجده 
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ماتشرا في الريف المصري اكثر منه في المدن والأمثة كثيرة وتحتاج 
إلى مؤلسف مسقل واكنسنا رأينا الإشارة إلى هذه الظاهره الخطيره 
كضرورة يتقضيها المقام وبتدر هذه الضرورة. 
)١١۹(‏ مواجهة التلاعب في توقيع الحجز التحفظي: 

دبادر إلى القول بان السبز التفظلي لا برب أثرا إيجلبيا ذا باا. 
وبالتالی فهو ليس من وسال اتلاعب المزعجة وان کان في بعض 
الأعيان بؤشر نفسيا في المحجوز عليه فضلا عن تعرضه التشهير 
خصوصا إذا كان تاجراء والذي يحدث في مجال التلاعب بهذا الأسلوب 
أن يصطنع الخصم المشاغب أو اتلاعب سندا بمديوئية ضد آخر ويرسل 
اله انذرا على يد محضر بأداء لين الوهمى الموضح بالستد وإذا تعمد 
بالتواطؤ مع المحضر عدم إيصال الإلذار فإنه من وجهه نظره يكرن 
أفضل كان يعلن تاجرا يوم الغلق الأسبوعي (الاحد مثلا) أو يعان شخصا 
يعام انسه وان كان مقيما بموطن الإعلان إلا أنه متغيب وفت الإعلان 
وحتى لو تسام المرسل إليه هذا الإثذار وف يمط ثا 
مدین لمن انذره أو انه كانت هذاك علاقات ومنازعات 
قضايا بيتهما ولكنه ليس مدينا له» مثل هذا الشخص يتلقى الإنذار ويحاول 
فهم مراميه بحسن نية ويعلم في النهاية آنه لا یترب عليه أي شيء فلا 
یهتم» وحتی لو اهتم فماذا كانه أن يفعل» هل سيدور على المحاكم 
لمعرفة ما إذا كانت قد رفعت ضده دعوى كيدية أم لاء إن أي شخص 
معرض لهذا العبث ويس بوسع أي إنسان أن يتفادى مثل هذه الأساليب 
المستدنية مهما كان جريصاء وعلى هذا فإن مرسل الإلذار بتكمل لمبته 
الدئيسئة ويقدم لقاضي الأمور الوقتية طلبا على عريضة ويستصدر مرا 


بالحجز التحفظي ويتوجه مع المحضر دون إعلان ليذا الامر وييدا في 
إجراء الحجز على الأموال البريء الذي استصدر ضده هذا الأمر ولا 
يوجد ما ينع المحضر من توقيع الحجز على سبيل الاحتياط والتحفظ ولا 
يوففه أي إشكال ولا أي طب للعرض على القاضي الذي أضدر الأمر لو 
على قاضي التتليذ فكل ما يحق لمثل هذا المسكين أن يسجل اعتراضات 
فيي محضر الحجز وبعد اللتهاء من توقيع الحجز يعيله المحضر حارسا 
على المحجوزات والأدهى من ذلك ان القانون لا ينع الخصم المتلاعب 
الذي استصدر الأمر من حضور الحجز فالدائن فقط معنوع من حضور 
الحجز التفيذي وهكتا نجد المحجوز عليه في حالة بالفة السو ببب هذا 
لظام وهذه الإجراءات الكيدية التي اتخذت من وراء ظبره - وإذا راد 
الخصم المستلاعب المضي في المزيد من الكيد فهو يرفع بكل بحاجة 
دعسوى بشبوت صسحة الحجز وصحة الدين (أي صحة السند المزور 
المصسطنع) فيضطر الموقع ضدده الحجز إلى الطعن بالتزوير على هذا 
السند وتتحند جاسة وجاسات لا تقل عن سنتین حت فصل في دعو 
صحة اادين وذعوى تزوير ند الدينء هذا إا أقلح الصادر ضده الحجز 
في ضمهما أمام داثرة واحدة = وحتى لو انتهى الامر بان اند مزور فلا 
باس على المتلاعب أله سوف يقضى عليه في أحسن الحالات بغرامة 
مدنية زهيدة بل انه يستطيع بعد تداول من الزمن أن يتتازل 
أو يتركها الشطب وفي هذه الحالة فإله سوف يغلت حتى من هذه القرامة 
التاقبة. 

وتهسذه المشكلة ليست من نسج الخيال بل لقد صادفناها اكثر من مره 
ضسد موکلین ادینا وھی مشکلة لیس لھا حل سوی تعدیل التشریع بوضع 
ضوابط الحجز التحفظي من أهمها ضرورة إعلان خصم طالب الحجز 
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إأي المديسن) للحضسور وإداء دفاعه سواء كان ذلك أمام قاضي الأمور 
الوقتية أمام اء >3 لأن في هذا الزمان الذي ماقت فه الذمم أوسع م 
المحيسط أصبحت هذه الأصال اديئة نتم لاأف بتخطيط وإيعاز من نفر 
سن السمامين والا. ٠+‏ ديد نهم من الشباب فلايد من وضع القبود 
التشريءية الستي تد الثغرات في التشريع حتى لا يستطيع أن ينفذ مله 
لمال مولاء الذین لا دی هل امرهم على ما يقترفون من جرالم في 
حق الديسن والضمير والشرع والقائون أم تلوم أولئك الذين تسببوا قي 
انتزاع هذه المبادئ السامية من نفوسهم ولم بحسنوا تربيتهم قبل تعليمهم. 
)٠١١(‏ التلاعب بالإنذارات أصبح محدودا : 
منذ ساوات کان بامکان آي محام ودون توكيل أن يرسل إنذاراً على 
يد محضر لمن يشاء سواء بناء على طلب موكله في جاسة دردشة آم 
لمجرد استعراض المضلات ولكن بعد صدور تعليمات وكيل وزارة العدل 
إلى تيش المحضرين بالكتاب الدوري رقم ١‏ المورخ 1۹۹1/۱١/۱۳‏ 
سبح التلاعب عن طريق الإلذارات محددا كما سفرى ٠‏ 
ققد عرفت هذه التعليمات الإنذار بأنه ورقة من الأوراق الغير متعلقة 
وانه لما كانت المادة ۴١‏ فثرة أولى من القانون رقم ١‏ لسنة ٠۹٤٤‏ 
بالرسسوم القضائية في المواد المدئية والتي زيدت بالقانون رقم ۷ لسئة 
١‏ فم باقشانون رقم ٩١‏ لنة ۹۸١‏ فإن الرسوم المستحقة على 
الإلذار هي :- 
* رسم خاص يعادل صف الرسوم الأصلية المقررة طبقا القانون ۷ 
لسنة ۱۹۸١‏ بشأن صلدوق الخدمات . 
* ورسم مقسرر قدره مالة وخمسون مليما على كل ورقة من أصال 
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الإلذار وسور 
* ورسم قدره جنية واحد لدور المحاكم ومائتى مليم دمغة إيصال طبقا 
السلقانون 1١١‏ لسنة ٠۹۸١‏ والقلون ۲۲١‏ لسدة ۱۹۸١‏ ومانة مليم 
رسم تنمية موارد الدولة ملبقا للقانون ١١١‏ لسنة ۹۸١‏ والقاتون 
٠١‏ لسسنة (1۹۹ - ويتعدد الرسم المقرر = ٠١١‏ مليم ند 
الرولات ويتهدد الرسم المقرر للصور ٠٠١‏ مليما بتعدد الرولات 
أيضا وتكون الورقة أي الرول المتوه عنه عبارة عن صقحتين 
والصفحة ۲١‏ سطر والسطر ثا عر كلمة 
وتفسرض الرسوم بتمامها على الورقة الأولى مهما كانت السطور 
المكتوبة فيها أما الورقة الإخيرة فلا يستحق عنه رسم إلا إا تجاوز عدد 
السطور المكتوبة فيها ثمانية أسطر غير الامضاءات. 
وقد نص الكتاب الدوري المشار إإية على أنه بشأن الإلذارات التي 
تقدم من ورقة واحدة لأقلام المحضرين لإعلائها كطلب أكثر من فرد لو 
إعلائها لأكثر من فرد برسم واحد - مع عدم وجود رابطة تجمع بين 
الطالبين أو المعلن إليهم فهذا الإجراء يعتبر تحايلا على تطببق المادة ۳۳ 
من قائون الرسوم رقم ٠١‏ لسئة ۱۹٤١‏ ومتناقيا مع تعريف الرسم الأمر 
الذي يترتب عليه ضياع حقوق الغزائة العامة في حالة عدم تحريو إنذار 
مسقل لكل فردء وثلك ينبه على جميع أقلام المحضرين بالمحاكم لته في 
حالسة تعدد المنذرين أو المنذر إليهم في ورقة واحدة دون أن يكون هذاك 
«تسرابط بيدهم - اعتبار الورقة عدة إتذارات بعدد الطالبين أو المعن إليهم 
ويتعدد بذلك الرسم المقرر والإضافي قبعا لذلك ويقصد بالترابط هو ترايط 
القرابة أو ترابط الصلة بين العدذرين أو المدذر إليهم» فترابط القرابة 


الورثة وأن تعد الورئة فهناك ترابط في القرابةء أما ترابط الصلة فهو ما 
بيسن الشسد كاء فس, شر كة تعاقدبة وان تعدد الشركاء أو فروع الوزارة 
الولحسدة وإن تعسددت اجه_زتهاء ويتعين على مرسل الإلذار أن يقدم 
المحضد بطاقته الشخصبة له جا سار سارى المفعول قإذا قام المحامى 
بعل الإلذار تعين أن يقدم المحضر التوكيل العام أو الخاص لإثبات رقمه 
ءاد بخه ؛ الجهة الصاد متها عل أصل الإثذار. 

ونظرا لارتفاع رسوم الإتذارفت على هذا الدحو والتشدد في التحقيق 
من شخص وصفة مرسليها فقد أصبح اتخاذها في العمل كوسيلة للتلاعب 
أمرا محدودا للغية . 


W1 


الفصل الثائي 
دعاوي الاستوداد كوسيلة للتلاعب 


: دعوى الاسترداد توقف البيع‎ )١١١( 

تسنص المسادة ۲۹۴ من فاون المرلفعات على أنه إذا رفعت دعوى 
السترداد الأشسياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم فاضي التفي 
باستمرار التتفيذ بشرط ايداع الشمن أو بدوته. 

- ودعوى الاسترداد دعوى موضوعية يرفعها من يدعى ملكيته للأشياء 
الستي وقع عليها الحجز التتفيذي تبل بيمهاء ويجب أن ترفع دعوى 
الاسترداد على الدئن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وان 
تشتمل صسيفتها على بيان ولف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن 
يسودع عند نقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستتدات وإلا وجب 
الحكم بناء على طلب الحاجز بالامتمرار في الكفيذ دون التظار لقصل 
في الدعوى ولا يجوز الطعن على هذا الحكم (مادة ٠۹١‏ مرافعات).. 
وقد استقر الفقه والقشاء على انه لا قبل دعوى الاسترداد إذا زفعث 
أمسام قاض الأمور المستعجلة بصفته قاضيا لاتفيذ ذلك أنها حتى لو 
اعتبرت إشكالا موضوعيا في التفيذ - حيث يختص بنظره قاضي التتقيذ 
- فإنها لا توقف إجراءات البيع ولا توجد ما يسمى إشكالا في البيع لأن 
مالك المنقولات المحجوزة أو من _له حت عليها هدفه إيتاف البيع وعدم 
الاعستداد بالحجز وهذا لا يتأن إلا بالمساس بالحق والتعرض الموضوع 
وهو ما يؤكد أن دعنوى استرداد المنقولات المحجوزة هى دعوى 
موضوعية ومن هنا كانت إجراءات رها تطول وهذا هو مناط التلاعب 


رغم أن الإعلانات فيها تتم بمعرفة قلم الكتاب . 
)۲١(‏ دعوى الاسترداد العيدية 


يحدث كثيرا في العمل أن رفوم صاحب الحق بالنتفيد ضد مدينه وبعد 
أن يسستنفد هسذا المدين كافة سبل الطعن وبعد أن يقضى في جميع 
الإشسكالات الصسوريه واتيديه بالرفض يوتل محضر اليد في توقيع 
الحجز على ما عسى أن يوجد من منقولات بمحل التنفيذ ويتوجه المحضر 
ويوقع الحجز ويعين المدين أو غيره حارسا على المنقولات ويحذره من 
مغبة تبديدها ويحدد جاسة البيع ويسم طالب التفيذ صورة من محضر 
الحجسز لكي يقرم بإعلان نشرة ابيع المدين والحارس ويتم لصق وكافة 
الإجسراءات الستي يتطلبها القائون بممرفة المحضرا" ثم يتوجه الدالن 
الحاجز يوم البيع فيفاجا بوجود دعوى استرذاد أو يفاجا برفض المحضر 
إتمسام إجراءات ابيع لأنه أن بدعوى استرداد لمتقولات المحجوزة إذا 
كانت قيمة المحجوزات نزيد على خمسة آلاف جلية تعين اشر عن ابيع 
بال زاد العلني وذلك في إإحدى الصحف ألما إذا قلت القيمة عن هذا القار 
فلا ضسرورء للنشر محددا لها جاسة كذا قيضطر الحاجز إلى الحضور 
أمام المحكمة المدنية التي نتظر دعوى الاسترداد ويفاجا بأساليب تلاعب 
مختلفة على الحو التالي. 
(۱۲۳) تسخیر شخص من طرف المحجوز عليه رفع دعوی 

إسترداد : 
من أهم هذه الأساليب وأكثرها شيوعا أن يسخر المحجوز عليه (وهو 


إا كات قسة لمعه ورات تزيد على خسمة آلا جني تين الشر عد الع لعز 
اللي ونك في إحدى المسحف ألا إ4 لت اقية عن هذا افدر فلا ضرورة لثر. 
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المدين والخصم الحقيقي لطالب اناي الحاجر) شحصاً من طرهه لرفع 
دعوى استرداد المنقولات المحجوز عليها بحجة أنها مملوكة له ويقوم هذا 
التخص المسخر باختصام الائن انخاجز واحنصام المدين المحجور عليه 
(لمتواطئ مع هذا الشخص المسخر) ويتدم الصحيغة لقلم لكتاب ومع أن 
الفساتون يازم رافع دعوى الإسترداد بتفديم المستتدات الدالة على ملقينه 
للمنقولات المحجوزة بحيث تكون مرفقة بالدعوى إلا أن أقلام الكتاب تقبل 
الاعوى بسدون مستلدات سوى صورء ضوثية من محضر الحجز وهذه 
الصورة لا تعتبر من قبيل المستتدات لأن المقصود هو مستندات ملكية 
الأشسياء وليذه الأفلام عذرها لأنها لا تستطيع الامتناع عن تلقى الدعوى 
وإعلائها إذ ليس من شان الكاتب أن يقم المستتدات أو يقول ريه فيها 
فهذه مسالة من شأن المحكمة واذلك نجد معظم دعاوى الإسترداد لا يرق 
بها سوى صورة محضر الحجز وحتى لو قدم الخصم المسخر بالتواطؤ 
مع الشسخص المتلاعب أية أوراق أو فواتير مصطلعة تنيد ملكية رافع 
الدعسوى المسنقولات المحجوزة قبذا أمر من السهل القيام بهء وغالبا ما 
يتعمد راقع الدعوى التجهيل بعنوان المدين المحجوز عليه (المتواطلئ معه) 
حته. تطول فترة الإعلان كما أن بعض المحامين يتعمدون اختصام أقلام 
محضرين غيسر مختصة وفى محاكم متفرقة لا لشيء إلا لإطالة ظر 
الدعوى لأنه في كل جلسة سيطاب أجلا اورود أصل الصحيفة علما بأنها 
لاتعسان بمعرفة الخصوم وإنما بمعرفة قم الكتاب وقد رأينا في العمل 
دعاوى استرداد طلت تتدلول لكثر من سنة دون أن يقدم الخصم صل 
الصسحيفة وإذا طساب الداقن الحاجز [وهز المتضرر من التأجيل) تغريم 
المتسبب فإن قلم الكتاب غالبا ما بيرء؛ تفسه من التأخير في الإعلان لأنه 
أدى ما عليه وأرسل السحيفة لالام المحضرين المختصة وإلها لم ترد 
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كذلك ليمكن مساعلة رافع الدعوى لأه ليس المكلف بالإعلان"" وحتى لو 
كلفسته المحكمة ٠لم‏ بنذ قر اد ها فان الغر امة التي, يمك أن رقع عليه لإ 
تعتبر سلاحا رادعا القضاء على هذا الثلاعب وهكذا يظل البيع موقوفا 
مطالما أن دعوء. الاسترداد لالت مثدلة بكاذء المححهة عله قد حقةر 
هدفه واکثر. 
ومن سور التلاعب ايشا أن يرفش المجوز عليه ( المدين ) قبول 
الحراسة ويسخر شخصا من طرفه حتى ولو لم يكن تابعا له بأن يكون 
حارسا على المنقولات المحجوزة وغالبا ما يكون هذا الشخص عاملا 
بسیطا لو فراشا لو بوابا لا بعلم بعاد الموضوع بحیٹ إذا رفضت دعوی 
الاسترداد بعد حين وتوجه العاجز للبيع لم يجد لشخص الحارس وجودا 
من يقدم له العتقولات. 
)٠١(‏ تمسخير شخص من طرف المحجوز عليه لقبول 
الحراسة : 
وهذه الظاهرة دجدها بكسؤرة في الحالات التي يكون فيها المدين 
المحجوز عليه يشفل اديه عمالا أو أشخاصا بمنشأته لر تابعين له فيطاب 
من أحدهم بول الحزاسة ولا يسع محضر التتفيذ إلا تعييته حارسا على 
المسنقولات المحجوزة لان القائون يقضى بأئه إذا وجد المحضر من قبل 
الحراسة فإنه يعينه وكل ما يفطه المحضر هو التأكد من إثبات شخصية 
هذا الحارس حتى يعيله وبعد أن تأخذ دعوى الاسترداد دورتها الطويلة 


١‏ مسن السكن أن يسم لدان الحاجز المختصم في الدعوى على حجزها للحكم بنم فيليا 
إلا لم قم الها لمستدات ادلة شى ملكت للاثياء المجوزة اكن بش لحم إل 
تمتجبب ليا الب إلا كان اسل لدف لم کم . 
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ويحكم فيها ويستخرج الدائن الحاجز صورة بذلك وتكون عقبات البيع قد 
زالت قإنه ركلف المحضر بالبيع ويحضر المتزايدون (ثلاثة على الال 
ويجوز أن يكون الدائن الحاجز من بينهم) لمقر الحجز يفاجا المحضر عند 
المسؤوال عن الحارس بانه غير موجود أو انه كان يعمل وترك العمل ولا 
يعرف عننه لحد أي شيء فيال عن المنقولات المحجوزة فلا جد من 
يرشده فيضطر اتحرير محضر تبديد ويرسطله للنيابة المخئصة وبع فثرة 
لا تقسل عن شهرين تحيل النيابة الحارس المتهم المحكمة بتهمة التبديد 
ويعلن قانونا و لأنه شخص مسخر وائتبى دوره وانقطعت صلته بالمحجوز 
عليه فإته تة الخال ل يتلق إغلان النابة بالجلسة فيصدر ضده حكم 
غیسایی بالحبس ثم یجری حصر الحكم في ظرف مدة لا تقل عن ستة. 
أشهر ثمأيرسل لمباحث تتفيذ الأحكام وإذا لم يكن هناك متابعة أو توجيه 
من جانب الدائن الحاجز فسوف يلئظر دوره الذي ربما استغرق سئة أو 
نوات بل ريما يسقط الحكم الغيابي وحتى لو أدت امتابعة إلى إعلان 
المتهم فإنه سيعارض فبلغى الحكم وتعذ المحاكمة ثم يقول ما عنده وسوا 
اتتهى أمر هذا الحارس بالحبس أو البراءة فإن المحجوز ضده وهو المدين 
المتلاعب يكون قد حقق غاية ما يمكن تصوره من الكيد وإطالة أمد 
المسدازعة وعرقة تنفيذ الحكم وعرظة ابيع ويالتالي عدم حصول الداان 
الحاجز على حقه رغم مرور هذه النوات. 

: تعيين المدين حارسا كأسلوب لمواجهة هذه الألاعيب‎ )٠٠١( 
إذا بت أنه تحر محضر تبديد يشان المحجوزات فان الدان الحاجز‎ 
يستطيع أن يطلب من المحضر المنفذ عرض الأرراق على قاضى التفيذ‎ 
التعيين المدين حارسا وذلك لوجود تيد سايق وحيئئذ سييادر المحضر‎ 


بإجراء الحجز على أية منقولات أغرى يراها بمكان الحجز ويعين المدين 
حارسا علیھا سواء کاں موجودا او غالبا وسواء کبل ذلك لو رفس لان 
المحضر سيقوم بتعيينه حارسا على المنقولات المحجوزة بناء على الأمر 
الصادر من قاضى التفيذ أو قاضسى الأمور الوكتية وإذا كان المدين السين 
حارسا غاب وقت توقيع الحجز أو إذا رفض التوقيع على محضر الحجز 
فان المسسدسر بعد أن يميده مارا بتاء على أمر القددسي رقيم ب[علانه 
بذلك ويمحضر الحجز. 

وتعتبر المنقولات المحجوزة منذ تاريخ الحجز تحت يد المدين حكما 
بحيث يتعين عليه أن يقدمها يوم انيع وإلا تحرر ضده محضر تبديد. 
)٠١١(‏ التسنازل عسن محضر الحجز كأسلوب آخر لمواجهة 

الألاعيب : 

إذا فوجئ الدائن الحاجز بوجود دعوى استرداذ فمعنى ذلك أن البيع قد 
أوقسف وما يسنقيع ذلك من تعد الدئن المتلاعب إبلالة إجراءات نظرها 
وهنا يستطيع ادان أن برد باسلوب سريع يؤدى إلى إحباط الكيد 
والتلاعب وذلك بالئوجه تلم المحضرين وتحرير إقرار تنازل عن الحجز 
الموقع والمحدد له لبيع يوم كذا إوهو الحجز مؤضو دعوى الاسترداد 
الكيدية) ثم يسدد رسم تتفيذ جديد وسيكون في هذه الحالة نسبته بسيطة جدا 
ويوكل المحضر في التنفيذ في توقيع حجز جديد وتحديد ميعاد وبيع جديده 
وحستى لا يفاجا الدائن الحاجز برفع دعوى استرداد أخرى عن طريق 
شخصن مسخر من قبل المدين فإن على الحاجز أن بيادر فور التازل عن 
الحجز السابق وقور توقيع الحجز الجديد برفع دعوى استرداد عن طريق 
شخص من طرفه وهو ما يعرف في عرف المتلاعبين بالدعزى 


الأمريكائي 1111 


: دعوى الاسترداد الأمريكاني‎ )١۷( 

يسود في عرف أهل الكيد رالتلاعب ما يعرف بالدعاوى الأمريكائى'" 
أ وهی دعاوى وان كانت تستد إلى تصرص في القائون الا ما لا تام 
على ساس من الواقع ويقصد بها تحتيق مصالح غير مشروعة في أغلب 
الأحبان كن من الممكن استمالها كرسيلة غبر مشرو عة لتحقنة, غات 
مشروعة كسا هسو الحال في الذعوى التي يقيمها صاحب الحق تفه 
(لداشن الحاجز) وھی دعوی ابریکائی أی ئه قام بشسغیر خصم من 
طسرفه لر فعها ولكنه مضطر لذلك لم اجية تلاعب خصمه ويعد رفمها 
يتركهاً الشطببا" ولا يستغرق الأمر سوى جلمة واحدة يكون بعدها التنفيذ 


بسبيع المتقولات تيذا صحيحا بن اناحية القانونية ويكون مسين بالغيار 
إا أن يتعرض لعقوبة التبديد رهو خيار صعب لم يوضع قيه إلا بفضل 
هذه الدعوى الأمريكانى ٠11‏ 


ورب قائل يتساءل هل يمكن لمثل كاتب هذا الكتاب بعد أن وصل إلى 
أعلى مدارج العلم أن ينصح أر يدعو المحامين وخصوصا المبتدين إلى 


أ لادام لاس ريط ين رابات امتوية رين لجشية شريكاى اهنك دعر اانقردد 
المريكلى واإتتال للريكشى وجميسا تير عن يرات مورية لا قرم ى دى من لوقع 
وان کسافت اساد اى تمسومس فسي اققرن ورنا لقت على هن ترفك الیکا هدا 
الوسف على اعتار أن اكان ه دعا لامب لطن تمل السايب فقلرة راإجرامات_ 
السلا غلاية وهر العاسل فمل ي جيع اء لدم لذي الى ادوا أمريكة اة لني 
لا مسترت اغاق ولات م وال وای وزی ایل خیو دل ی قا ما پٽ ق وهاه 
السام مسن لمسيطرة لأسريكية على كفا لمنطمات ادرلة لما اانتسار اريك ققاقى 
والامستماعى واللتصادي والسكرى والراى .. الغ رامش بطلقون عى لجرا اللريكاي 
لاا لغری فرت تلان رع دجری سقجرری ربقل دعری فیلی نشی ویتل دعر کقال کر" 
اكات رالام وسکون اتا واشین وهر عنی آن حال کلپ ریدای 11 

عسق الاجر ان شی في تا حكنت دة شاب ادعوی او بها لو ارت کل ا 
گن واا رقع دهوی ترد اة من ستره خر للا ترقت یی . 
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سلوك هذه الطرق والأساليب الأمریکانی ؟ 

القد سبق أن نكرنا في متدمة الكتاب أن الغرض منه ليس إشاعة 
الالاعيب با كيفية مولجهتها كما أنه لا كن أن يدود بالظلد لن من 
يعرض مثل هذه الأسالب إإما يحبذها فناقل الكفر ليس بكافر وإنما اليدف 
الأء اسي من كشف هذه المثالب التي تعج دما المحاكم أذ بتكائف 
المغلصسون والشرفاء للقضاء علبها ومن واجب المشرع أن يساعد على 
فلك ولكن إا نظرنا إلى وأقع انا في هذا الزمان نجد أن المجتمع قد 
أصسيب بأمراض مزمسنة لم یکن له سابق عهد بهاء فلم تع عن هذه 
الأساليب في المحاكم في حقب الأربعينات والخمسينات بل والستينات 
وإنما بدات هذه الظواهر المرضية تنتشر خصوصا في السنوات العشر , 
الأخيسرة بمسورة عجيسبة فارتئع صوت الباطل رأصبح الحق تأئها في 
دروب النصوص والإجراءات الررئينية العقيمة بل دخات الدولة بأجهزتها 
الإذاريسة طرفا ميلا في الاد والكيد في الخصومات ولم تعد كلمة 
الشسرفه ذات ية والعدمت القة في المعاملات ويات الابن يتعجل موت 
أيه لیرثه إن كان لديه ما يورث لو يرث الشقة إن كان خاوي الوفاض 
وتفككت الروابط الأسرية واستشرى الصاد في المجتمع مما يذكر بقول 
فقهاء الإسلام إلتا نعيش عصرا عمت فيه اللوى؛ وفى هذه الظروف لا 
تلوم صاحب الحق إذا هو استخدم أسلويا ملتويا لكي يحصل على حقه بل 
أنه إا استخدم طريقة غير مشروعة (دون الإضرار بأحد) وصولا لى 
غاية مشروعة فهو تطبيق نظرية الظفر بالحق لدى المدين المماطل وهى 
نظرية ابستدعها فقهاء الإسلام رلم ينكرها جميور الفقياء حيث لا يسال 
ديانسة من يبع مثل هذا الأسلوب مادامت نيته أمام ريه أنه لن يتعد حدود 
حقه وان یضر بمدینه ولا بأحد من الناس 
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(۱۲۸) التلاعب في إجراءات البيع: 

إذا أمكن للدائن الحاجز آن بتخطى جميع العقبات ويحبط طرق 
التلاعب على نحو ما سبق فإنه قد بواجه في مرحلة ابيع نفسه ببعض 
صور التلاعب الذى غالبا ما تم بالتواطؤ بين المحجوز عليه 
والمحضر القائم بالتتفيذء ومن هذا القبيل أن يسجل المحضر في 
محضره انه أرجا البيع لعدم وجود مزايدين وإذا أحضر الحاجز 
مزايدين من طرفه فقد يضم المحضر فى سبيلهم العقبات لصالح 
المحجوز ضده أو الحارس ومن قببل العقبات أيضا أن يكون من بين 
المحجوزات أدوات يحتاج نقلها إلى فنيين متخصصين مثال ذلك أجهزة 
التكبيف الثابثة بالحوائط أو الأسقف وطبيعي أن الدائن الحاجز هو 
المكلف بإحضار هؤلاء الفيين أو تكون هناك حاجة لوجود نجار 
للكسر أو ما شابه ذلك وقد يفاجأً الحاضر بأن الخزينة المحجوز عليها 
مقظة وأنه لا يوجد الشخص الموجود معه المفتاح وغير ذلك مما 


اي عقب من عخبات ليذ سواء کائت مادية او 
قانونية فإنه يتعين على المحضر أن يسارع بعرضها على قاضي 
التلفيذ لاأمر بما يراد وإذا حدث البيع بالمزاد أو سند المحجوز 
عليه الدين للحاجز فإنه هذا الأخير يواجه بخصم %١‏ من قيمة 
البيع كرسم تنمية موارد ويضطر لدفعها رغم أنها غير مفروضة 
عليه هو وإتما على البائع فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 
۷ لسنة ٠۹۸١‏ بفرض رسم الموارد المالية للدولة ١١(‏ بد 
كما نصت المادة الخامسة من ذات القائون على أن تؤول حصيلة 
هذا الرسم كاملة إلى الخزانة العامة للدولةء ثم صدر القائون رقم 
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نة ۱۹۸٩‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۸٤/١١١‏ المشار اليه 
ونص التعديل في مادته الأولى على إضافة بنود جديدة لتتمية الموارد من 
ينها اند ٠١‏ الذي أخضع البيع بالمزاد لرسم كدره خمسة في المائة من 
ثمن المبيع يلتزم بها البائع ونصت الملاة ٠١‏ من اللائحة التفيذية للقانون 
المذكور علم, أن يسرى رسم التتمية المفروض بالبند ٠١‏ المشار على 
جميع حالات ابيع بالمزاد سواء كان بيطأ تيارب لر قضاقب او وارب 
وسواء تعلق المبيع بعقار أو بملقول أو بحقوق عيية؛ ويكون الرسم بواقع 
٥‏ % من ثمن ابيع ويلتزم به البائع ويستحق الرسم فور رسو المزاد وقد 
تناولت المادة 1۷ من ذات اللالحة حالة ابيع القضائي بالمزاد على ما 
على أقلام كتاب المحاكم التي يتم فيها البيوع القضائية بالمزاد سواء 
تست هذه البيوع بمعرفة أقلام لمحضرين أو بواسطة قاضى التي 
تعصسيل رسم التتمية من شن المبيع بمجرد رسو المزاد وقبل إجراء أى 
توزيع لثمن البيع وتقوم أفلام كتابه المحاكم بتوريد الرسوم المحصلة إلى 
البسنك المركزي المصري خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر 
التالي ارسو المزاد وذلك بموجب شيكات لصالح انك المنكور» كما 
نصست المادة ٠١‏ من ذات الائحة على أن تودع حصيلة الرسوم 
المنصصوص عأيها في المادة السابقة بصاب خاص بالبنك المركزى 
المصرى باسم حساب رسم التمية على البيع بالمزادا". 

وواضح مسا سبق من نصوص أن الملتزم بسداد الرسم هو لالع 
ورغم وضوح هذه المسالة فإن كثيرا من المحضرين بؤثرون تحخصيله من 


تت 
١‏ كاب دوري رقم ٠١‏ اة ۹۸۹ -وزارة لدل - الإارة اة لش داري 
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الدائن الحاجز الذي تباع المحجوزات لحسابه ولصالحه رغم انه ليس بائعا 
إذ أن البائع هنا هو المدين المحجوز عليه أى صاحب الأثياء المحجوزة 
المعروضة البيع بالمزاد وهو ما يتعين تحمليه بنسبة ال %١‏ المقررة 
لرسسم تسامية المسوارد» ولكن ربما كان المحضر أو الكاقب في حالات 
الحجز الإداري أو مندوب الجهة الإدارية مبذورين أنهم قاموا بتحصيل 
هذا الرسم من الدائن خصما من حصيلة بيع المحجوزات انه من الناحية 
القنونيسة حين يقوم المحضر أو الكقب بالتفيذ فهو ينفذ وفاء لمبلغ محدد 
يهثل فيه الدين والمصروفات ورسوم التفيذ ولنفترض مثلا ائه ألف جنيه 
فهسنا لا يستطيع المحضر ان يبيع من المنقولات المحجوزة إلا في حدود 
الأف جنيه ثم يتوقف وحينئذ لا يستطيع أن يفرض رسم التتمية ويضيفه 
“إلى هذه الأف جنيه واكن من الناحية القانوفية أيضا فإن الدانٍ الحاجز 
حقه الحصول على مبلغ الدين والمصروفات المفذ بها كاملة فسإذا كات 
ألف جسنيه فلا يجوز أن يخص منها أي شيء لأئه لا يوجد سند قائوئي 
للك ولهذا فإذا تمسك الدائن الحاجز بكامل حقه ورفض سداد هذا الرسم 
فلا جناح عليه وإذا لم أيسلمه المحضر دينه كاملا اعثير مختلسا ومبددا 
لمكن مساطته مدنا وجنائيا ومن حق الدائن الا يتتازل عن أي قدر تحت 
أي سمية لأن الرسم مفروض على البائع وهو ليس بائعا وحتى لو دغل 
في المزاد فيو مشترى وليس بائعا وكذلك الحال فيما لو قبل لخذ الأشياء 
المحجوز عیها کمقابل دنه فهو هنا يعبر مشتریا ولا يمکن أن بكرن 
مالعا تحت أي ظرف. 

ونري حلا لهذا الإشكال وإيضاا التعايمات الراجب علي المحضرين 
والكتاب اتباعها تنفيذا للقائون بشأن تحصيل الرسم الجديد أن تحدد سلفا 
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النمسبة وهي ‰١‏ مسن قيمة المبلغ المحجوز والذي ستباع المنقولات 
المحجسوزة اقتضاء له وتضاف هذه النسبة للمبالغ المنقذ بها علي أن 
تمستقطع عند ليم الدائن قيعة دينه ومصروفات ورسوم التفيذ كاملة. 
وهذا الاقتراح يسهل تنفيذه لأن مبلغ الدين المثفذ به معلوم سلفا ويالتالي 
يمك إضاقة النسية %6 الخاضة بالرسم على هذا المبلغ سلفا أيضاء 
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الفصل الثالث 
طرل التلاعب قي مرهلة التفانيذ 
بعد استدفاد کافة السبل 


: أحكام الإخلاء‎ ١ أحكام المطالبة‎ )٠١۹( 
رأينا كيف يحدث التلاعب أشاء تنفيذ حكام المطالبة حين يشر.‎ 
في الحجز وتحديد ميعاد لبيع وتستخدم دعارى الاسترداد الكيياة‎ 
التنفذ »مر أهم الصور السلية أيضا التلاعب قي تاذ أحكلء‎ 
والطرد وفى تتفيذ أحكام الإقلاس وفى تتفي الأحكام الصادرة في‎ 
الأحوال الشخصسية وسوف نستعرض بإيجاز هذه الصور في‎ 
اللي‎ 
وضع أختام مصطنعة على العين المراد إخلاؤها‎ )٠١١( 
حين يستشعر الصان ضده حكم الإخلاء أو الطرد سواه بتحره‎ 
أو بمخابرة ن جاب لحد المحضرين سواء كان هو القئم بال‎ 
شيره فقد يعمد تهريا من مواجهة الإخلاء إلى علق باب المكان‎ 
الشسمع الأحمر واي أختام مصطنعة يقوم بطبعها عليه بحيث إز‎ 
المحضسر التفيذ فوجئ بأن المكان قد جرى تشميعه بالشمع الأ‎ 
يس تطيع المحضر ولا طاب التفيذ فض هذه الأختام له ريه‎ 
أختاما حقيقة وضهتها جهة حاجزة بموجب إجراءات قضائية أو‎ 
سليمة وعلى ذلك فلا سبيل أمام المحضر سوى أن يعرض الاه‎ 
قاضى الثتفيذ المختص شارحا الحالة باعتبار أنها عقبة مادية من‎ 
التسنفيذ» وجرى العمل على أن يؤشر القاضي بعبارة ايستعلم م‎ 
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الإذارة عن الجهة الواشعة لاأختام وسيب وضع الأختام ويعرض' فيقرم 
فلم المحضرين بكتابة خطاب امبأحث قسم الشرطة التحري - وهنا د 
طول الإجراءاك لو تقصسر حب مكائة ونفوذ واتصالات طرفي 
الخصدمة فقد بحدث تباطو تعمد في لتحريات وقد يصل التباطؤ إلى حد 
عدم استطاعة صاحب الحكم ثفيذء خصوصا إذا كان من عامة الاس أو 
الم تكن لدبه المقدد ء المادية عله, مواجهة الظروف» ولو سلمنا أن 
التحريات تمت وجاء فيها أنه لا وجد جهة معينة واد.ءة للأختام - حيث 
لا تمستطيع ابة تحريات أن تقطع بان هذه الأختام موضوعة من جائب 
المنفذ ضده - وحينئذ تعرض الأوراق مرة أخرى على القاضي الذي 
غالبا ما يار بفض الأختام وكسر الأبواب والتفية.. 

: بناء حائط أمام باب العين المراد إخلاؤها‎ )٠۴١( 

وقسد يصسل الأم بالنفذ ضده إذا ما علم بترب اتنفيذ أن يتوم بناء 
حائط بالطوب مام العين العراد إخلازها لعرقلة الدخول إبها وفيذ حكم 
الطلرد وتسلك بدورهسا عقبة مادية يتوم بعرضها مع أوراق التتفيذ من 
قاضسى ات أفيذ الذي عادة ما يامر بإزالة الحائط وتمكين المحضر من 
الدخول من أى مكان - ومقتضى مثل هذه التاشيرة أن المحضر يكون فى. 
امستطاعته أن يدهل العين حتى ولو تلق من المنور أو من أي شباك أو 
من مکان ملاصق لو من مکان الجار وکل شيء له ثم 

وقد صسادفا شخصيا حالات من هذا القبيل أثناء تفيذ أحكام إخلاء 
خاصة ببعض الموكلين ومن الطريف أنه لدى تنفيذ أحد هذه الأحكام 
وكسائت متعلقة بالطرد من دكان مغتصب قام المنفة ضده بوضع عقبات 
مادية لام المحضر تطلبت العرض ثلاث مرات على قاضى الأمور 
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الوقسية بصفته قاضيا التفيذ وفى المرة الأخيرة أقام المنقذ ضده عامودا 
خرسانيا مساحا يعوق الدخول الدكان وكان بارتفاع متر ونصف ومر 
القاضسى بازالته وتمكين المحضر من الدخول بالقوة الجبرية وقد تطلب 
هدم هذا العمود أكثر من ست ساعات بمعرفة عمال بناء أحضرهم طالب 
التنفيذ وقد اضطر الحال إلى لتمرار التفيذ بعد مواعيده وكانت تأشيرة 
1 جيز المحضر فلك 

: حق المحضر في الكسر للإخلاء لعدم سداد الأجرة‎ )١١( 
رجور اکچ‎ ٣ > نس ال ۲۰ ن لرن التراقات عا‎ 
كسر الأبواب أو فض الأفال بالقوة لتوقيع الحجز الا بحضور لحد‎ 
مسأمورى الضسبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المامور على محضر‎ 
الحجز وإلا كان باطلا.‎ 

وقد أجازت التعليمات المحضر كسر باب شقة لكفيذ حكم الإخلاء لحم 
سداد الأجسرة ولاك حتى لا يعمد المحكوم ضده إلى غلقها فيتعذر تلفيذ 
الحكم وإذا وجد المحضر منقولات في الشقة يتوم بالعرض على قاضى 
التنفيذ وقد يأمر القاضي بتايمها على سبيل الأمائة طالب التفيذ وهذا 
هسو الأغلب عملا أو يأمر بتصليمها للمدين في حالة وجوده وهو فادرا ما 
يحدث في حالات الكسر إذ يكون المدين غائبًء 

ومن حق الدائن طبقاً للمادة ٠۲١‏ من قائون المرافعات أن يحجز على 
هذه المتقولات تحت يده وفاء ادين الأجرة إذا كانت له أجرة مثأخرة في 
ذمة المدين المثقذ ضده بمقتضى حكم الإخلاء. 
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: التواطؤ لتهريب المنقولات قبل توقيع الحجز‎ )١۳۳( 

سواء كان الحجز تتفيذياً أو كان 
بات الاته لر بالتراناو - ع لاد 
بتهريب بعض امقولات التي لا يريد أن يشملها الحجز خصوصاً إذا كان 
سن شان حزما إعاقة نشامله راى هأ« (-1ة حين يقرم المحضر بترقيع 
الحجز لا بسرى سوى أشياء ريما تكون تافهة وربما لا تفي بقيمة الدين 
الط لوب وهو غير مطالب باليحث عن ية مثقولات أخرى سوى ما هو 
موجود بمكان الحجز - ولا سيل أمام الدان لتفادى هذا التلاعب سوى 
نكرار الحجز رة وراك حتى بصل إلى حقه ويقطع سبيل الكيد 
والتواطؤ على خصمه. 
)٠١١(‏ التلاعب في تنفيذ حكم الإفلاس : 

مقتضى حكم الإقلاس أن يقوم وكيل الدائنين (السنديك) بوضع الأختام 
على محل المفلس ومن صور التلاعب أنه بعد وضع الأختام يكون المحل 
باب آخر أو يعمد إلتاجر إلى فتح باب آخر غالبا ما يكون في جائب آخر 
من جوانب الشارع ويواصل ممارسة نشاطه التجاريء وهنا يستطيع أي 
من دائني التفليسة أو السنديك أن يلجأ إلى مأمور التفليسة وهو أحد قضاة 
المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكم الإفلاس وذلك لكي يأمر بائخاذ ما 
يراه من إجرامات ويستطيع وكيل الدائنين أن يتقدم بطلب لمأمور التفيسة 
بحس المقلس. 


: التلاعب في تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية‎ )٠١١( 
عند الفيذ حكم نفقة الزوجية إما الدفع وإما الحبس قد تفاجا الزوجة بأن‎ 


الزوج أودع لها النفقة في خزينة إحدى المحاكم البعيدة عن محل 


إقامتها وربما كانت في بلا غير البلد الذى تعيش فيه وهذا الإيداع 


سر ذمته وبتوفی به دعو»؛ الحس ولكن الزوحة تستشعر الإرهاق 
والكيد في التفيذ ونعتقد أن لديها من أسلحة الكيد للزوج ما نستطيع به 
ان تجعله يكره البوم الذي فكر فيه في الزواج وس صور التلاعب في 
قلفيذ طلب الطاعة أو حكم الطاعة أن يوم ازوج بإغداد مسكن غير 
ملائم ومؤثث باثاث تافه وغير كاف فإذا ثبت أن المسكن غير شرع 
فإن الزوجة لا تضار في هذه الحالة لحصولها على نفقتها كاملة أما إذا 
كان المسكن يتخذ من الناحية الشكلية شروطه الشرعية ورفضت 
الزوجة الدخول فيه تسقط نفقتها باعتبارها ناشزا وتلك كلها مسالة 
ابات وف 


القسم الثاني 
إجراءات التقاضي الكيدي 


في الواد الجنائية 


القسم الشائى 
إجراءات التقاضي الكيدي في الماد الجن ائية 


: ثبويب القسم الثاني‎ )٠۳١( 

إجراءات التقاضي الكيد الماد الجنائية تبدو أكثر حدة وأشد أثراً 
لما يترتب على الشكرى الكيدية بإدعاء وقوع جريمة من آثار خطيرة على 
من بيتلى بمثل هذه الأساليب - وقد بتخذ الكيد في المجال الجذائى صورة 
شکاوی مجهولة ضد شخص بارنکاب جریمة أو شکاوی معلومة ولکن من 
أشخاص مسخرين لا تربطهم أدنى صلة بمن يراد الكيد لهم وقد تقخذ 
شكل إقامة الجنح المباشرة الكيدبة وهذه الأساليب كلها سابقة على الاعوى ‏ 
الجنائية وقد تكون في مرحلة سير الدعوى أو بعد الحكم فيها. 
وسوف اول سذ ذا اسم الوضرعاتالالية:- 

* البأب الأول : البلاغات والشكاوى الكيدية. 

* الباب الثاني : التلاعب في مرحلة تداول القضية ومرحلة تلفي 

الأحكام. 


* الباب الثلث : الجنع الكيدبة رطرق مواجهتهاء 


الباب الاول 


البلاغات و الشكاوى الكيدية 


الباب الأول 
البلاغات والشكاوو الكيدية 


(۱۳۷) البلاغ والشکوی : 

نصست المادة ۲١‏ من قانون الإجراءات الجداتية على أن يقوم مأمور 
الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرنكيها وجمع الاستدلالات التي 
ازم اللتحقيق في الدعوى - ويكون مأمور الط القضائي فيه تابعين 
الستائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم وقد حددت 
المادة ۲۳ من لهم حق في الضبط القضائي وعلى رؤوسهم أعضاء 
النيابة العامة ومعاوئوها - وهؤلاء الذين عددهم النص هم المكلفون بتلقى 
الشكاوى والتليغات عن الجرائم سواء قبل وقوعها أو بعد حدوثها . 

والبلاغ قد یکون رسیاً لازتام ٩0ھ٣60‏ حیث یجب 
على كل من علم في أثناء ثأدية وظيفته في الحكومة أو من مأموري 
الضبط القضائي #هاءفداز #عذاهم بوفوع جريمة أن يلغ النيابة العامة 
بذلك قوراً وهذا هو البلا الرسمي. 

والبلاغ کد یکون فرداً ٥1۷6م‏ 0 1ا[ ٥ق‏ وهو یتعلق باي 
مواطن يعلم بوقوع فعل يعتبر جريمة تمس الأشخاص أو الأموال أن يبلغ 
بذلك - بل أن الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية أوجب على كل من 
علم بوقوع جريمة أن بيادر بالإبلاخ عنهاء 

آما الشكوى «أهام 14 فهي كل بلاغ يقدم إلى إحدى جات الضبط 
أو الليابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي. 


ونظراً لأن أي بلاغ أو شكوى شان جريمة يلقى اهتماماً من السلطات 
المختصة فقد جرى العمل على عدم حفظ الشكاوى والبلاغات من الجرائم 
حستى ولسو كانت مجهولة أى غير موقعة من المجني عليه أو من أى 
سخصن لأنه من الجاز عقلاً ولداقع فعلً ان يكون هذاك مواطن شريف 
يعسلم بوجود وكر للإرهاب أو للإتجار بالمخدرات أو مكاا يدار لأعمال 
مناقية للأداب ويخشى عند الإبلاغ أن يذكر أسمه وعنوائه خوفاً من بطش 
المبسلغ ضدهم ولكنه إزاء واجيه الوطني يلغ بذلك بشكرى مجهولة ولهذا 
السبب فإن مثل هذه الشكوى والبلاغات يتم بحثها وجمع التحريات بشأنها 
بحیٹ ذا ثرت سسکا لکن إتحاڈ ہا ہزم من ج رات ما ۲ بت ا 
كيدية فإنها تحفظ ومن هنا فقد بستفل بعض محترفى الكيد هذه الأوضاع 
وبيلغ ضد أبرياء بقصد التكيل والكيد والتشهير. 
(۱۳۸) استخدام الجنحة المباشرة كسلاح للكيد : 

من أهم أساليب التلاعب إقلمة جنح مباشرة كيدية بناء على مستندات 
مصطنعة غالباً ما تتخذ صورة الشيك الخطى أو إيصال أمانة مصطنع أو 
أوراق مکتوبة کإنذارات لو مذکرات لو شحف دعاوی لو شكارى تكون 
في يعض عباراتها شبية القذف أو ابلاغ اكاب 

وقبل أن نتناول هذه الأساليب بالتفصيل وطرق مواجهتها نرى من 
الأوقق أن نتناول بشيء من الإيجاز شروط رفع الجئحة المباشرة ومدى 
تسبعية الدعرى المدنية الاعوى الجنائبة وأثر رقع الجنحة وكينية الإدعاء 
مدنياً وضوابط عدم إبساءة استعمال حق رفع الجنحة المباشرة - كل 
وفقاً لما استقرت عايه مبادئ محكمة القض في دوائرها الجنائية 
ولمفروض طيعاً أننا بصدد وجود جلحة مباشرة حقبقية وليست كيدية 
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حستى فد »» كيف تسئخدم أساليب القائون المشروعة فى تحقيق أغراض 
غب مشروعة. 
)٠۳۹(‏ ضرورة أن تكون الجريمة متوافرة الأركان : 

ايا كان نوع الجريمة المرفوعة بها الجنحة المباشرة فيشترط أن تكون 
متوافرة الأركسان فلا يكفى مجرد الركن المادي لأن عدم توافر الركن 
المعستوي يسرفع عن الفعل وصف الجريمة قانونأء وبتاء عليه يتعين أن 
يستوافر السلوك الإجرامى المكون المظهر الخارجي لنشاط الجائي وكذلك 
الإرادة المتعسلقة بهذا الاوك رإبرك الأنور على تحو صحيح يطابق 
لوقع 

فإذا تبينت المحكمة أن الفعل المنسوب إلى المتهم لا يعتبر جريمة تعين 
الحكم بسبراءة المستهم في الدحوى الجنائية وعدم اختصاس المحكمة 
بالدعوى المدنية. 
)۱١١(‏ شرط توافر الضرر : 

الضسرر لزم هر الأذى التق يسيب الشخص في حق من 
حقوقه أوفى مصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة 
متطقة سلامة جسه لو عاطفته او ماله لو حريته لو شرفه واعقاره او 
غير فلك والضرر شرط لثم في دعاوى المسئولية عموما » سيب 
الدعوى المدنية هو الضرر المترئب على الجريمة. 


^١‏ ويستلي القسد الجدي إا انجيل برقع أو الط فيه وإبا الجيل باون لر الط أيه 
زاجم د| رورف عید = دی اشر اقاي س ۲۴۰ 

١١د‏ لد لتحي سرور الإجراات الجنتية س 1١۴‏ 

د ملمان مرقس » رح الائون الدني )١[‏ في الاتزامات مغ 14 رة ۲۲۲ ص ۴١‏ 
وراجع أيضاً مسثولية الراعي المقازضة عن فعل المرعى طبعة ۱۹۱۸ ص ٠۲۸‏ 
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وقد تكرر ذكر هذا الشرط في دصوص منفراة من فانون الإجراءات 
الجنائية حيث قالت المادة ۲۷ (( لكل من يدعى حصول ضر اله من 
الجريمة أن يدسى بحقوق مددية أثناء التحقيق هي الدعوى ... الخ ٠‏ وفالت 
المادة ٠١١‏ يجوز رفع الدعوى المدئية مهما بلغت قيمتها بتعويض 
المضسرر الناضئ ع الجريمة ...الح بأردفت المادة ٠١١‏ ؛ لمن لحقه 
ضرر من الجريمة أن يقيم نضسه مدعي بحقوق مدنية ....الخ وكتلك فعلت 
المواد ۲۵۲ و ۲۵۲ و ۲۵۸ مكرر و ۲٠١‏ من قائون الإجراءات وهكذا 
فان الضرر هى مذاط الإعوى المدلية .. 

: نوعا الضرر‎ )4١( 

الضبرر الذي تحدشه الجسريمة على نوغين مادي وهو ما يصيب 
الشخص في جسمه أو تفسه كما ني جرائم القتل والجرح والضرب لو 
بصسبيه في مالسه أو ينتقض من لمته كما في السرفة والنصب وخيائة 
الأمانة والتزوير أدبي وهو ما يصيب الشخص في شرفه واعتبارء أو 
يمس شعوره أو بحط من كرامته تما في جراثم القذف والب والإهائة 
ولبلاغ الكانب. 

وکان الفقهان المصري والفرنسي في القديم وكذلك التضاء في البلدين 
مسترددين فسي تعويسض الضرر الأدبي ولكن القائون حسم المسالة منذ 
صدوره عام ۹۸ فقرر أن التعويض يشمل الضرر الأدبي أيضاً (مادة 
١‏ مدتى) ويسرى الستاننا الجايل المرحوم الدكتور عبد الرحمن 
الستهورى!" أن الضرر الأدبي يمكن إرجاعه إلى أحوال معينة: 

| - ضرر أببي يصيب الجسم كالجروح واللف الذي يسيب الجسم 


لمنپوری - لوسیط فی شرح اتون لدی ع۱ طبن ۱۹٥۲‏ رة ۱۷ہ مس ۸1٤‏ 
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والام الذي يلجم عن ذلك وما قد يعتبه من تشويه في الوچه أو 
في الاعضاء او هي الجسم بوجه عام کل هدا يکرن صرراً مهيا 
ولديا. 

ب- ضرر أدبي يصيب الشرف والإعتبار رالعرض فالقنف والب 
وهسنك العسرض وإذاء ادمعة باتقولات والتخرصات رالإعكاء 
على الكرامة كل هذه الأعمال تحدث ضرا لديب إذ هى تضر 
بسمعة المصاب وتوذى شرفه وإعتباره بين افاس 

ج- ضر أدبي بصيب العاطفة والشعور والحنان فاتتزاع الطقل من 
حضسن امه وخطفه والإعتداء على الأولاد أو الأم أو الأب أو 
الزوج أو الزوجة كل هذه الأعمال تصيب المضرور في عاطفتة 
وشسعوره وكحخل إلى قلبه الفم والأسى والحزن ويلحق بهذه 
الأعال كل عمل يصب الشخص في معقداته ادينية وشعوره 
الأبي. 

د - ضرر أنبي يصيب الشخص من مجر الاعتداء على حق ثابت له 
فإذا دخل شخص في أرض مملوكة لأخر بالرغم من معارضة 
النالك جساز لهذا أن يطالب بتعويض عما أصابه من الضرر 
الأدبي من جراء الاعداء على حقه حثى لو لم يصبه ضرر مادي 
مسن هذا الإعتداء ويجب في جميع هذه الأحوال أن يكون الضرر 
الأدبي كالضرر المادي ضرراً محتقاً غير احتمالي. 

وقد بستحيل الضرر الأدبي إلى ضرر مادي في النهاية كالقذف في 

حسق تاچ ر فانه پؤثر على اة به ویضر بمعاملاته ولکن حتی ذا کان 
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الضرر أدبي محضاً فإنه يصح الحكم بالتعويش٠.‏ 

: مبادئ محكمة النقض في ركن الضرر بنوعيه‎ )٠١١( 
حكمست محكمة النقض بأنه من حيث أن المعول عاره اى + بور‎ 
عاماء القائون ان الضسرر المسادي والضرر الأدبي سيان في إيجاب‎ 
ال تعويض فمن أصايه شئ مدهما ونه إذا كان الد.رر الأبي مئر‎ 
التتويم خلا الضرر المادي فكلاهما خاضع في التقدير اسلطان المحكمة‎ 
فمتى رأت في حالة معينة أن الضرر الأدبي يمكن تعويضه بقدر معين‎ - 
من المال وجب الإذعان لرأيها إذ لاشك في أن التعويض المادي مهما قيل‎ 
من عدم الموازنة بينه وبين الضرر الأدبي يساعد ولو بقدر على‎ 
الم التقسي عن المضرورا وقالت في حم آڪر صادر في دعوى بلاغ‎ 
كاثب أن الضسرر الذي لحق المدعى المدني هر ضر أدبي ياتج من‎ 
حصول الفعل ذاته وهذا كاف الحكم بالتعريضات بدون احتياج لإتيات أو‎ 
بيان الضرر الماديا.‎ 

: شرط ترتيب الضرر مباشرة على الجريمة‎ )١١١[ 

وهذا الشرط مستفاد من لصوص قائون الإجراعات الجدائية مواد ۲ 


۱ جندي عاملك ص ٠۰۳‏ اعد قتعي سزور مس ۲٠١‏ هاش )١(‏ لمرجع اسايق.. 

۱" تقسش جتان ۷ نوفمیر ۱۹۳۲ مشار إيه في موسوعة ؛ جادي عبد للك = لموضع 
الاق وحكم أنه وان كان مدعي لم يقم مات اشر اللبي اماي فوع عي 
فسان فلما لا يست من الحكم له تريش عن الضرر اللبي امت في ناء القت 
وشعوره قيبة الأعتاء عليه من ضاي لشرط = النتية رقم ٩۲۲١‏ مننة ۱137 مدني 

کلی جنوپ اهر رة ۲۲ تهریضات جاسة ۱۹۸۷/۲/۲٩‏ حكم غير متشور. 
شض جنات ۲١‏ مار ٠١١١‏ مشار إيه في موسوعة جندي عد لاك ٠‏ - لموضع 
اق 
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۱۹۹ مکرر و ۰۲۲۰ )۲١۱‏ » وهو شرط قانوني مطابق القواعد 
العامة في اله..٠وارة‏ لاء١رة‏ الثي ترتكز على فكرة السسية المداشر 8 دمعذه. 
أن يثبت أن بين الجريمة والضرر علاقة السب بالمسبب ويئبني على ذااك 
أنه إذا كان ادر ١ا٤‏ عن طرف خارج عن الحريمة فلا نج اعتيار 
السجائي ممسئولاً عنه حتى لو لم ثبت أنه ولا الجريمة لما حصل هذا 
انار 0 

: أحكام محكمة النقض في الضرر المباشر‎ )٠١١( 

تطلبيقاً لشرط ترتب الضرر مباشرة على الجريمة حكعت محكمة 
النقض بأنه إذا كان الضرر الذي بنى الحكم عليه قضاءء بالتعويض غير 
تاشئ عن جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى لأن سبيه إئما هو متافسة: 
المستهمين لسلمدعى (وهو قومسبونجى بشركة باير) في تجارة الأسبرين 
ببيميم في السوق أسبرينا مثلداً على أنه من ماركة باير فهذا اللوع من 
الضرر لا يصسلح اساسا للحكم بالتعويض في الدعرى الجنائية إذ هذه 
المناضسة مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعة بها الدعرى قإنها مر 
خارج عن موضوع الاتهام والضرر الناتج عنها لم يكن مصدرء الجريمة 
ذاتها إذ هسي الم يشار بها مباشرء إلا انين وقع علييم فعل اللصب 
بشراهم الأسبرين المتلدا" وحكم بأنه إذا كان المضرور تد أخطا هو 
الآخر وساهم في الضرر الذي اصابه فإن ذلك وإن كان يجب أن يراعى 
عند تقرير التعويض الذي يطلب به المضرور لا يصلح أن يكون سيب 
لدفع المسئولية المدنية عن اشترك معه في حصول الضرر وإذن فإذا كان 


جندى عب لك = الموسرعة الجناية ج۲ ص .1٠١‏ 
الین الجنای رقم ۱۸1 لىنة 1۰ ق اماد 114/1٩/۲۲‏ 
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الحكم قد قضى, بر فض الدعه ى المدئية بناء عله, ما قاله في تكافؤ السيئات 
وكسان المستفاد من البيانات التي أوردها أنه إنما قصد أن المجني عليهم 
من جائنبيم هم أيضاً رثكي | خطا فر حق أنفسيم ولم يقصد أن هذا 
الخطا تسبب عنه أي ضرر بالمدعى علية فإن هذا يكون مقتضاء أن 
يحكم للمجن, عليه بالث بضرء مع مر اعاة در جة خطئهم من الجسامةا. 
وحکم أنه متی کان معیار الخطا ومقداره واحد في حالتي المساعلة 
الجنائية والمدئية فإن براءة المتهم في الدعرى لعدم ثبوت الخطا المرفوعة 
به الدعوى عليه يستلزم حتماً رفض الدعوى المدنية المزمسة على هذا 
الخطا المدعى به ولذلك فإن الحكم إما إذا ثفى الخطا عن المتهم وقضى له 
بالسبراءة للأسسباب التي يوردها يكونٍ في ذات الوت قد تلى السا 
المقأمة عليه الدعوى المدتية ولا تكون المحكمة في حاجة لأن تتحدث في 
حكمها عن هذه الدعوى وتورد لها أسباب خاصة بها . 

وحكم بأئسه إذا كان المدعى بالحق المدني في جريمة التبديد قد بى 
دعسوى التعريض لا على الضرر انائ عن جريمة البديد المستدة إلى 
المتهم فإن الدعوى لا تختص بنظرها المحكمة الجنايةا؟. 
ويعتبر الضرر ناشئاً عن الجريمة إذا كان نتيجة مياشرة لوقوعها 
وتطبيقاً لتلك حكمت محكمة النقض بانه ليس للقاضي الجنائي أن يحكم 
للمستفيد بقيمة الشيك في جريمة إصدار الشياك بغير رصيد إذ أن الحكم به 


هلعن بدني ادورع ۲ نوقیر 1۹۲٩‏ یدول شری قثت لمجلة فاد ۱۹١‏ 
ET)‏ 

١‏ قش جااتی ۸ ماریں ۱۹٤۴‏ = الجدول الشری ترء ٥۸ہ‏ سس ٠١‏ = ارج اسلاق 

لین الجنقی رتم ٠١۸‏ لسنة ۲١‏ ق جلما ۱۹/ ۱۹0/۱ - لمكب اتی نة س 
et‏ 
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لا يعد تعويضاً عن ضرر تسبب عن الجريمة وإنما هو قضاء بدين سابق 
على السجسريمسة ومسستقسل عنها تمام الاستقلال بما تتفي به ولاية 
المحاكم الجنائية"ا. 

کما حکم بأنه لیس لمن زور إمضازه على شبكات مسحوبة على بنك 
أن يطالب ايناد في د د وى ااتزورر بقيمة هذه الشبكات لأن الضدد. الذي 
سابه ليس اشنا عن جريمة بل مدشؤه الفط لذي وقع من موظف البنك 
في عدم التحقق من صحة الإمضاءات الموقع بها على الشركات قبل 
صرف قيمستها وهسذا الخطر وإن كان متصلً بالوقائع المرفوعة بها 
الدعوى إلا أنه لا يدخل فيها فحق المطالبة به هو افمحكمة العدفيةا". 

وحكم بأنه إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم عن 
جريمة اشستراكه مع آخر مجهول في اركاب تزوبر ورقة رسمية هى 
وصول تسليم خطاب مسجل مرسل من بنك مصر إلى أحد عملائه وعن 
جريمة إستعماله الإيصال المرور بأن قدمه مع علمه بتزوير في أوراق 
عرفية هى الشيكات المسحوبة على بنك مصر التي كانت مع هذا الخطاب 
بان جعلها صادرة لأمر - إذا كان ذلك وتدخل صاحب الخطاب المسجل 
في الدعوى مدعب بحقوق مدنية طابً الحكم له على البنك بالتضامن مع 
الهم بقيمة الشيكات وطلب الك رفض الدعوى ثم طلب أخيراً إخراجه 
مسنها فحكمت المحكمة بالعقوبة على المتهم وبإازامه مع البنلك بان يدفعا 
متضامنين بالمبلغ المطلوب والمصاريف لمدنية وبنت قضاء‌ها بذاك على 
خطا البسنك في عم التعقق من صحة الإمضاءات الموقع بها على 


چام ٠۹١/۴۰‏ = لمكقب اتی لبفة ١‏ مس 


| مود مسطقى - الراك الجلية ‏ ص ۱۵۲ وهش ٠۲‏ 
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الشيكات قبل صرف قيمتها فهذا الحكم يكون خاطقًاً لأن الضرر الذى 
قضى بتعويض ليس ناشن عن الجرائم المرفوعة بها الدعوى بل منشؤه 
الخطأً الذى وقع من انك وهذا الخطاً وإن كان متصلاً بالواقعة 
المرفوعة بها الدعوى إلا أنه لا يدخل فييا(). 

وحكم بانه بازم أن يكون اتعويض مطلوباً عن ضرر ذاشئ 
عن ذات الواقعة موضوع المحاكمة حتى ولو انتفى عنها وصف 
الجريمة بسبب عدم توافر ركن من أركانها لا عن طرف مستقل عنها 
فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن استيلاء المتهم في جريمة نسب 
على المبلغ الذى حصل عليه إنما حصل تنفيذا لعقد صحيح تم بينه 
وبين من سلمه إليه وكان ما قضت به من تعويض لمن سلمه المبلغ هو 
نتيجة قضائها ضمناً يفسخ العقد يسبب نكول المتهم عن تلفيذه فإنها 
بذك نون قد تعدت اختصاصها() 
وحكم بأئه لا اختصاص للمحكمة الجنائية برد حيازة العين 
ازع عليها لأن اختصاصها مقصور على التعويضات الناشئة عن 
ارتكاب الجريمة ومن حقها أن تتخلى عن الدعوى المدنية إذ راك من 
الظروف أن الحكم فيها يقتضى إجراء تحقيقات خاصة لا تتفق مع 
طبيعة مهمتها(/). 
وحكم بأته إذا لم يكن الضرر ناشنًا مباشرة عن الجريمة المرفوعة بها 
الدعوى لأن الدعوى العمومية على المتهم وإنما كان منشؤه عرقلة 
التحقبق وتعطيل السير في إجراءات الدعوى فلا اختصاص المحكمة 
الجنائية بنظر الح 


(۱) تقض جنائی رکم ٤۱۲‏ لسنة ۱ ق جلما ۱۹44/4۲ 
(۲) قش جناي رقم ۲٤۹۹‏ لمنة ۱۷ ق جلما ٤4/1/۲۷‏ 
(۲) قض جني رقم ۱۲ نة ۱٤‏ ق جل |۱۹611 
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المدني الذي تقلم على لاسء 

وحكم باه الحكة الجسثائية إا ما قضت على أساس المسئولية 
التقصسدد بة وهو أماين آخر غبر الجريمة المرفوعة بها الاعوى فإنها 
کون فد تجاوزت حدود ولایتها؟. 

وهه سم بأ لاء المتيم باتعا الذي بدعيه الطاعن لا تون به 
جريمة الف المرفوعة بها الدعوى ويترئب على قضاء المدكمة بالبراءة 
إعتمادا على هذا السب عدم إختصاصها بالفصل في الدعوى المدتية. 

وحكم بأشه لما كان اثابت من مدونات الحكم أن المدعية بالحقوق 
المدنية لم تكن طرقاً في عقود البيع موضوع جريمة النصب وإذا ما كان 
الضرر الذي لحق بها والذى جطه الحكم اساساًالقضاء بالتمويض فيما 
يتعاق بجريمة النصب فقط لم ينشا عن جريمة النصب التي دين الطاعن 
بها وإئما نشا عن التعرض لها في ملكيتها وهو قعل وإن اتصل بواقعة 
الدعوى الجذائية المكونة لجريمة اللصب إلا أنه غير محمول عليها مسا لا 
يجوز الإدعاء به أمام لمحكمة الجتائية لإتفاء علة التبعية التي قربط 
الدعوى المدنية بالدعوى الجذاية".. 

وحكم بأنه لما كان الحكم بالبراءة بنى على أن الواقعة المرفوعة بها 
الدعسوى الجائية هى منازعة مدينة تدور حول عدم الوفاء بقرض وقد 


تقش جاقی رقم ۲۲۹۷ لدنة ۲١‏ ق جلما ۱۹۵/٥‏ = لمکاب اتی س٥‏ ص ۲۲٤‏ 

تقض ئی رقم ۱۱۰ لسغ ۲١‏ ق جلسة ۱۹٥۱/۱/۱١‏ = ایکتب انی س۷ سس .٤۹‏ 

اش جنا رقم ۲۰۲۹ نة ۲۸ ق جلس ۱۹۹/٥۲‏ = لمكب انی س ۱۰١‏ ص 
ant‏ 

الین البللی رقم ۱۸۵4 لسنة ۴۳۲ ق حل 111۷/۰/0۷ = اکب اتی س ۱۸ ص 
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ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القائون أو سند من 
الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم 
الاختصاص بالفصل في الدعوى المدني 

وإثبات وقوع الضرر ومداه أو انتفاؤه هو من الأمور الواقعية 
التي تقدرها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض في شأنها إما 
الثكبيف القانوني للوقائع وما تثبته محكمة الموضوع من تعيين الضرر 
وعناصره فإنه يعتبر من المسائل اقانونية التى تخضم لرقابة محكمة 
النقض() فإذا لم يبين الحكم عناصر الضرر فيما قضى به من 
تعويض فإن ذلك يعتبر قصوراً يستوجب نقض الحكم ولكن إذا كانت 
المحكمة قد قدرت تعويض الضرر المادي والأدبي معا بمبلغ معين 
فهذا مما يدخل في سلطتها. التقديرية وليس علبها أن تبين قيمة الضرر 
المادي أو الضرر الأدبي الناشئين عن كل قعل على حدة وكذلك تمد 
رقابة محكمة النقض إلى ماهية الضرر وطبيعته وتكييفه إن كان محققّا 
أو احتمالياً او متوقعاً أو غير متوقع وكذلك في صفة طالب 
التعويض وشرعية استحقاقه وما إذا كان المدعى وارثاً أو من ذوى 
القربى وما هي درجة القرابة ولكن تقدير الضرر والعناصر المكودة 
له يستقل قاضى الموضوع بها ويستقل بثقدير مبلغ التعويض بلا 
رقابة من محكمة النقض() وقد رأينا أن أهم شرط يلزم ثوافره قي 
الضرر أن يكون ناشئاً عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية 
أو التي يحاكم على أساسها المتهم» وهذا الشرط متعلق بولاية 


)١(‏ الطعن الجنائى لسن ۳۹ ق جل ۱۹۷۰/۲/۴ - لمكب القني - س ۲١‏ ص 
([۲) المستشار حمين عار - المسئولية المدنية فظرة ٥6۰‏ سس ۱۸د. 
([۴) تقض جنانی ۱۹4۰/۱۰/۲۱ رفم ٠٠١‏ مر ٩١‏ من الجدول الشري - المرجع الساق. 


E 


المحكمة الحنائية بنظر الدع ى المدئية وياختصاصها على سبيل الإستشاء 
من القواعد العامة لهذا فيو من صميم النظام العام ويجب على المحكمة 
أن تحكم فيه ولو من تلقاء نفسها ويجوز الدفم به فى أية حالة كات عليها 
الدع وى ولو لأول مرة مام محكمة القض!' ويكون افع قاثماً من باب 
أراى لأا تلف الضرر بالمر ة٠‏ 

وط بيقاًلذلك فاه إذا كان ما طالب المدسى بالق المدنى التعويشض 
عسنه لم يفشا عن ذات الل المرفوعة عه الاعوى بل عن فعل آخر 
متصل بالواقعة قإن القضاء برفض الدعوى المدنية لا يكرن قد خالف 
القائون في شئ" وحكم بان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع 
الجوهرية التي يتعين التصدي لها عنه إإداتها وإذ كان ذلك وكان الطاعن 
قد قدم المحكمة الاسلنافية مذكرة مصرحأ له بتقديمها ودفع بعدم قبول 
الدعوى المدنية وذلك لمدنية العلاقة بينه وبين المطعون ضده وأرقق 
مستتدات تدعيماً لدفعه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لها بالبحث 
ولم يقل كلمته فيا بل اكتنى بتايد الحكم الابتداتي لأسبابه فإذا يكون معيباً 
بما بیطله. 

+ استثناء من شرط الضرر‎ )٠١( 

استاء من مبدا اشقراط أن يكون الضرر مترتباً مباشرة عن الجريمة 


قش جنائی رقم ۹۱۰ جل ۳۱/۹ - اکب القنی س۲ قاعدة ۲۲۵ س 
ولا جنائی رتم ۲۹ لمن ۲۷ ق جاسا ۱/۲/۲۲ = لمکتب انی س۸ ص 
شش جلاتی رقم ۱۸۰ لسن ۲۶ ق چان ۱۹۹0/۱۲/۲۷ = مجمرعة نکب 
انی سل ۱مس ۹0۸ 

دمسود مصطقی ؛ ققرة ۱۲۱ س ٠۲١‏ = لنرجع لمابق. 

قض جنائی رقم ۱۱١‏ اسف ۲۱ ق جاسة ۱/۲/۲۲ س۲ مس ۱۲۲ = لمكب الانى. 

١‏ تقش جنای رقم ۱۹۳١‏ ق جام 14/۱۲۷ س ۲١‏ مس ۱۱۷١‏ = امک انی 


Ne 


أن الضرر الذي يصيب المتهم ليس ناشئاً عن الجريمة إنما عن قعل 
المدعى بالحق المدني المتعثل في إقامة الجنحة المباشرة بطريق 
الادعاء المباشر أمام المحكمة الجذائية وهذا الاستثناء قصد به حماية 
المتهم من تعسف المدعى بالحق المدنى وتحايله على اختصاص 
المحكمة الجنائية(ا). 


ويشترط لاستعمال هذا الحق أن يطلب المتهم التعويض أثناء 
الدعوى المدنية التبعية المرفوعة عليه إذا فضت هذه الدعوى 
بالترك أو بغيره زال اختصاص المحكمة الجثائية بطلب التعويض 
المقدم عن المتيم على أنه إذا رفع المتيم دعوى التعويش على الندعى 
المدني أاء مباشرة دعواء المدنية التبعية ظل اختصاص المحكمة 
الجلائية بدظرها ولو القضت تلك الدعوى بعد ثلك(۲). 
)٠١١(‏ شخصية الضرر: 

ويشترط في الضرر أن بصيب الشخص الذي يشكو مله 
فالدعرى المدنية ملك الشخص المضرور من الجريمة سواء أكان 
شخصاً طبیعياً لم كان شخصاً اعتبارياً. 
وتطبيقاً لذلك قضى بحق نقيب المحامين في اتخاذ صفة المدعى في كل 
قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها استعمالا لحقه المنصوص 
عليه في المادة ٠١‏ من قانون المحاماة رقم ٦١‏ لسنة ٠۹١۸‏ (المقابلة 


)١(‏ انظر ما بلى في الاب السادس بشان التسف قي رقع الجلحة امباشرة: 
(۲) د أحمد قحي سرور ققرة ۱۸۴ صن ۲١۹‏ لنرج اساق. 
1 


للمادة ٠۴۸‏ مر لقانون الحالى المحاماة رقم ٠١‏ لمنة ۸١‏ المعدل بالقائون 
رفم ۲۲۷ لسنة 1۹۸4 ولتي جعلت أيضاً ارئين مجاس القابة الفرعبة 
اختصاصات + سلطات فنقيب بانسبة للنقابة افر عيةا". 

ونرى أنه إذا جرى الشريك المتضامن تصرفات داخلة في سلطات 
المديسر ولم يكن اه حق الإدارة جاز للمدير العثفرد بالإدارة بنص خاص 
في عقد الشرا أن يدعى مدنياً ضده إذا ترثب على تصرفات الشريك 
الإضرار باشركة وتطبية ذلك قضى بأن لمدير الشركة المتفرد بإدارتها 
أن يحرك الدع وى الجنائية بطريق الإدعاء المياشر ضد الشريك اقذي 
اتدل صفة المدير وقام بتعيين عمال الشركة" وكذلك ضد الشريك الذي 
تماد مع احد المحاسبين لإساك حساباتها في الوفت الذي ام يكن فيه هذا 
اشريك مفوضاً بالإدارءا. 

كما نرى أن من حق الثقابة العامة العمالية رفع الجدحة المباشرة ضد 
مدير المصالحة الذي برفض اسماح للعاملين بها بتشكيل لجنة نقاية لله 
يكسون نلك قد خالف المابة ۲ من فانون القبات العمالية ركم ٠١‏ نة 
المعسدل بالأئون رقم ١‏ لسنة 1۸١‏ ويكون قد ارتكب الجريمة 
المنصسوص ع ليها بالمادتين ۷١‏ ؛ ۷١‏ من القئون المشار إليه لأن حت 
القابة في التقاضي نيابة عن لجائها النقابية مقرر بالمادة الخامسة من ذات 


۱ تق جائی دة ۱۹۷۷/۱/۲ مجموعة المکتب شی س۲۸ مس 
0 

۱ جلع پورسید في نره رقم 1۸1۵ سنه ۱۹۵۲ جلدة ۱۹۵1/۱/۴۰ واي هذه ية 
كت المعكمة بدا الريك تدان وقول لعرى دة رالحكمباتعريضص 
المزكست وت ايد هسذا العكم استلقياً بالقضية رقم ۱۸۸ سل ۸۳ جاج تلف بورسعيد 
النحکوم فیا بجلمة ۱۹۸4/۲/۲۸ حك لیر منشور). 

جت پورست ید فی لقدیة رقم ۲۲۹ سلا ۱۹۸۳ جل ۹۵۴۸/۲۰ وود ته 
بلقي رقم ۱۸۹۷ نة ۸۲ چنح مستا بورسهید ۱۹۵۲/۲/۲۸ (حکم هر متشور). 


nv 


القانون(). 
وحكم بأنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة 
أي شخص ولو كان المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان 
ناتجاً عن الجريمة مباشرة().وحكم بأن القلق والاضطراب الذى يتولد 
لدى أحد المولطنين لا يجوز الادعاء به مدني أمام المحكمة الجنائية 
لان أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي يجب أن يكون عن 
فعل يعاقب عليه القانون وأن يكون الضرر شخصياً مترتباً على هذا 
الفعل به اتصالاً سببياً مباشرأً(). 
)١١(‏ الضرر محقق الوقوع: 

والمقصود بهذا ألا يكون الضرر افتراضياً ولا أن يكون 
احتمالياً بل يجب أن يكون قد وقع فعلاً وهذا الوصف من الوقوع 
الفعلي يشمل ذلك الضرر الحال الذى أصاب المضرور في جسمه أو 
ماله وقت المطالبة بالتعويض وكذا يشمل ذلك الضرر المستقبل الذى 
یتحقق وقوعه آي أن موجباته ستودی بالحتم إلى تحققه(/). 
وتطبيقاً لذلك حكم بأن الضرر الموجب للتعويض في المسائل المدنية 
يجب أن يكون مباشراً ومحتقاً فالضرر الغير مباشر لا يستحق عنه 
تعويض والضرر الاحثمالي غير محقق الوقوع لا يسحق عه 
التعويض 


() لشب رکم ۲۰۱۷ سنه ۱۹۸۱ حلع مدا زیت حا 
)١[(‏ سين علمر - المسلولية لمدبة فقرة ۲۷۲ س ۲۰١‏ - لمرجع لق 
)١[‏ الطعن الدني رقم ٠١١‏ لمنة +١‏ ق جلسة ٠۹۷/٠/١۷‏ = موسوعة عبد المنعم الشرييني 
)٤[(‏ الطعن الجاتي رقم ۲٠١‏ نة ۲١‏ ق جلساة ٠١١١/١/١‏ - المكتب افشي س ه ص 


۷ (غر منشون). 


HA 


إلا إا وقع قعلاً وحكم بان إحتمال حصول الضرر لايصلح اسا لطب 
التعويض بل يازم تحققه'. 

وبأن مجرد إحتمال وقسوع الضرر في المستقبل لا يكفى للحكم 
بالتعويض وحكم بان التعويض يكون عن الضرر الذي يمكن توقعه عادة 
وهو پقاس بمعړار موضوعي ولیس بععيار شخصي وهذا الضرر الموجب 
1ا تعويض هو ما كان محتقا بأن وقع الفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل 

ويددق البحث بالسبة إلى تفويت الفرصة هل يعتبر ضرراً محقق 
الوقوع وإن ترلخى تدديد مداه إلى المستقبل مما يستوجب التعويض أم هو 
مجرد ضرر محتمل لا يستوجب التعويض ووجه الذقة فى هذا الفرض 
أنه لا يمكن مطالبة المدعى بالإئتظار مسثقبلاً ئى تتضح معالم الضرر 
لأسه وقد ضاعت الفرصة تحدد مرقفه تهاب ولا يعرف ما إذا كان قد 
إب تاد من هذه الفرصة على الموظف في الترقية فى هذه الأمثلة هل 
يجنب على المحكمة مراغاة الكب أو الخسارة الذي كان سيعرد على 
الشخص أن تقول أن الضرر المدعى به هو مجرد ضرر محتمل. 

لاشسك أن ثمسة فرصة قد ضاعت على الشخص وهى وحدها ضرر 
محقق يستوجب العويض أما إحتمالات الكسب أو الضارة التي تكمن 
وراء هذه الفرصة فهى التي تحدد مدى هذا الضرر وهو أمر تقتصر 
فائدته في تحدید طاق التعویض فقدزا".. 


الین الجداتی رم ۱٤۲۲‏ لسن ۲۵ ق جلد ۱۹۵۹/۲/۱۳ المکتب اقنی سام ۰۲۳۰ 

الطمن المدني رقم 104 اسنة ۲ ق جاسة 1۹۸١/2/۲۹‏ = عبداعلمم لشربيني ج٠‏ من 
Mt‏ 

لد المد فكمي سرور من ۲۹۸ - المرجع المايق» لرن بنع من أن بصب في 
كمسب النسائب لذي هو عار من عتاصبر تريش ما كان المضرور بأل العصمول 


n 


ومن المقرر أن مسالة البحث في حصور ضرر من عدمه هي مسألة 
موضوعية يفصل يها نهانياً فاضي الموضوع ولا يدخل حذمه هي دلك 
تحت مراقبة النقض(') كذلك فإن تقدير التعويض يدخل في سلطة 
محكمة الموضوح الكي يسو لها تتديره إجمالا إلا أده يتعين ليها أن 
تبين في حكمها عناصر الضرر التي يتك بها المضرور وتناشها 
ما لقره مها ولخاته في اعتبارها عند تقدير التعويشس وما 
أطلرحته لك لأن تعرين العناسر العطمونة قاوذا لضرر وتي وجب 
القانو:. أن تدخ في حسات التعببضء تعد من مسائل القانا: التي 
التقض() اذا أخفل الحكم المطلعون فيه بيان 

فلك کله اله کون معي اتسور بنا توج تشه في هذا 


تخضع ار 


نصت المادة ۹ ا 
بصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات 
أو المتهم وذلك ما لم ترى 
المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني 
عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى 
إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف)). 


عليه ما دام هذا امل له أنياب معقولة - تقض أول ريل 1۹6١‏ مشار إيه في هش ١‏ 
سس ۴٠١‏ من مرجع الستشار جين عامر - لسئولية المدتية = المرجع السلق. 

)١(‏ جندي عبد العلك - مس ٠١۹‏ - المرجع اسايق. 

)١(‏ فض مدني رقم 16 قى جاة 1۹١۷/٠/۲۲‏ = موسوعة عبد الملعم الشربيني ج۲ باد 
([۲) قش مدني رقم ۲۰۴ س ٤٥‏ جلما ۲ اپریل ۱۹۷۸ الشرييني ج۴ بند ٩6‏ ونقض مدني 
راقم ٠۴۴‏ لسن ٤۷‏ ق جاسة ۲۸ دیسیر ۱۹٨‏ موسوعة الشردیني ج ۱۰ بد ۲۰۷ ص 
۱۰۸ - مرجع لساب. 


N. 


هذا النص يتضمن القاعدة والاستشاء. 

فأما القاعدة العامة فحاصلها أنه مى رفعت الدعوى المدنية أمام 
لاء كه ة للج نائية تدعا للدم ى الجنائية فن المحكمة تلتزم بالحكم في 
الدعوبيسن على الرغم من إستثلال كل منهما عن الأخرى وهذا ما يعرف 
برط أ ميدأ تيعية الدعد», المدنة للدعوى الجناية. 

وأا الانستثناء فخلاصته لله يجوز المحكمة الجنائية إحالة الدعرى 
المدنية إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف إذا تبين لها من فحص مفردات 
النزا أن حكمها في التعويض يستازم إجراء تحقيق خاص يعطل الفصل 
في الدعوى الجنائية. 

وتطبيقاً ليذه القاعدة واستشاءأتها فإنه لا يجوز للمحكمة الجنائية أن 
كم في الدعوى امدنية إل إذا كانت الدعوى الجنائية مرفوعة أمامها 
بط ربقة صسحيحة تلك لأن لختصاص ها فيما يتعلق بالحتوق المدنية 
اختصاص اسستتائىء والإذعاء بالحقوق المدنية على المدكمة الجنائية 
ويسرفع إليها في الوقت تسه الدعوى العمومية إذا لم نكن هذه الدعوى 
مرفوعة من قبل 

فصق المكم في الاعوى المدنية هو بالسبة المحكمة الجنئية نقيجة 
لعتها في الحكم في الدعوى الجنائية. 

ويتاء على ذلك فلا يجوز المحكمة الجتائبة أن تفصل في الدعوى 
العمومية وشوجل القضية إلى جاسة أخرى للفصل في الدعوى المدنية. 
وكتلسك إا رفع المدعى المدني دعواه مباشرة ولكنه لم يحضر يوم 
الجلسة لا هو ولا المتهم فحكمت المحكمة بالبراءة وشطب الدعوى المدنية 


تقش ۱۹۳۱/۲۲ کی 1۱۷ س ۵ا ق - جتدی عد لدل س 1۷۱. 


Mm 


لم يجز للمدعى المدني أن يجدد دعواه ثانياً أمام المحكمة الجنائية لأن 
الدعوى المدنية تابعة للدعوى العمومية ولا يصح رفعها أمام المحاكم 
إلا إذا كانت الدعوى العمومية لا تزال قائمة أمامها فإذا خرجت من 
سلطتها بصدور حکم في موضوعها لا يجوز رفع دعوی من جديد 
أمامها عن التعويضات المدنية(') بل أنه إذا حضر المدعى المدني قبل 
اتفضاض الجلسة وبعد الحكم بالبراءة وشطب الدعوى المدنيةء لم يجز 
له أن يطلب إعادة دعواه المدنية المشطوبة إلى الجدول لأثه لا يمكن 
في هذه الحالة بعد أن فصات المحكمة بالبراءة في الدعرى العمومية 
اعتبار الدعوى المدنية مرفوعة بال 

وحكم بأن الدعوى المدنية بوصف كونها ملحقة بالدعوى 
الجنائية ومتفرعة عنها يجب بطبيعة الحال أن تأخذ حكمها فتتأثر بها 
الضرورة تعلقها بها تعلق بالمتبو ع والفرع بالأصل وهذا من مقتضاء 
أن جميع الأحكام المقررة للدعوى الجنائية تسرى على الدعوى المدنية 
مباشرة على المتهم لا يزال قاصراً وعليه وصى يدير أمواله دون 
إدخال وصية فيها(). 


به لاعوى عمومية قائمة. 


وحكم بأنه ولاية محكمة الجن والمخالفات مقصورة في الأصل 
على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر 
الدعاوى المدئية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط 
بين الدعوبين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا 
تنظر الدعوى المدئية إلا بالتبعية الجنائية بحيث لا يصح رفعها 
استقلالاً أمام المحكمة الجناة 


(۱) تقض ۲۷ يوليو سنة ۱۹١۸‏ إسكندرية الداتية ١۲‏ ديسير ۱۹١١‏ جندي عبد الك ص 
۲ = المرجع السابق. 
)١(‏ تقض جنائي رقم ۸۹۷ لسنة ٠١‏ ق جلسة ٠۹٤١/٤/۲١‏ - الموسوعة الذعبية رقم ٠۸١‏ 
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ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائبة لا يكون لها ولاية الفصل في الدعاوى 
المدنية إذا كانت محمولة على سبب غير الجريمة المطروحة امامها؟ 

وحكم بان الدعوى المدنية التي ترفع المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة 
الدعوى العمومية فإذا كانت الأخيرة غبر مقبولة تعين القضاء بعدم قبول 
الارلی ایتا 

وحکم پانه مت كان الحق في الدعرى المدنية اشقا عن شرر حاص 
مسن الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العومية جناية أو جنحة أو مخالفة 
فإنه إذا إنتفت الجريمة إنتفت علة الإستشاء وإنتفى الإختصاص. 

وحكم بأنه لا يجوز المحكمة أن تلصل في الدعوى الجتائية وتؤجل 
الفصل في الدعرى المدنية فنى هذه الحالة يزاول إختصاص المحكمة 
الجنائية بنظر الدعوى المدنية باعتبار أنه يتركف على تبعية هذه الاعرى 
اللدعوى الج ذائية بعد أن زات عن المحكمة الجنائية ولاية الفصمل في 
الدعوى المدتيةا". 

فإذا كان الحكم قد أغقل الفصل في الدعوى المدئية فضلاً عن أن 
مدوناته لم تتحدث عدها مما بحق معه القول بأن المحكمة الإستثائية لم 
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نتظر إبلااقاً في الدعوى المدنية وام فصل فيها فإن الطريق السوية امام 
الطاعسنة هي أن ترجع إلى ذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت 
الحكم وأن تطلب منها الفصل فيما أغخلته وطالما أنها لم تفصل في جزء 
من الدعوى فإن اختصاصها يكون مازال باي بالنسبة له" وإذا أخطات 
المحكمسة الجسنائية وفصبلت في الاعوى الجنائية وأرجات الفصل في 
الدعصوى المدلية فإن هذا الخطا لا بوث فى صحة الحكم الجثئي كل ما 
هذالك أن المحكمة الجتائية يزاول اختصاصه على الدعوى المدتية. 

وشرط كبعية الدعوئ المدئية لادعوى الجتاية كاعدة تتطلق بانظام العام 
بالولايسة الضائية المحاكم مما يحرز معه لمحكمة أن تقضى به من تلقاء 
انفسها الفقرة الثا ١‏ من قانون الإجراعت الجذائية 

واه وإن كانت المادة ۱/۳١۹‏ إجراءات قد اقتصرت على وجوب 
الفصسال فسي موضوع الدعويين الجدئية والمدلية بحكم واحد إلا أن ميدأ 
تبعية الدعوى المدئية الجنائية بؤدى أيضاً إلى وجوب الفصل في الدعويين 
معا في المسائل الإجرائية المتعلقة بعدم القبول أو بعدم الإختصاص 

وقة نصت الفقرة الثائية من المادة ٠۹‏ إجراعات على أنه إذارأت ٠‏ 
المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني 
عليه إرجاء الفصل في العوى الجنئية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى 
المحكمة المدنية بلا مصاريف » والحالة في مفهوم حكم المادة ۲١۹‏ لا 


من 
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يؤمر بها إلا عندما نكون المحكمة الجذائية مختصة بنظر الدعوى المدنية 
المسرفوعة إيها بطريق البعية وترى أن الفصل في التعوبضات يستازم 
إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائيةا" وهذا 
الإستثثاء من قاعدة تبعية الدعوى المدنية لذعرى الجذائية يفترض بداهة 
أن تكون المحكمة الجنائية المغتصة بالفصل في الدعرى المدنية لتابعة 
المرفوعة بالطريق المباشر أو باإدعاء المدلى أنثاء التحقيق » وبناء على 
لك فإن المحكمة الجنائية إذا قضت بالبراءء للتفاء التهمة أو لعدم ثبوتها 
فإنه يتعين عليها أن ترفض الدعوى المدنية لا أن تحيلها إلى المحكمة. 
المدنية كما لا يجوز المحكمة الجذائية أن تنصل في التعويض على الاس 
سبب الدعوى المدنية. 

وتطبيقاً للك حكم بأئه إذا كانت المحكمة الجنائية قد تخات عن 
الدعسوى المدنية لقضاء المدني على أساس أن الفصل فيها يحتاج لتقي 
لا يسع له وقت المحكمة يجب علبها أن تحكم بإحالة الدعوى إلى 
المحكمة فمذنية. 

وحكسم بأئه إذا كانت المحكمة قد فضت في الدعوى الجنائية وأحالت 
الدعوى العدنية إلى المحكمة التجارية وبنت قضائها بالإحالة على ما تين 
لهسا من وجود دعوى أخرى منظورء أمام هذ المحكمة الأغيرة على مال 
ارتأتسه مسن وجود ارتباط وثيق بين الدعوبين فإن الحكم يكون مخالفا 
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القانون لأن قائون الإجراءات الجناية لم يتحدث عن حالة الإرتياطا" ولا 
يجوز في هذا المجال تطبيق قواعد قائون المرافعات"' ذلك لإن الحكم 
القاضسي بإحالة ادعو المدنية إلى المحكمة المدنبة لابد أن يكون أساسه 
أن الفصل فيها يستلزم تحقيقاً بؤخر الفصل الدعرى الجنائية" 

وحكسم بسان حسق المحكمة الحنائية في الإحالة على المحكمة المدنية 
بمقتضى المادة ٠١۹‏ من قانون الإجراءات الجثائية يحب أن بساير ححية 
الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدئية بمعنى أنه لا يجوز إصدار قرار 
بإحالة الدعوى المدتية النختصة إذا كان حكم الب امة يمس انس الاعوى» 
ندیه سد رین ريه قاشتي کی۲ 

وجكسم أنه متى كانت الدعرى المدنية قد أقيمت أصلاً على أساس 
جريمة اليد التي رفعت بها الدعوى فليس في وسع المحكمة وقد انتهت 
إلى القول بإنتفاء الجريمة إلا أن تقضى برفضها وما كان في مقدورها أن 
تحيل الدعسوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية لأن شرط الإحالة 
٠‏ من انون الإجراءات الجنائية أن تكون الدعوى 
ة أي تكون ناشئة عن 
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تأخير الفصل في الدعوى الجذائةا". 

وحكم بسان المحكمة الجذائية إذا قرت أن يض من والع 
الأوراق المعروضة عايها وكان المدعى ام يقدم مستتدات أو أبلة تويد 
دعواء في المطالبة بتعويض أكثر ولم يطلب إجراء تحقيق خاص او إحلة 
الدعسوى إلى المحكمة المدئية لإجراء هذا لتحفيق فيكون تقديرها في هذا 
الشان لا معقب عليه ما دام سائغاً مستنداً إلى أصل صحيح ثابت في 


اراق" . 
وحكم بان محل لتك بطلاب إمالة دعوى التعويش إلى المحكمةة 
المدلية حسبما نصت عليه المادة ۲٠١‏ من قانون الإجراعات الجنئية أن 


يستلزم اففصل في التعویضات إجراء تحقیق خاص ينبنی عليه إرجاء 
الفمل في الدعوئ الجنائية وهذا مناطه أن يكون الاختصاص الاستثائي 
بالفصل في دعوى التعويض منعقدً لمحاكم الجدائية". 

وتقدير مسا إذا كان الفصل في التعويض بستازم إجراء تحقيق ينبلى 
عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجدائية يعبر مسالة موضوعية من 
إطلاقات محكمة الموضوع مثال ذلك أن ترى المحكمة أن تقدير التعويض 
يسلزم إجراء حقرق خاس لتحديد قيمة الأموال المسروقة ومقدارها 
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دي وهو ا 


بالت بط" أر نديد فة الند مین بال 
واتها. 
)١١۹(‏ ضوابط الحكم بتعويض الضرر : 
تقر قضاء محكمة الثقض عله, أن سبب الدعوى هو الولقعة التى 
يتمد متها الممدعى الحق في الطلدب ولا يتغير بتغبر الألة الراقعية 
والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم" وإذا كان لمحكمة الموضوع 
أن ثكيف الدعوى بما تئينه من وقللمها وأن لزل عليها وصفها الصحيج 
علیها أن تاتزم وتقصر بحثها عليه!. 
وسيب الدعوى المدلية هو الضزر المترقب على الجريمة موضوعها 
هو المطالبة بتمويض ذلك اضر نما دام هناك ضر من الجريمة قان 
الاعصوى المدنية به نكون صحيحة ولو انقيت بان المدئي لا يستحق 
تعويضاً طبقًلأحكام القاتون المددي. 
وتطبيقاً للك حكم بأثه إذا برت المحكة فجذائية المتيم لتايع من 
تهمة التل الخطأ المرفوعة بها الدعوى الجنائية ورأت رفض الدعوى 
المدنية فإن مسثولية المتبوع نكون على غير ساس فإذا لسندت إليه الحكم 
اقش جنال ۹4/4/۱٤‏ س٥۱‏ رھم ۱۰ سس ۴۰۲ مشار إل فی هلش ۲ س ۲۱۴ من 
د/ عمد فتحی سرور. 
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به الدعوی بل 


وقوع إهمال منه قبل الحادث جعله أساساً للالتزام بالتعويض فهذا ختلف 
عن الأساين الذي رفعت به الدعوى العمومية". 

وحكم بأنه لا اختصاص للمحكمة الجنائية في الحكم بالتعويض عن 
وقائع لم يثبت وقوعها المتهم لذي تحكامه مهما يكن قد صح عندها أنه 
وقعسث من غيره ما دام هذا الغير لم تقم عليه الدعرى الجنائية بالطريقة 
لتانونيةا. 

وحكسم بأنه لما كانت المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية 
إلا ذا كانت متعاقة باعل الجدالي السند إلى المتهم فإذا كات المحكمة قد 
بسرأت المستهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك بستلزم حتعا 
رفض طالب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويش محل عن فعل لم يشت 
في حق من نسب إإيه أما الحكم بالتعويض والقضاء بالبراءة فشرطه ألا 
تكون البراءة قد بتيت على عدم حصول الولقعة أصلاً أو على عدم 
صسحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم لأئه في هذه الأحوال لا تملك 
المحكمة أن تقض بال تعويض على المتهم لقيام المسؤليتين الجنائية 
والمدلية معا على ثبوث حصول الراقعة وصحة إبنادها إلى صاحبها"". 
)٠١١(‏ كيفية اإدعاء مدني والجهة المدعى أمامها : 

نصث المادة ۲١١‏ إجرامات على أن لمن لحقه ضرر من الجريمة أن 


لعن الجتالي رقم ١١۸‏ نة ۲۲ جامة ۱۹١/1۱/۱۹‏ - لمكب ئى س٥‏ مس 1۹۲ 
طمن الجتائي رقم ۸۳۲ لسدة ۲۵ ق جلسة ۲۹١١/۱۲/۱١‏ - لمكب الى س٠‏ س 
i‏ 


۴ لطن الجنئي رقم ۲۲۸۰ لسن ۹ ق جام ۱۹۸۰/6/۲۱ = کیب اتی س۴۱ م 


mm 


نه مدعيأً بحقوق مدنية أمام امحكمة المتظورة أمامها الاعوى 

الجنائية ...الخ ويحصل الإدعاء مدني بإعلان على يد محضر أو يطلب 

في الجلسة ...الخ وفى ضوء النص فإن الإدعاء مدني يتم بإحدى 

طریقتین : 

الأولى : إذا كانت النيابة كد أقامت الدعوى الجلائية فيجوز للمجنى ... 
عليه أن يدعي ألمامها شفهي أر كتبة ولابد أن يرح يانه 
يدعى بحقوق مدنية ولا عبرت شكواه من قبي التبلبغات» 
ويجوز له الإدعاء في ية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى إفقال 
باب المرافعة فيها وحجزها للحكم» ونرى أنه إذا كانت هناد 
ظروف قهرية حسالت نون الإدعساء المدني حتى أققل باب 
المرافعة وحجزت الدعوى الحكم فإنه يجوز المضرور أن يتقدم 
بطلاب بغثح باب المرافعة لكى يتقدم بطلبه الإدعاء مدنيا ب 
أن يعدم هذا الطللب بالمستبدات اللازمة ولكن غير "لزم إطاداً 
للمحكمة فظها أن تاتفت عن هذا الطلب وتحكم في الدعوى لالسيما 
وإن القاعدة أنه لا يجوز أن يترتب على تخل المدعى بالحق 
المدني إطالة أمد الفصل في الدعوى الجنائية. 

ولم يشترط القانون شكلاً خاصاً للإدعاء بالحقوق المدئية سوى أن 

يفصسج المدعى المدني عن رغبته في الإدعاء ويسدد الرسوم حتى تدخل 

الدعوى المدلية في جج المحكمة ولا يشثرط أن يكون المتهم حاضراً 

بالجاسة التي يدعى فا المجنى عليه مدنياًإذ يجوز الإدعاء في غيابه 


الطعسن الجناني ۲|١١۸‏ ققرة ٠۲۷‏ مس ۸۸ من الجدول المشرى امجلة المحاماه -. 
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بشرط |علانه بطلباته بعد ذلك(. 
الثانية : إذا لسم تكن انيابة قد رفعت الدعرى العمومية يجوز في مواد 
الجنح والمخالفات فقط أن يدعى مدني كيف خصمه الحضور 
مام المحكمسة الجنائية حتى ولو كانت الجنحة من اختصاص 
محكسة الجايات كجلم السحافة والنشر بيذ الطريقة يحرك 
السدعى المدشي الدع وى السومية فيتصل قضاء المحكمة 
بالدعوبين المومية والمدنية في آن واحد. 
ولا يجوز رفع الجئحة المباشرة في الجنايات فإذا رفعت تعين على 
المحكمة أن تقضى بعلم قبولها لا بعلم لختصاصها بتظرها؟. 
ويجب أن يشتمل اكليف بالحضور على بيان التهمة ومواد القائون 
الستي تقضى بالعقوية والتعويض المطلوب» على أنه إذا لم يشر المدعى 
المدني إلى مواد الأتهسام فإن ذلك لا ييطل الصحيفة لأثه حين يحرك 
الدعوى العمومية دعواه الندنية فإن انيابة هي صأحبة الدعوى العمومية 
ويجب أن تعسان النيابة بصورة من صحيفة الجنحة المباشرة أى ورقة 
وقد حكم بأن اقائون يسظلزم أن يكرن المتيم حاضراً يتفه في الجاسة 
عندما بوجه إإيه طلب التعويض بإعلان المتهم بطلباته ولا يغنى عن ذلك 
حضور محاميه إذا كان متهماً في جنحة معاقاً علرها بالحبس۴. 


مک ا - تقش جلقی رام ۱۳١‏ ئة ۲۷ ق جام ۱۹۵۷/4/۸ = لکت انی س۸ 
و 

جندی عه لماك س 111 - درجم لاق 

نق جنائی رقم ٠۴۲‏ لسنة ۲۷ قى - اليامش السابق وجدير بالإشارة أن هذا الحم در 
قسبل تعديسل لم 1١۷‏ من اون الإجرامات الجنقية بقارن رقم ٠۷١‏ لمن 51۹۸1 


m 


وحكسم بان إجراءات الإدعاء المبلشر تتم بتكليف المتهم مبا 
بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات من قبل المدعى بالحقوق ال 
ويترتب على رفع الدعوى المدئية بطريق الإدعاء المباشر أمام المد 
الجنائية تبعأ لها ويصبح حق مباشرتها من حقوق التابة العامة وحدهال 
وقد حكم بأن قائون الإجراءات الجنائية نظم إجراءات الإدعاء بد 
مدفية أمام القضاء فلجنائي بحيث لا يكتسب المضرور لى من أثتقل 
حقه هذا المركز القائوني بما يترتب عليه من حقوق وأثار إلا إذا + 
الإدعاء بحقوق مدنية وفقاً لما هو مرسوم قائوناا". 
وقسد هكم بان القائون إلما أجاز رفع الاعوى المدنية في الجاسة 
حالسة ما إذا كانت الدعوى الفرعية فط أو مجرد الإدعاء بحقوق م 
عملا بنص المادة ۲١١‏ من قانون الإجراءات الجنائية في #قرتيا الثئي 
والقاعدة أنه يجوز الإدعاء مدلياً في الجنايات والجنح والمخالفات 
رفع الدعوى المباشرة لا يكون إلا في جنحة أو في مخالفة حتى ولو 5 
الجنحة تختم بها محكمة الجنيات كما في جرائم لنشر بطريق العا 
ولا يجوز الإأعاء مددياً مام محكمة الأستتتاف لأول مرة أو مد 
النقض ولا مام محكمة القيم ولا المحاكم الاستشائية كمحاكم أمن الد 
- حيسث لجساز المتيم في الجنع والمخالات أن ينيب عله وكيل لديم دفاعه وبناء ع 
هذا التعديل هه يجوز المدعى الدني أن يوجه لاه إلى معاي امتهم الداضر فر 
الجلسة بارکلة عله 
طن جستئی رقم ۴٠١‏ لسن اق جام ۱۹0۷/۵/۱٤‏ س ۸ س ٤٩١‏ - مجنوه 


امكف اقش 

طمن جسناتی رقم ۲۰۷۲ فة ۲۹ جانا ۱۹1۰/۷/۲ س۱۱ مس ۱٤١‏ = مجموء 
ارکب الت 

آ۳ مسن جناي رقم ۱۳۹۹ نة ۴١‏ ق جام ۱۹۹/۱۷/۱۹ س۱۱ می 1۲ - مجنو 
اکب اقتی. 


rr 


والمحاكم السكرية والمجاس الصسكرية أو ذات الإختصاص القضائى. 
)٠١١(‏ الحكم في الجنحة المباشرة : 

ل اقر قدب اء محكمة تقض علر. أذ تصوصى قانون الإجراءات 
الجذائية هي الواجبة التطبيق على الإجراءات الجثائية ولا يرجع إلى 
.ومن كلنون المرافعات في المه اد المدئية و التجارية إلا لد نقص ا 
فتخضع الدعساوى المددية أسام المحاكم الجذائية القراء: المقررة في 
مجموعة الإجرامات الجنائية فيم بتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن 
في ها" ولا تخضع لأحكام قانون المرافعات المدنية حتى واو اقتصبرت 
الخصومة أمام المحكمة الجنائية على الدعوى المدئية ببب عدم استلناف 
اليابة لحكم البراءة أو عدم طعنها في الحكم الصادر في الاعوى الجنائية 
فسإذا لم يوجد نص في قائون الإجراءات الجنائية اليس هناك ما يمنع من 
اعمال لصو انون المرافمات"؟. 

فلا يح المحاكم الجنائية أن تعكم بانقطاع سير الخصومة لتغير معثل 
المدعى المدني الذي كان قاصراً وبلغ لأن ذلك يتفق بحسب طبيعته واثاره 
مع تبعية الدعوى المدنية للاعوى الجداية"ا. 

وهناك نصوص في قانون المرافعات المدنية والتجارية استقر قضاء 


تقض چسنقي رم ۲۱۳ لسنة ۲١‏ ق جلنة ٠١/2/۲١‏ مجمرعة لكف لی نة 3 
1l‏ 

قش جناي رقم ۱۸۹ لمنة ٤۰‏ ق اة ۱۹۷1/1/۱۸ مجموعة لمكتب الى سلاا ۲۲ 

قش جناي رتم ۱۴ نة ۲۵ ق جلمة ۹۹/۵/۴۰ مجموعة لمكب اتی سل ۰۲ 
Tt sel‏ 

قش جناي رقم ۱۷١‏ لسنة ۲ق جلد 1۹01//۱۲صس ۱۰۷ = المکتب اتی 


mr 


«مكة التقش ملى جواز تللبيقها بالنسية للدعوى امدارة الدرفر حة لام 
المحكمة الجنائية نظرأً لخلو قانون الإجراءات من نصوص شبيهة بها لكن 
تطبيق دصوص انون العرافعات يعتبر استشاء من القادة العامة الواردء 
بالمادة ۲٠١‏ إجراءات جنائية وذلك على التقصيل الأئي ٠(-:‏ 

: بالنسبة لإجراءات المرافعة‎ )٠١۲( 

حسكم بأن : الدعوى المدنية التابعة الدعوى الجنائية في سير المحاكمة 
والأحكام والطعن قيها من حيث الإجراءات والمواعيد ولا تخضع في شئ 
من لسك لأحكام قانون المرافعات المدنية حثى لو الحصرت الخصومة 
(بسبب عدم استلناف انيابة لحكم لبراءء) في الدعوى المدتية وحدها بين 
المستهم والمدعى بالحق المدني وإذن لا سو المحكمة الاستلتافية أن 
تقضى عند غياب أحد طرفي الخصومة بإيطال المرافعة وإلا كان حكمها 
مخالفً لقانون وجائزا الطعن فيه بطريق اانقض". 

وحكم باه لا يصح المحاكم الجنائية أن تحكم بإبطال المرافعة في 
الدعاوى المدلية العلحقة بالدعوى العمومية إذ هذا لا يتتق بحسب طبيعتها 
وأثارها مع تبعية الدعوى الجتائية ووجوب سير هما مما" . 


شس جنقی رکم ۱۹4 فسن ی جام 1۹۱1/۱۹ س ۱۴ = ص ۱۴ 
تقض جنالي رقم ٠۹۸۳‏ لسلة ۷ ق جلسة ٠۹۳۷/١١/۲۲‏ ص ٠١١۷‏ - اموسر عة الذحبية. 
قش جناي رقم ۲۷١‏ لمنة ۱۵ ق جلسة ٠٠٠/۱[۲۲‏ س ١١١‏ - لموسوعة لعي 


rs 


)٠١۴(‏ باانسءبة للطعن بالاستنناف عملاً بالمادة ۲۹۸ مر لفعات( 
0 


کم بانه إا انت الملاة ۲۱۸ مرااعات تجيز لس فوت معا الط 
مسن المحكوم عليه أو قبل الحكم أن يطعن فيه ثثاء نظر الطعن المرفوع 
في الميعاد مع أحد زملائه المدضمين إليه في مللباته إذا كان السكم تافر 
في موضوع غير قابل التجزنة او في التزام بالتضامن او في دعوۍ 
يوجب لقانون فيها اخثصام أشخاص معينين وكان قائون الإجراءات قد 
خلا من ص يتعارض مع لص قانون المرافعات سالف فلذكر قان 
المخكمة الاستئنافية لا تكن قد أخطأت بتطبيقها حكم هتا النص الأخير 
في شان الاستثناف المرفوع أمام المحكمة شان الدعوى المدنية إن فت 
كان يسبين من الأوراق أن شركة اتامين قد حكم أبتدائياً بإازامها باداء 
الستعويض المدعين بالحثوق امدنية بالشامن مع سائر المدعى يمم 
انيسن استأوا الحكم التائ في لميعاد فانضمت إإيهم لدى محكمة 
الدرجة إلثائية في ملب رفض الدعوى المدنية فإن الحكم المطعون فيه إل 
قضى بقبول استثنأفها شكلاً لهذه الأسباب - يكون سليماً لا شائبة "فيه معا 


١‏ تس لمسادة ۲14 مراقعاك على أله تما عدا لكام الخاسة بالطعون لتي قرفم نن 
التية العامة لايد من الطعن إلا من رلعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه علي أله 
إا كسان الدكم صسسائرا قي موشوع خير قإل الجزئة أو في تزا اشامن أو في 
دعصوى بوجسب لاون فيه إختصام الم معان جاز لمن فوت ميعا الطعن من 
اكوم عله أو قبل الحك أن بطن فيه اء تظر الع رفوع في يعد سن ند 
زملاته مما یه في لته فان دم دل مرت امک باختسامه قي المن, ا راع 
الطعسزر على أحد المحكوم عايهم في ايع وجب إغتسام بين ولر يد فوته باشمية 
إيهسم» وكال اك يفيس امتضدامن وطالب لضان من لعن المرفرع من يها في الحكم 
المسادر فسي الدعوى الأسلية إا أند دفاعها فيه واا رفع طمن على يما جار 
إختصام افر في 


tro 


یمیبه به الملاعدان() 
)٠١١(‏ بالنسبة لإغفال المحكمة الحكم في بعض الطلبات .. 
(مادة ۱۹۴ مرافعات) 

استقر قضساء محكمة النقض, عل أنه نظرأً لخلو قانون الإجراءات 
الجفلاية من تمن مملال أامادء 1۹۳ برافعلت فإنه إذا أغفلت محكمة أول 
درجة الفصل في التعويض فإن المدعى بالحق المدئي الرجرع إلى ذات 
المحكمة الفصل فيي 7 

وحكم بان للمدعى بالحتوق المدنية أن يرجع لمحكمة أول درجة 
للفصسل فيا أغفلته عملاً بنص المادة ٠۹١‏ مرافعات الذي يحكم واقعة 
الاعسوى وهى واقعة واجبة الإعمل أمام المحاكم الجتائية لخلو قائون 
٣ل‏ چڑ ءات سنن النص علیہ 2 
)٠١١(‏ بالنسبة لمواعيد المرافعاك (مادة ٠١‏ مرافعات)(" : 

حكسم بأنه إذا كان قانون الإجراءات الجنائية قد سكت عن بيان كيفية 


قلعن اللي رقم 1۰ نة ۲۲ ق چان 1971/۳104 

أ" تمت الماد ٠۹۴‏ سرشا على أنه إلا أعلت لممكمة لمك في بش لطت 
الموضسوعبة جار لاحب الثان أن يان خصمه بسحية العضور أمامها لطر هذا 
لطب ولک تیه 

قش چتاتی ۱۹۷۴/۱۱/۲١‏ سس ۲۲ سس ۱۰٤۷‏ = عیسی عبداق عسی + الاجرات 
جنرةس ۲٠۷‏ 

نقض جٹائی ۱۹۷۱/۲/۲ س ۲۰۸ لمکتب القنی. 

"تنص المااة ٠١‏ مرافعات على إله 14 عبن اتون الحضور لو لحصول الإجراء ميعفاة 
مقدرا ليسا أ ليور أو لين فلايصب مته بوم الإعاان ر حدوت ار الستي 
قي نظ لقان مجريأ لميعاد ‏ ولم ذا كان امبماد مما يجب إلقضااء كل الاراء قلا 

يجوز حصو الإجراء إلا بد قضاء ايوم الأخير من اميعك ويلقضى اميما إقضاء. 
اوم الأخير منه قا كان ظرفا يجب أن يعصل عي فيه الإجراء.. 


Mm 


لحتساب المواعيد وكانت الماد ٠١‏ من قائون المرافعات قد نصت على 
أنه إذا عين القانون الحضور أو الحصول الإجراء ميعاداً مندراً بالأيام او 
بالشهور لو بالسئين فلا يصب منه يوم الإعلان أو حدث الأمر المعتير 
في نظر القائون مجرياً الميعاد وينتضي الميعاد باقضاء اليوم الأخير منه 
إذا كان طارفا يجب أن يحصل فيه الإجراء» لما كان ذلك كان ثبت من 
مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليه - المدعى بالحعوق المدنية -. 
قد علم يوم ۲۸ ويو ۹١١‏ بالجريمة - جريمة القذف - وبمرنكبها وقد 
أفام دعواء اة في ۲۸ من سبتمير من ذلك العام فإن إعمال حكم تلك 
:ة يقتضي عدم احتساب مدة الثلاث شهور المنصوص عليها في المادة 
الالسثة من قانون الإجراءات الجنائية من اليوم التلي فقتقضي الك 
یسوم ۲۸ من سبتمیر ۱۹۷۱ باعتباره ايوم الأخير الذي يجب أن يحصل 
فيسه الإجراء وهو رفع الدعوى خلال ثلاثة الشيور سالفة ايان ويكون 
الحكم المطعون فية وقد قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمجنية قد 
جاب صحيح القائون مما بوجب نقضه'.. 

)٠١١(‏ بالنسسبة لإعتبسار الدعسوى المدنية كان لم تكن 

(مادة ۷١‏ مرافعات) : 

حكم بأئه لما كانت المادة ۲۲ إجراعات المعدلة بالقانون رقم ٠١١‏ 
سنة ۹١١‏ تنص في فقرتها الأولى على أن تحال الدعوى إلى محكمة 
الجسنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو مستشار 
الإحالة أو محكمة الجنح المستأة منعتدة في غرفة المشورة لو بقاء على 


ققش جناي رقم ام ۷1۱ من ۷ س ۲٢‏ = مجموعةا 
النكتب لي 


تكليف المتهم فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور وهو 
الإجراء الذى يقام به الادعاء المباشر وترتب عليه كافة الأثار القانونية 
وبما لا مجال معه لتطبيق المادة ٠١‏ مرافعات التي يقتصر تطبيق 
حكمها على الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم المدنية ومن ثم 
فإن ما دفع به الطاعنان من اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تمام 
إعلانها خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب هو دفاع 
ظاهر البطلان لا يستوجب رداً ويكون منعهما فى هذا الصدد غير 
قوم( 
)٠١۷(‏ بالنسبة للطعن إذا وقع بطلان في الحكم (مادة ۲۲۱ 
مرافعات) : 

حكم بأنه لا يصح الاستناد إلى ما هو مقرر بالمادة ۲۲ 
مرافعات بشأن الاستئناف ولو كان الحكم انتهائيا إذا وقع بطلان في 
الإجراءات أو الحكم ذلك لأن المشرع في قائون الإجراءات الجنائية 
قصر استلناف الحكم لبطلائه على النيابة وحدها والمتهم دون المدعى 
بالحق المدني (المولد ٤۰۲‏ و ٤٠۳‏ و ٠٠١‏ إجراءات) ومن ثم قإن 
استتناف المدعى بالحق المدني عن تعويض يقل عن النصاب الإنتهائي 
للقاضي الجزئي غير جائز قانونا(') وتسرى هذه القاعدة ولو وصف 
التعويض المطالب به بأنه مؤقت(). 


([۱) تقش جلائی رقم ۵۴۰ لسن ٤۸‏ جلما ۱۹۷۹/۱/۲۱ س ۴۰ ص ٠۴١‏ - مجموعة: 


الب الني. 

([۲) تقض جنائی ۱۹٥۷/١/۱۹‏ س ۸ سس ۱۷۳١‏ و ۵۹/۲/۱١‏ س ٠١‏ ص ۲۰١‏ - عیسی عو 
اله عى - المرجم اسالق. 

([۲) تقض جلئی ۱۹۱۳/٤/۲۳‏ و ۱۹۷۲/٥/۷‏ س ۲۴ ص 1٤5‏ = عیسی عبد ال یی = 
المرجع الساق. 


كما حكم ينه لما كانت المادة ٠٠۳‏ إجراءات قد أجازت للمدعى 
ب الحقوق المددية اكنات الأسكام السلدرء ةي الدعوى المدطية ن 
المحكمة الجزئية فيم يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات 
المطلوبة تزيد على النصماب الذي يكم فيه ال17 ي لاجزئی نهائیاً فلا 
يجوز المدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان 
السنعويص المطالب به لا يزيد على النم.ا,ء ال٠‏ يائى القاضي لحز 
وباقالى لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق القض لأئه حين 
باب الطعن بطريق الاستثناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق 
النقض. 
)٠١۸(‏ بالنسبة لمد أجل الحكم ( مادة ۲ مرافعات ) 

حكم بأنه لما كانت مجموعة الإجراءات الجناية لم تحرم تاجيل إصدار 
اكم لأكثر من مرة كما فعل قانون المرافعات المدنية في المادة ۷١‏ 
مله وبالالي فلا بطلان باحق الحكم مهما تدد تأجيل انلق پالحكم". 
)٠١۹(‏ بالنسبة لوقف التعيقى : 

حكم بأئه لا بجوز مطالبة المحكمة الجنائية بوقف النظر في الدعرى 


اش ہنی رتم ۲۹۰ ۲ جلد ۱۹۷۳/٥۷‏ س ۲۲ ص 1۲ مجمرعة لكب 
اتی 

ايى لاء ۷١‏ راك عى هيا لكت الحال تأجل إسدا الك مرة وة 
مرحت السمكمة بك في الجلمة مم تین الوم لذي یکرن فيه طق به ران لاب 
اتأجيل في ورقة قبلسة وقى لمعدر وليجرز لها تأجل إصدار الحكم بع لامرة 


وا 
ایی سدق ۲۲ یارس 1۹۷۱ س ۲۲ سس ۲۷۲ مشار ايه في -قاون الإجراملت 
الجا - طب اوی ۷۸ ۷۲١‏ فستلار عرس عا سی 1۰۹ 


r 


لاجالارة تى رفسل في دعوی مدتية رفعت شان 

)٠١١(‏ بالنمسبة لسسلطة المحكمة في تغيير أساس الدعوى 

المدئية : 

أستقر قضاء محكمة النقض على أنه ليس المحكمة من لقاء تفسها أن 
تفي ر للسبب الذي تقام عليه الدعوى أمامها وللا فإنها تكون قد تجاوزت 
سلطتها وحكمت بما لم يطلب منها الحكم بها" . 

وحكم بأنه إذا كانت دعرى التعويض مؤسسة على مسئولية الطاعن __ 
عن الشرر الذي نشا عن خيلا تابعه فحكمت المحكمة ببراءة الثابع 
وقضت بالتعويض على الطاعن تأسيساً على خطئه هو قإنها تكون قد 
خالفت اقائون إذ لم تلتزم الأساس الذي أفي عت عليه الدعوى وكان يتعين 
على المحكمة مع ثبوت عدم وقوع خطا من التابع أن ترفضن الدعوى 
المدنية الموجهة إلى الطساعن باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية 
بالتضامن مع تابعها". 

وحكم بأنه إذا كان حق التعويض المطالب به ناشناً عن فعل الإصابة 
-في.ذاته.وكان الحكم المطعون فيه قد اضر على القضاء بالعويض عن 
تلك الإصابة في حين أن دعوى المدعين جالحقوق المدنية تتضمن المطالبة 
بال تعويض عن الوفاة التي نشأت عن تلك الإصابة فإن الحكم يكون قد 
استند كما استندت مطالبة المدعين إلى ذات السبب وهو الفعل الضار أي 
E E‏ ى 
نق مدي في لعن رلم ۷۲ لمنة ۲۴ ن جاده ۱۹۷۷/۱/۲١‏ موسوعة عد شیم 
اشرینی جا اطا ۰سن ۲۹۰ جا درج فاق 
اقش جنتئی رقم ۱۱۹۹ نة ۲١‏ ق جلما ۱۹01/1/۷ سن ۴ س ۲1 قاس ا 
لمكت للنى. 


الإصابة مما يكون معه النعى علي الحكم المطعو ن فيه بالخطا في, تطبيق 
القائون اتغير سبب الدعوى في غير محلها.. 
)١١١(‏ صفة المدعى بانحق لمدني ومصلحته : 

الدعسوى المدنيسة شانها شان أي دعوى يشترط لقبولها طبتأً لقواعد 
العامة أن يكون لرافعيا مصلحة بمعني أن يكون له صفة في رفعها (مادة 
مسرافعات)» وهسذه قساعدة من القواعد الأصواية المسلم بها في افق 
والقضاء ويه بر عها بأنه لا دعو ولا دفع بغير مصلحة ويقصد بها 
الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له" أو هي 
الحاجة إلى حماية القائون للح اليعدى عليه-أو المهدد بالإعتداء عليه 
والمنقعة التي يحصل علبها المدعى بتحقبق هذه الغاية" ويشترط في 
المصلحة أن نكون قانونية أي مستدة إلى حق أو مركز قانونى وأن نكون 
شخصبية ومباشرة ظو تخافت كانت الدعوى غير مقبولةا. 

وإذا تعارضبت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن 
له من يمه تقوم الاب العامة امه ( مادة ١‏ إجراعات جناية ) ويعئير 
المسئول عن الحقوق المدنية الناشئة عن الجريمة ممن تتعارض مصلحته 


اق چاتی رشم ۱۲۶۲ لمن ۲۲ جانة ۷4/1/۲۹ سل ۲١‏ مس 40۷ 

عسز النيسن انلصورى وحامد عكاز ١‏ تمت على قانرن المرافعات الطبعة الئية سط 
aka AY‏ 1 

د . عبد العم لحد الشرقارى - نغرية الصلحة في الدعرى - الطبعة الأولى فة 
س 01 

انامسورى وعكاز ص ٠١‏ - المرجع لما د . لحد ر قوفا ‏ التطنق على قائون 
رمات طیمة 1۸ س ۲١‏ وقش مدت ۱۹۱۸/۱/۱۷ س ۱۹ سس ٠.۱٤‏ - لیکاب 
قت 


مع مصلحة المجنى عليه" 

وقد حددت المادة ۲۷ من قائون الإجراءات الجتائية والمادة ۲١١‏ من 
ذات القائون صفة راقع الدعوى المددية مام المحكمة الجنائية بقول الأولى 
((لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة ... الخ )) وبقول الثائية 
(( لمن لحقه ضرر من الجريمة .... الخ)) فربطت بنك بين حصول 
ااضرر المباشر وبين الصفة فلا تقام الدعوى المدنية إلا ممن لحقه ضور 
شخصى من الجريمة عى النحو السابق بيان . 

وتطبيقً لذلك حكم بأنه يجب أرفع الجنحة المباشرة من دائن المجني 
عليه أن يكون قد الحقه هو ضرر مباشر من الأفعال الجضائية التي يعزوها 
إلى المستهم وإلايسكون السمجنى عليه - وهو صاحب الحق الأسلى - 
قد أستعمل حقه في المطالبة بحقوقه التي بظالب بها الدائن. 

وحكم بائسه إذا تدخل شخص ليطالب بتعويض الضرر الذي لصابه 
شخصيا والنذي نشا مباشرة عن سرقة سند تحت حيازته هو ون کان 
محسرراً باسم زوجته فليس في قبوله بهذه الصفة لية مخالفة لفانون ولا 
أهمية لأن يكن الستد موضوع الجريمة ملكأ له أم لغير ءا" 

وحکم أنه ليس في القانون ما يملع من أن يكون المضرور من 
الجريمة أي شخص واو كان غبر المجنى عليه ما دام قد ثبت قيام الضرر 


١‏ على جد 


انلم =| 
١ a A‏ بد ٠۴‏ من الجدول الشرى لمجلة المحاماء = 
امرجم اسا 

لللعن الجنالي رق ٠١‏ لمنة ٤‏ ق جفسة ١۹۴١/1/۲١‏ - لموسوعة الذهية 11٥‏ 
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وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرءا. 

١‏ وحكم بان الدعوى المدنية المرفوعة من رئيس مجلس نقابة المحامين 
بطلاب التعويض عن إهانة لحد أعضائها استعمالاً لحه المنصوص عليه 
بالمسادة ١‏ من قأنون المحاماة رقم 1١‏ لسن ٠۹۸١‏ اتخاذ صفة المدعى 
كي كل قضية تتعلق بكرامة النقبة أو لحد أعضمائها قذه الدعوى تكون 
مقبولة ولو لم بوق علبها مجلس القابة!. 

والقاضي الجنائي من حقه بل من واجبه أن يفصال في صفة الغصوم 
ولا تجسوز مطالسته بوقف النظر في ذلك حتی بقل في دعوی مدنية. 
رمت بشانها الك لأن فاضي الأسل هو قاضي اقرع وأن القاضيي 
لن بب اسل شر ماد ما مدره لضي لدي من لعا" 
)١١١(‏ هل النيابة العامة خصم في الدعوى المدنية : 

التسنظيم القسانونى السنيابة العامة وإختصاصاتها ورد في تشريعات 
متارقة. 

قفي قسانون الإجرامات الجنائية نصت الملاة ١/۲١‏ على أن أعضاء 
السنيابة العامنة ومعاونوها على راس مأمورى الضبط القضائى ونصت 
الستواد من ٦١‏ إلى ٠١‏ على تصرفات اليابة العامة في التهمة بعد جع 


طمن الجالی رقم ۷٥۲‏ نة ۲١‏ ق چانة ۱۹۵4/۲/۱١‏ س ٩‏ سس ۲۰۰ - نکب 
انى وج ديسر بالإشارة أن قانون المحاماه رقم ۱۷ لسنة ۸۳ المعدل بالانون رقم ۲۲۷ 
اسن ۹۸4 قد ل هذا لس 

تقض جناتي رقم ۲۹۲ لمنة ٠١‏ ق جاسة ۱۹44/1/٠١‏ لموسوعة ية رقم ٥۷۵‏ م 
ve‏ 


١‏ اتش جنالي رقم ۷۹١‏ لمنة ٠١‏ ق جلنة ۱۹٤4//٠١‏ اموسرعة ية رتم ١١ء‏ م 


mr 


الإدستدلالات ونصت المواد من ٠١‏ إلى ۲٠١‏ على إإختصاصات انيابةة 
العامة فيما يتعلق بالتحتيقات كما وردت عض الاختصماصات التي تتولاها 
النيابة العامة في نصوص أخرى متفرقة من قائون الإجراءات الجنائية . 
وفى قانون المرافعات المدنية و الجنائية حددت الموالد ۷ و ۸4 و ۸۹ 
حسالات تدخسل النيابة العامة وفى قائون السلطة القضائية رقم ٠١‏ لسفة 
۹ المعسدل تسناولت المواد من ٠١١‏ إلى ٠١١‏ تتظيم لتيب العامة 
وإجراءات الستعیین فیها كما تناوات المواد من ۱۳۲ إلى ١۸‏ تايب 
أعضاء الستيابة وقد درج" الفقه على اعتبار الخصوم قي الاعوى اامدفية 
امام المحكمة الجستائية هما المدعى بالحق مدني والمدعى 
(المستهم) ولا يوجد فيما نعلم من يعكر النيابة العامة خصماً لو طرقاً من 
اطلراف الخصومة فيها. 

ولحن نرى أن النيابة العامة خصم في الدعوى المدلية ولكنه كما يثال 
خصسم شريف يتغيا الصالح العام ومصلحة الجماعة ء ومن ثم فإن النيابة 
العامسة خصم في الدعرى الجنائية إممالة للإدعاء) وخصمها الأخر هو 
المتهم كما أنها خصم في الاعوى المدئية؛ وتمارس وظيفتها في الاعوبين 
- إذا كانت الجريمة تمس المجتمع - من خلال الاتهام والتحقيق الإبدائى 
والمساهمة في تشكيل المحكمة والإشرف على تنفيذ العتوية.. 

والدليسل على أن النيابة طرف في الدعوى المدنية أن المشرع خوليا 
سسلطة التدخل في بعض الدعاوى المدنية رعاية المصلحة العامة وهذا 
الستدخل قد يكون أصلياً وقد يكون إنضماميً ومن الأمثة على فلك ما 
فصست عليه المسادة ۸۷ مسرافعات حين أجازت للنيابة الحق في رفع 
الدعاوى المدتية في الحالات التي ينص عليها القانون » ومن هذا القبيل أن 


ترفع دعوی بإشهار إفلاس تاجر (مادة ۱۹١‏ تجارى) وأن ترفع > دعوى 
بطلاب حل الجمعيات (م ٠1‏ مدني) وأن ترفع دعوى بطلان الجمعية 
العمومية الجمعيات (مادة ۳١‏ من القائون رقم ۴۸١‏ سئة )١‏ وأن ترف 
الدعسوى اتأديبية ضد المحامين طبةً المادة ٠١١‏ من قائون المحاماة رقم 
١‏ ۷ نة ۸۳ ومن أمثلة تخل النيابة كطرف منضم في بعض الدعاوى 
المداية اكل الثقائى بناء على لبها في الطعون والطلبات أمام محكمة 
النقض وفى ك_ل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها 
كالدع اوي الخاصة بعديسمى الأهلية وناقضيها ودعارى رد القضاة 
ومخاصمتهم ودعاوى الصلح لواقى من الإقلاس ٠‏ وهناك حالات لتكخل 
النيابة بستاء على طلب المحكمة كما إذا كنت القضية تقاول ما يس 
السنظام العام أو الآداب العامة - وقد صدر مؤخرأ القائون رقم ۳ لسنة 
بانظيم مباشرة دعاوى الصبة في محال الأحوال الشخصية وأوكل 
السنيابة العامة دون سواها رفع ومباشرة هذه التضايا باعتبارها صاحبة 
الصفقة الوجي_دة - كما أن هناك اقتراحات تجرى دراستها بشأن إنشاء 
ايبات المدنية وهذا ما يؤكد اع دور اليبة في مجال الاعوى المدنية. 


### 


الباب التاني 


القلاعب في مرهلة تداول القضابا 


الباب الثاني 


التلاعب في مرطلة تداول القغايا الجنائية 


: إساءة إستعمال حق رفع الجنحة المباشرة‎ )١( 

نصست المادة ۲١۷‏ من قانون الإجراءات الجنائية على ان اللمتهم أن 
يالب المدعى بالحقرق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر 
الذي لحقه يسبب رفع الدعوى المدلية عليه إذا كان لذلك وجه" هذا انس 
أورد حق امتهم في المطالبة بتمويش الضرر الذي أصابه من جراء رفع 
الجنحة المباشسرة ضده ويستد هذا الحق إلى نظرية التصف أي لإاب 
الرخصة المخولة قائوناً المضرور بفتضى المادة ۲١١‏ إجرامات. 

وسرى أنه لا محل لتطييق نص المادة ۲٠۷‏ في الأحوال التي تكون 
الدعسوى الجسنائية قد حركت فيها بمعرفة النيابة العامة حتى او أدعى 
المجمنيئ عليه مدني لاء سير الدعرى لان تحريك الدعرى السومية لا 
يكون إلا بعد تحقيق ارتات افيابة فيه أن المتهم قد قارف الجريمة وبالتلى 
ل يك ون المضسرور الذي يدعى مدو مام المحكمة لو ختى لام اليابة: 
متسفا في استعمال حته وبويد هذا اانظر أيضاً صراحة تص المادة ۲۹۷ 
الستي تقسرن حق المتهم في تعويش الشرر الذي لحقه ... بب رفع 
الدع-وى المدنيسة عليه أي أن الضرر لايد أن يكون وايد إجرامات رفع 
الدعسوى المدايسة بطسريق الجسنحة المباشرة فالإدعاء بهذا الطلريق هو 
المتمسور فيه إسباة استعمال الحق هين يكلف المدعى المدني المتهم 
بالمسثول.... كنستهم.... أمام المحكمة الجذئية إذا تحفقت إحدى حالات 
التصف الواردة. و 


كما نرى أنه لا يوجد ما يمنع من قيام المسئولية الجنائية أيضاً 
في جائب المدعى المدني الذى رفع دعوى الجنحة المباشرة إذا كانت 
قد أقيمت بسوء ية وبقصد الكبد والتشهير وتعمد فيها رافعها (المدعى 
المدني) أن يسئد عبارات قذف أو سب أو إهائة إلى المتهم ففي هذه 
الحالة يستطيع المتهم إلى جائب المطالبة بتعويض عن الضرر الناتج 
عن سوء استعمال الحق وكذلك المطالبة بتعويض عن الجريمة الجنا 
التى ارتكبها فى حقه المدعى بالحق المدنى وتفصل المحكمة الجنائية 
في الحالئين في إساءة استعمال الحق والتعويض عن الجريمة 

وفي حالة ثبوت ارتكاب المدعى المدني جريمة جنائية في حق 
المتهم تكون هناك دعويان مدنيتان أما في حالة المطالبة فقط بتعويض 
الضرر عن إساءة استعمال الحق قي رفع الدعوى مباشرة فنعتقد أن 
هذا الطاب يكون من قبيل الطلبات العارضة ولا تقوم به دعوى مدنية 
أخرى بخلاف الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى بالحق المدني 
والتي تحركت بمقتضاها الدعوى الجداة 
)١١(‏ عودة إلى فكرة التصف: 

أشرنا إلى نملاج من قضاء محكمة النقض في إساءة استعمال 
حق الالئجاء إلى القضاء وحق التقاضي شأنه شأن سائر الحقوق 
المقررة مقيد بضوابط عدم الإساءة في استعماله على التحو الذى 
أوردته المادتان ؛ و ١‏ من القائون المدني بشأن صور التعسف. 

فقد قضت محكمة النقض بأن حق الالتجاء إلى القضاء هو من 
الحقوق العامة التي تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساعلة بالتعويض 
إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له 
واستعمله استصالاً 


o. 


كيديا ابتغاء مضارة الغير سواء افترن هذا القصد بنية جاب المنفعة اتفه 
أو لم نفذرن به نك ية طالما آنه کان یستیدف بدعواء »مدر خصمه. 
وقد عرف الفقه الحق بأله مصلحة مادية أ أدبية يحميها القئون 
فالقانون هو مصدر كل الحقوق هان يمكن أن يشا حق إلا إذا كان القائون 
يقرب" والمصاحة المقصودة هي مصلحة صاحب الحق ذاته أي أنه على 
اماس المصلحة المقصودة يتحدد تتخص صاحب الحق ٠"‏ 
والنص على أنه إذا لساء المدعى المدني استعمال حقه في تحريك 
الدعوى المباشرة يجوز المتهم أن بطالب المدعى المدني بتعويض الضرر 
الذي لحقسه يسبب ذلك أمر ينبي على اقواعد العامة بشأن التسصف في 
استعمال الحق .كان المفروض أن ترفع دعوى التعويض من المتهم أمام 
المحكمة المدنية إلا أن لقانون أجاز للمتهم بلص صريح أن يرفع هذه 
الاعوى على المدعى المدتي أمام المحكمة الجنائية أثناء تظر الدعوى 
ضده فإذا قلت المحكمة الجنائية الدعرى المدئية 
الرفوأعة مسن المتهر ضد المدعى المدلي وتحتقت من تف الماعى 
المدني في رفع الدعوى مباشرة عليه فإهاإذ تقضى ببرانته لها أن 
تقضى في ذات الحكم باتعويض على المدعى المدني ". 
ولد اورد انون ثلا حالات من صرر التصف ھی + 


لمن بني رقم ۸1 لسدة ۲۸ ق جس ۱۱۹4/4/۸ لمنة ۱۹ رقم ۷مس 0۲ د 
کنب الل 

نپوری واو تیت اسول اتون اتی ؛ لیما ۱۹۳۸ ره ۲۱۱ مس ۲0۷. 

د | اعد تی رور تقر ۱۲۸ س ۲۲١‏ - المرجع لاء 

طن الجللی رقم ۲۸۹ لل ۲۸ ق جلمة ۱۹2/۸ دة ۹ارقم ۷۳ش 1٠۲‏ 
اکب انی 


o 


الحالسة الأولى + هي الحالسة الني لا يقصد يها باسدعمال الحق سوى 
الإضرار بالغيرء والجوهري هو أن يكون قصد الإضرار 
هو العامل الأصلي الذي خدا بصاحب الحق إلى استخدام 
الساطات الستي يمتها وار أفضى استعمال الحق إلى 
تحصيل مندعةلصاحبه بل ولو دان فصد الإضرار 
مصحوبا بنية جاب المنفعة كعامل ثانوي وهذا النوع من 
الصف هو المتمال في صور الإجرامات القضائية 
الكيديق. 

الحالة الثفية : حالة ادتعمال الحن إبتغاء تحتيق مصلحة قليلة الأهمية 

ولا تتتاسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبيها -. 

وتطبيق هذا المعير يقتضي الموازنة بين الجافبين فإذا 

رجح الضرر على المصلحة رجحانا كيرا كان الأكثر 


إضراراً بغيره دون ففع كبير لها . 
الحالة الثالثة : هي حالة استعال الحق بغية تحقيق مصالح غير مشروعة 
وهو واضح. 


فالحق إذا بسغى كان أشبه بالباطل كما أن استعمال الحق إلى اقصى 
حسدوده يؤدى إلى ظام فاحش وهذه قاعدة رومانية قديمة تستند إلى فكرة 
مقتضاها أن تستقيد الحقوق بتحقيق غاياتها وهو ما يقتضي الرقابة على 
تحقیق هذه نله" . 


١د‏ | إماعيل غلم اتطرية لدان لمق س ۱۹۸ 

د اتاو مسد شوای انید اسف فی تسل الق » ساره ولوت فی ا 
واقشساء وق لأمكام تقون مدني المصری ؛ رسال دکترراه ‏ لیا 1۹۷۹ 
س ۷ 


YY 


وما دام أن التسف عمل غير مشروع فهو إن خطا يسال الشخص 
عن تعويض الصرر اللافج ده طبقاً القواعد العامة [مادة ٠١١‏ مدني) 
وهذا الجزاء يجعل من نظرية التسف مجرد تطييق للنظرية العامة في 
المسئولية التقصبرية'". 

والصورة الأخيرة من صور الصف وهى نية الإضرار بالغير حين 
تكون هذه النية هي الداقع المباشر رفع الجنحة المباشرة فهنا يمكن أن 
بوصف إجراء رفع الدعوى بان كيدي أريد من ورائه الإضرار بالمتهم 
ليس إلا فإذا حقق ذلك كان من حق المتهم أن يطب تعويضاً من المدهي 
بالحق المدنسي الذي أساء استعمال حقه في رفع العوى المباشرة عليه 
وهى لا تمسنع كما قلنا من ثبوت المسثولية الجتائية إا كان رفع الدعرى 
المباشرة قد تحفقت به جريمة كالقنف أو البلا الكانب أو كانت الدعوى 
المباشرة قد أقيمت أساساً وق لسند مزور كشيك أو إيصال أمانة فإننا لال 
نكون بصبدد حق يستئد إليه راقع الجنحة لمباشرء بيث يمكن بحث ما إا 
كان قد لاء استعمال هذا الحق من عدمه ولكن نكون بصدد جريمة. 
ارتكبها راع الجنحة المبائسرة وهو قمة لتلاعب وأعلى مراحل 
الإجسراملت الكيبية ونل ك باللتفاف حول نصوص اقائون والقاذ من 
الثفرات الموج ودة فيها في إطار اسلوب أو طريتة تبدو في ظاهرها 
قانونية ومشره عة وهى في الوققع ليست كذلك وهو ما لاحظناه كثيراً في 
الل 


سن کر سول تقون سن ۱۹٥‏ قر ۰۴ سس ۸٩‏ والسنهرری ج ١‏ رة 
۲ه ودکتور | امال غام < لموضوع الساق. 


Yor 


)٠١١(‏ قضايا الشيك وإيصال الأمانة: 

من أكثر طرق التقاضي الكيدية استخدام الشيكات الكيدية 
المزورة وإيصالات الأمانة وقد ساعدت على انتشار تلك الظاهرة 
وشيوعها عدم وجود ضوابط محددة أو رقابة فعالة على إقامة الجنح 
المباشرة إذ بوسم أى إنسان أن يصطنم مثل هذه الأوراق ويلجاً إلى 
أسلوب تحريك الدعوى الجثائية بالطريق المباشر وهو بهذا السلك 
الملتهى بسئطيع أ بحقةء جانا ك أ مز هدفه ٠هد‏ ل هاة. خصمه 
بالضغط عليه والکید له دون أن يكون ثمة رد فعل إيجابي يمكن أن 
يصيب رافع مثل هذه الدعاوي الكيدية. 

وقد يكون من المفيد في هذا المقام أن نتناول أحكام الشيك وأهم 
المبادئ التي استقرت علبها أحكام محكمة النقض فيما يتعلق بجرائم 
الشيك ونحن لا تورد هذه المبادئ تفصيلاً لمجرد حشد مادة تزيد من 
حجم الكتاب وإنما لكي يستطيع من ينكب بمثل هذه القضايا الكيدية أن 
يكون على علم بحكم القانون وما هو مستفر في أحكام القضاء 
بخصوص قضايا الشيك إذ بدون هذه المبادئ قد يصعب على الشرفاء 
مواجهة هذه الطرق بالنسبة للمجني عليه الوهمي بحيث يستطيع أر 
يحبط أي عمل ملثوي باستعمال الوسائل القائونية خصوصاً وأن من 
يستعمل هذا الطريق الملتوي إنما يستعمله في ضوء أحكام القانون 
ووفقا لنصوصه. 

وعلى هذا قسوف نتناول في الققرات الثا 
المستفرة فيها يتعلق بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل 
السسب. 


أهم المبادئ 


o4 


: تعريف الشيك‎ )٠١١( 

امستقر قضاء محكمة النقض على أن الشرك في حكم الملدة ٠١١‏ مس 
قانون العقويات هو الشيك المعروف في القائون التجاري بأئه أداة دقع 
ووفساء مستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً ويغنى عن استعمال التقود ي 
المعاملات وليس أداة التمان طالب بقيمتها في تاريخ غير الذي أعطيت 
فيهء وأنه متى كان الشيك يحمل تاريخاً ولعدا فإله يعتبر صادرآ ي ذلك 
التاريخ المشبت فيه وأن سوء النية في هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم 
الساحب بأنه وقد مدر الشيك لم يكن له مقابل وفاء قائم وقابل السحب 
فستی كان شبك يحمل تاریخاً واحداً فهو یقع تحت حكم المادة ۳۳۷ 
المنكورة ولا يقل من صاحبه اقول بأنه صدر في حقيقة الأمر في تاريخ 
سابق0. 

وحكم بأنه متى كان الك قد اقبت أن الشيك قد استوفى الشكل الذي 
بتطلسبه انون لكي تجرى لورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى 
المقص ود في حکم لمادة ۲۳۷ من قائون العقوبات ولا يوئر في ذلك أن 
رکون تاریخه قد أت علی خیر الواقخ مادام أنه هو بذاته یدل على آنه 
مسستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه ذلك بان المشرع إنما أراد أن يكون 
الشاك ورقة ممللقة لتداول'وفى حمايتها للجمهور والمعاملات". 
وحكم باقه إذا كانت الورنة التي أدين الطاعن بها باعتارها شيك لا 
يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قائوناً لآ هي صيت في 
صورة خطاب إلى مدير البفك مشفوع بعيارات التحية ونل عبارتها على 


الجنئی رقم ۸۷۹ لمل ۲۲ ق چس 1۹۶۲/۱۰/۲۸ 
لطن الجتائي رقم ۱1۰۸ لسن ۲۲ ق جلمة 1۹01/۱۲/۳۰ 


Ya 


أنها أصدرت في يوم سابق على تريخ استحقاقها مما لا يجعلها أمراً 
بالدفع مستحق الأداء لدى الاطلاع فإن الحكم باعتبارما شيكاً قد اخطا 
في تطبيق القائون ويتعين نقضه وتبرئة الطاعن(). 
وحكم بأن البحث في توافر الشروط اقانونية لصحة الشيك إنما ينظر 
فيه إلى وقت تحريره ويظل التزام الساحب بتوفير الرصيد 
حين تقديم الشيك وصرف قيمته بغض النظر عن شخص ال 
مصدره أن القانون إنما أسبغ حميته على الشيك باعتباره أداة وفاء 
تجرى في المعاملات مجرى النقود ويستحق الأداء بمجرد الاطلاع('). 
وحكم بأنه إذا كان ببين من المحرر أنه يتضمن أمراً صادراً 
من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين فإنه في مثل 
هذه الحالة يعتبر أداة وفاة مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكاً 
بالمعنی المقصود في اماد ۳۳۷ من قائون العقوبات ويجرى مجرى 
النقود في المعاملات (). 
)١١۷(‏ المقصود بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد: 
مقاد ما جا في نص المادة ۳۳۷ من قائون العقوبات وما 
أعرب عنه الشارع في مذكرته الإبضاحية أنه يشترط لتحقيق جريمة 
إعطاء شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هي إصدار ورقة تتضمن 
التزاماً صرفياً معيناً هي الشيك أي إعطاؤه أو مناولئه للمستفيد وتخلف 


الرصيد الكافي 


() الطعن الجتاتی رقم ۷۹۷ لسن ۲۴ ئ جنس ۱۹١۴/۱/١‏ والطعن الجتلى رفم ۱۷١١‏ 
لمن 4۰ ق جل 19۷1119 
)١(‏ الطعن الجنائي رقم ۱۱۷۲ لسنة ۳۷ ق جلع 1۹0۷/6/۱۸ 
(۳) الطعن الجنائی رقم ۱۹۴۰ لستة ۴۸ ق جلمة ۱14/1/۲۰. 
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القابل المسرف لو تسجميده ثم سوء الثيةء ولا جريمة في الأمر ما دام 


لاسب سه إسدار الشبك في ذمة المسحوب عليه رصيد سابق محقق 
المقسدار خال من انزاع كاف الرفاء بقيمة الشيك قابل الصرف وأن يظل 


هذا لرم. من التصد الذي يحصل عليه بأمر لاحق من قبل 
الساحب بعد الدفع؛ ومثى أصدر الساحب شيك مستوقيً شرائطه الشكلية 
التي تج ل « كه أطاة وفاء تقدم مقام النقود تعين البحث بعدئذ في مر 
الرصيد في ذاته من حيث الوجرد والكفاية ولقابلية امبرف بغض النظر 
عن قمسد الساحب وا تراه عدم صرف قيمته استغلالً للأرضاع 
المصرفية كرفض اليك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع أو عدم 
مطابةة توقيعه الستوقيع المحفوظ اديه لعدم تحرير الشيك على عوذج 
خساصء» لأنه لا يسار إلى بحث اققصد الملايس الفعل إلا بعد ثبوت الفعل 
فسا لما كان الحكم المطعون قيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن في 
المصرف وجودا وعدماً واستيفكه شرالعله بل أطلق القرل بتوافر الجريمة 
في حق الطاعن مادام قد وقع الشيك بغير توقيعه المحفوظ في المصرفÙ‏ 
فإنه یکون قد اخطا في تاویله القائون فوق قصوره وهو ما يتسع له وچ 
الطعن على الجملة مما رتعين ممه نض الحكم المطعون فيه والإحالة". 

وحكم بائه يجب أن تؤمس الأحكام الجناتية على التحقيقات الشفرية 
التي تجريها المحكمة بجاسة المحاكمة في مواجهة المتهم وشسمع فيها 
اش هود ما دام سماعهم سكن ولما كان كاي شيود اللات بالحضور 
أمرأ منوطاً بالنيبة العامة ولا شان للمتهم به؛ وكان الحكم المطعون فيه قد 
رض طلب ماع المجني عليه لتيبه في الكويت كما رفسض تايف 
بتقديم الشيكين موضوع الاعوى؛ ولأن الحكم قد ذكر أن بيانات هذين 


قشعن الجتاتی رقم ۱۱۷۱ امن ۳۹ ی جلد ۱۹11/۱۱/۲۲ 


Tov 


الشسيكين مبينة بمحضر جمع الاستكلالات إلا أنه ام يتضمن ما يفيد أن 
المحكمة قد أطلعت عليهما وتحققت من اليما قد استوفيا الشروط اللازمة 
لاعتبار كل منهما شيكاً ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق 
الفا مما يستوجب تقضه والإحالةا 

وحكم بأن جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي 
مدر الك يا فيو قلي خاق أداء لوفاء ووضعها في التدلول وهى تم 
بمجرد إعطاء اشعاحب شيك إلى المستايد مع علمه بانه ليس له رصيد 

السحي تقديرأً بان الجريمة إثما اتر بهذ الألعال وحدها دون غيرها 
من الأعمال التالية لذلك لما كان ذلك وكان التظهير الحاصل من المستفيد 
أو الحامل لا يعتير بمثابة إصدار الشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص 
المسادة ۳۳۷ من قائون العثوبات ؤألو كان يعلم قت التظهير بان الشيك 
يسس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه كما أن المظهر لا يعتبر شري 
لاحب لأن الجريمة تمت وائتهت بإصدار الشياك وهو عمل سابق على 
الستظهير السلهم إلا إذا شبت أنة اشترك معه - باي طريقة من طرق 
الاشسترك -في إصداره على هأ الصورةء على أن عدم العقاب على 
الستظهير بوصسفه حريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه 
باعتباره نصباً متى ثبت في حق المظهر توافر أركان الجريمة"". 


قطن لجتق رقم ۱۱۷۲ تة ۳ق جانة ۱100/1۱/۲1۲ 
لین لہتای رق ۱١١١‏ اننا ۹ہدا س ا٣‏ کاس ا 
لمکتب التي 


وحكم باه لما كان المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدرن رصيد تتم 
بمو رد إعطاء الساحب الشيك له المستفيد مم علمه بعدم وجود مقايل 
وفاء له قبل السحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح اليك في 
التداول فتنعطف عليه الحمادة القنوية التى أسبغها الشارع على الشيلك 
بالعقاب على هذه الجريمة باعتبارها أداة وفاء تجرى مجرى النقود في 
المه ساملات ولا بغیسد مر تاف أن یون تاریخ استحقاق أ 
تاريخ إسداره الحيقى ططالما كه لا يل إلا تاريخاً واحدأ لذ أن تأخير 
تاريخ الاستحقاق يس من شأنه في هذه الحالة أن غير من طبيعة الشيك 
ومسن قايته لداول واستحتاق الداع في تاريخ السحب بمجرد الإطلاع » 
يمة المنصوص علبها في 
المادة ۲۳۷ من قانون العتريان.ما دام اساحب إيطم عدم وجود رصيد 
قائم له في تاريخ المثيت بالشيك وبفلك يادمج ميعاد الإصدار في ميعاد 
الاستحقاق وتتقل ملكية مقابل لوفاء إلى الستفيد بمجرد إصدار الشيك 
وتلیمه ايه , 

)۱١۸(‏ ضرورة وجود رصسيد للشيك قبل إصداره لا وقت 
الاستحقاق : 

تتم جريمة إعلاء اليلد بدون رميد مى أعصلى لاحب شيكا ل 
بقابله رسد أو أعطى شيك ته مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب من 
الرصيد مبلغاً بحيث سبح الباقى غير كاف سداد قيمة شرا . 


لطن لتقي رتم ۷.۰۰ ۰۲ ق چان ۱۹۸4/۰ س ۲۵ اس 1/00 س ۷ 
مرجع لاق. 
لشن لجال رقم ۲۳ لمنة ۲١‏ ق جام ۱۹04/۱۰/۲١‏ اسن ۱۵ س 1۰۵ 


Yat 


ولا یجدی الطاعن منازعته فى قيمة الشيك أو دفاعه بانه آوفی بقیمته 
قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه بصرف قيمته مادام أن الثابت أن 
الشيك لم یکن له رصيد قاثم ولم يسترده من المجنى عليه 

ومن المقرر أن هذه الجريمة تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع 
> ام لد اح وعدم وجود مقلبل وفاء للشيك قا للست في تار 
الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول".. 

-: متى يتوافر القصد الجناني في جريمة الشيك‎ )٠١١( 

مسن المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يترافر 
بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره ٠‏ 
ولا يعسفى من المسئولية الجثائية من بعطى شيك له مقابل ثم يسحب من 
الرص ود مباغاً بح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ على 
المساحب أن برقب تحصركات رصيده ويظل محتفظاً فيه بما يفى بقيمة 
الشيك حتى يتم صرفه» ولا يفيه من ذلك الالتزام ما أشار إليه الحكم من 
كثرة معاملات المطعون ضده وتغير رصيده بين الصعود والهبوط » كما 
أن محاسبة المطعون ضده مع المستفيد لا تثر في مساوايته الجفائية ملدام 
أن ذلك قد تم في تاريخ لاحق لوقوع الجريمة". 

وسوء النية - وهو القصد الجذائي - يتحقق في جريمة إعطاء شيك لا 
يقابل رصید يمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء الشيك في تاریخ 


لعن الجنلی رقم 44 لله ۲۸ ق جلة ۱۹0۸٠/1‏ لسن 1۹ ص 01۸ 
طمن اللي رقم ٩۱۴‏ لمن ۴۳ ق جلى 1۹۷1/۱۰/۲ نة ۲۴ مس 1.17 
لعن الجاتی رکم ۷۱۷ لسنة ۴۲ ق جا ۱۹14/۱1/۲۲ لل ۱١‏ ص 0۱۴. 
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سحبه ولو کان التقدم به ند تم في تاریخ لاحق. 

وحكم بان من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك دون 
رصید یسترافر بمج سرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء قال 
لاحب فى تاريخ الاستحقاق - لما كان ذلك فن اباب قتی سالات 
الطاعن التليل على حمسن يته من توقيعه على الشيكين 

التي كانت قائمة بینه وبين المدعی وما لقت 
بال تاماه ومن له وقت إسدلرها كان دلا المدعى بسفته لا مديناً لا 
تسنفى توافر القصد الجنائي لديه ولا تؤثر في مسئوايته اأجنائية ولا على 
المحكمة إن هي اقات عن ارد على متام دفاعه في هذا شان كما أنه 
صاحبة الح في تقدير قيمة ما يندم إليها من أرراق"". 


(۱۷۰) لا یلزم توافر قصد جنائي خاص + 


والقصد الجثائي في هذه الجريمة هر التصند الجنائي العا الذي يكل 
فيه علم من أصدره بان لما يطل اوفاء بقيمة شيك الذي أصدره ن 


قبل فلا یستلزم يها قدا جنائیاً خاس" .. 
)۱۷١(‏ المحكمة غير مسلزمة بالتحدث استقلاً عن القصد 
الجنائي : 


والمحكمة ليست ملزمة بالتحدث على استقلال عن هذا العلم لأنه من 
الأصول الجنائبة العامة ما دام لم بنازع أمام محكمة الموضوع في قيام 


قلعن الجناتی رقم ۱۴۸١‏ فة ۲١‏ ق جانا ۱400/۲/۸ س ۱۷ سس 1۷4 
لطن لجنقي رقم ۲۲۸ لمنة ٤٤‏ ق جلدة ۱۹۷۲/۲/۱۰ ۲١‏ ص .۲٤۲‏ 
طن رقم ۱۳۲۷ لمث 2١‏ ق جلسة ۱۹۷7/01 س1 ص1۷4 
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هذا العلم لديه(). 

وحكم بأنه ليس بلازم أن تحدث المحكمة استقلالً عن القصد 
الجنائي في جريمة إعطاء شيك 5 بقابله رصيد إلا إذا كان مثار 
نراع()۔ 

ويستفاد العلم من مجرد إعطاء شرك لا بقابله رصید قائم وقابل 
لسحب(). 
)٠۷١(‏ إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى: 

إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائي 
بمعناه العام - في جريمة إعطاء شيك لا بقابله رصید - والذی یكفی 
فيه علم من أسدره بأنه إنما يطل نفع الشيك الذى سحبه من قبلء ولا 
عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث 
التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ولم يستلزم الشارع نية 
خاصة لقيام هذه الجريمة() والقصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك 
بدون رصيد هو القصد الجنائي العام فلا يستلزم القانون فيها قصداً 
جنائياً خاصاً ويتوافر هذا القصد العام لدى الجائي بإعطاء الشيك مع 
مه عم وجود رسيد بعد إصلاء قشيف لان الناحب ايطم أنه بفطه 
هذا إنما يعطل الوفاء بقيمة 


(۱) الطعن الجثائی رقم ۱۰۴۵ لسن ۴١‏ ق جلما ۱۹۹۰/۱۰/۱۰ س ۱۱ ص .1۷١‏ 

)١(‏ الطعن الجناتي رقم ٤٤١‏ لسن 6١‏ ق جام ۱۹۷۱/۲/۲۷ سس ۲١‏ ص 11۷ء والظر 
الدلمن لابق مامش .)١(‏ 

(۲) الطعن الجنانی رقم ۱۹۲۹ لمنة ۳۹ ق جاسة ۱۹۷٩/۱۱/۱۷‏ س ۲١‏ ص 4۹۷ والطن 
اسايق هامش (0). 

)٤(‏ الطعن الجنائی رقم ۱۳۴۷ لمناة ٤۲‏ ی جلسة ۱۹۷۷/۲/۲۱ س ٠١‏ ص .5١۷‏ والطعن 
الجنئي رقم ۱۲۷۳ لسن ۴١‏ ق جلة ۱۹۹7/١/۲١‏ س ٠۷١‏ سس ٠٠١١‏ والطعن الجذائي 


رفم ۵ ق جلسة ۱۹۹6/۱۱/۲ س ۲۸ من ۴۷۵ 
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شك الذي أصدره من قبل 
(۱۷۳) افتراض علم الساحب بسوء النية متى کان وقت إصدار 
الشيك يعم بعدم وجود رصيد له : 

من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر 
نجرد عم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وقاء ليفي تاريخ إصداره 
وهو لمر مفروض في حة, الساحب ومن ثم فإن تعى الطاعن يعدم توار 
منوء التصد اديه یکن في غير محله » ولا يجديه - ابات لصن فیته > 
وفامه بقيمة الشيك قبل نقديمه إى الك المسحوب عليه ما دام أن لثابت 
أن الشيك لم يكن له ريد قائم ولم يسترده من المدعى بالحقوق المددية" 
ويتوفر سوء ية في جريبة دار شيك بدون رصید بمجرد علم 
مصدر اليك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهر علم 
مفترض في حق الساحب وعليه مثارمة حركات الرصيد لدى المسجوب 
عليه للإدستيثاق من قدرته عى الوفاء بقيمة الشيك يسبب توتيع الحجز 
عسلی حسابه الجاری لدى ابلك وغل يده عن توفير مقابل الوقاء ببب 
اتخاذ إبراات تحقيق الدبون في دعوى الصاح الواقى". 

(۱۷4) لا يكسفى أن يكون للشيك رصيد وفت إصداره بل يلزم 
أن بوجد هذا الرصبد حتى يقدم الشيك للصرف : 
تلقل ملكية مقابل الوفاء لى المستفيد بمجرد إصدار الشيك وليم 
إليه ولا يكون للساحب أي حق على الشيك بعد أن سلمه للمستفيد فلا 


لطن الجاقي رقم ۱۴١‏ لمن ۲۱ ق جام 1۹71/1/14 س 1۲ ص 14۳ 
الین الجائی رقم ۲ ق جام ۱۹۷4/۴/۰ س۲۲ ص 1۷٤‏ 
لطن الچداي رکم ۱۲۸4 لست اق جلد ۱۹۷1/۲/۲۷ س ۲۴ ص 1۱۹ 
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يجوز له أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء لصاحبه» بل إنه 
لا يكفي أن يكون الرصيد قائمً وقابلاً للسحب وقت إصدار الشيك 
ولكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك ويتم الوفاء بقيمت 
لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو 
إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما أفاده البنك بعدم وجود 
الرصيد إن هو إلا إجراء كاشف الجريمة التي تحقق بإصدار لشب 
وإعطائه المستفيد مم قيام القصد الجنائى وسواء عاصر هذا الإجراء 
وقوع الجريمة أو تراخى عنها() ويستوى في تحقق الجريمة عدم 
وجود رصيد أو سحب الرصيد أو لمر الساحب بعد الصرف(]). 
)٠۷١(‏ لا عبرة بالأسباب أو البواعث الدافعة لإصدار الشيك: 

لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب إلى إصداره إذ أنها 
لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبل البواعث التي لا تأثير لها في قيام 
المسئولية الجنائية التي لم يستلزم المشرع لتوافرها نية خاصة(). 
وحكم بأن المقرر بأن المسئولية الجنائية في تطبيق المادة ۲۲۷ 
بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى 
الشيك» ومن ثم فلا عبرة بما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير 
الشيك أو الغرض من تحريره مادام مظهره وصيغته يدلان على أن 
مستحق الاداء 


(1) لطن الجنائي رقم ۱۱۹۸ لسنة ۳۲ ق جلما ۱۹۲۷/۱۱/۱۲ س ۱۴ ص ۷۱۷ والطن 
اللي رام ۲١۴١‏ لمل ٤١‏ ق جل ۱۹۷۹/۲/۱ س ۲۴ سس ۱۴ 

)١(‏ الطعن الجائی رقم ۲۹۴ لسن ۳۲ ق جلمة ۱۹۹4/۱/۲۲ س ٠١‏ ص ٠٠١‏ وطن 
الجنائی رقم ۹۷١‏ لسن ۲۴ ق جلساہ ۱۹۹4/۱/7 س ۱۵ سس ۱۵ 

([۴) اطعن الجناتي رقم ۷۰۵۰ لمنة ٥۴‏ ق جلسة */۱۹۸4/4 اسن ۴۲۵ ص ۳۹۷ قاعة 
at‏ 
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بمجرد الإطلاع وأنه أداة وفاء ل أداة التمان"". 

كسا حكم بن م لد الشار ع من العقاب في جريمة إصدار شيك بدون 
رصيد هو حماية الود ولا عبرة بالأسياب التي دعت صاحب الشيك إلى 
ب ١ار‏ لاما دواقع لا أ الها على قيام المسئولية الجنائية التي لا تقل 
بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى شيد 
)۱۷١(‏ الدفع بان الشيك وفاء لدين قعار : 

شيك المسحوب وفاء ادين تمار لا يعفى ساحبه من العقاب إذا لم يكن 
اله رم بد مقاب فالمادة ۲۳۷ من قانون العقويات تعاقب كل من سحب 
شيك لين له متابل وفاء مهما كانت حقيقة المبلغ المحرر به أما لدفع بان 
الشيك كد سحب وفاء لدين قمار فلا تد به إلا عند المطالبة بقيمته" ٠‏ 
(۷۷) الشيك البنكى والشيك الخطى : 

من امقر أنه لا يشترط ازام أن يكون الشيك محرا على عوذج 
مطبوع ومأخوذ من دفتر الشركات الخاصة بالساحب » ولا يوثر في تلك 
أن یکون في تاریځه قد ثبت غی غير الواقع ما دام آنه هو بذاته بدل 
على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع؟ء 
(۱۷۸) الشيك الإسمى والشيك لحامله : 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم يجرد إعطاء الساحب للشيك إلى 


ی ر 07 چ 8| ص 108 
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المستفید مع علمه بانه لیس له مقابل وفاء قابل للسحب وذلك یصدق 
على الشيك الاسمي فيخضع لحكم لمادة ۳۳۷ من قانون العقوبات إلا 
أن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب والمستفيد تقديراً بأن 
الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال للتلية 
لذلك وأنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك باسمه وإذا كان الشيك 
الاسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية أي بطريق الأحوال المدفية 
ويفتصر استعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة 
المستقيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية في هذ الحالة() 
)١۹(‏ الدفع بالإعراه على توقيع الشيك: 

الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير الإكراه إنما هو دفع 
ليه - إذا ثبت صحته - من أثر في 
المسئولية الجنائية الساحب» لما كان يبين من الاطلاع على الأورا 
الحاضر مع الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بأنه أكره على التوقيع 
على وطالب في سبيل تحقيق هذا الدفاح بضم تحقيقات أشار 
إليها فلم تجبه المحكمة إلى طلبهء وردد المدافع عنه ذلك أمام المحكمة 
الاستتنافية فقد كان من المتعين على المحكمة الأخير 
الدفع التزاماً بواجبها في استكمال النقص في إجراءات محكمة أول 
كرجة وأن تعرش له في حكمها وشحصه وقرة حه أن ازتات 
اطراحه أما وأها لم تفعل والتفت عنه كلية مكتفية يما اجتزاً به الحكم 
المستأنف من رد قاصر عليه فإن حكمها يكون معيباً بما ببطله 


ویستوجب نقضه(). 


() الطعن الجنئی رقم ۱۸۸۹ لسن ۴۲ ق جام ۱۹۹۴/۱/۱۸ س۲۲ ص۲٠٠‏ 
([۲) الطعن الجنائي رقم ۲۳۲ لمن ۲۷ ق جلسة ۱۹۹۷/4/۱۷ س۱۸ ص .0۲٤‏ 
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وفى حكم لخر قالت محكمة انقض أنه متی کان لا يبين من محاضر 
جاسسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار أنه كان تحت تأثير إكراء عندما 
مدر الشيكات موضوع التهمة فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأرل مرة 
أمام محكمة النقض(". 

وأن ما ينعا الطاعن بدعوئ أنه أكره على إسدار الثيكات وأنه لعا 
لس درها مضسطأ لك تقل الشركة تمويل عملية لتوريد مردود بان 
الإكسراء بسعناء الانونى غير مثوافر لأن الشركة قد لستعملت حقأً خولها 
ااه لقانون فلا تثریب علبها في ذلا" 

: الدفع بتزوير الشيك‎ )۱۸١( 

حكم بأنه لما كان الحكم المطلعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن تمكينه 
من الطعن بالتزوير على الشبك موضوع الدعوى وجاء مقصورآً على 
تيد الحكم البتدائي لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءء على أطلة من 
بيسنها إبطلاق القول بان الشبك صادر من الطاعن وعلى الرغم مما أثاره 
الأخرر من تزوير الشيك - وهذا دفاع جو هري اتعلقه بتحقبق الدليل امقام 
في الدعوى بحيث إذا صح هذا لدفاع اتغير وجه الرأى فيهاء'فكان على 
المحكمة ن تسغرض في حكمها لهذا الدفاع وان تمحصه وأن تبين العلة 
في عدم إجابته إن هي رلت إطراحه إما نها لم قعل والتفةت عله كلية 
فان حکمھا یکون معیی ما لله ویستوجب نقضه". 

وحكم بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن 
مسن أن الشسيك موض وع الاعوى قد حر في تاريخ سابق على تاريخ 


ر لملعن الجني رقم ۱۴۷ دة ۱۳ ق چان ۱۹1۷/۲/۱۱ س ۲١‏ ص ۰11۹ 
الین لجنا رکم ۶1۹ لسنة ٤۸‏ ق جلى ۱۹۷4/1/۴۰ س۲۹ سس ۷0۷. 
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استحقاقه المدون به وكان تاريخ إصداره مثتاً تحت توقيع الطاعن على 
ذات الشيك ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو 
الشيك كأنه أداه وفاء مما دعي لطاعن إلى اتخاذ طريق الادعاء 
بالتزوير وطاب ندب أحد الخبراء اتيق ما أدعاء - ولطرحه تأسيساً 
على أن المحكمة لم تبين من اطلاعها على ورقة الشيك الصادر من 
الطاعن المدعى بالحق المدني ثمة ما ينم على أنها تحمل تاريخاً آخر 
أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم واستدات المحكمة من ذلك 
ومن إبداء الطاعن لادعائه بالتزوير في مرحلة متأخرة من مراحل 
المحاكمة من ذلك وإبداء الطاعن لادعائه وكان ما أورده الحكم سائقاً 
وكافياً في الرد على دفاع الطاعن ولا معقب على محكمة الموضوع 
فيه لما هو مقرر بان الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي 
تخضع اتقدير محكمة الموضوع بها لها من كامل السلطة في تقرير 
القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ولما هو مقرر كذلك 
من أن المسالة وضحت لديها' وما دامت المسانة المطروحة فيست من 
المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بتفسها أن تشق طريقها 
لإبداء الرأي فيها(!). 

وحكم بأن تمسك الطاعنة أمام محكمة ثائي درجة بثزوير الشيك 
بعد إقرارها به أمام محكمة أول درجة دفاع ظاهر البطلان(). 
)۱۸١(‏ الدفع بوجود تاريخين للشيك: 
دفاع المتهم بان الورقة تحمل تاريخين وطلب الاطلاع على الشيك 
اللتحقق من ذلك هو دفاع جوهري م شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة أو 


() الطعن الجناتي رقم ۹۸4 لسنة ٤۴‏ ق جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۳ مس ۷۵۷. 
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عدم قيامها والفصال فبها لازم فصل في موضوع الدعوى ذاتها فا 
امنند الحكم إلى ابيئك باريس بالقواء بأ الاد قة تحمل 
اريخا واحداًقإن ذلك لا يكنى ردا على دفاع المتهم وتكون المحكمة قد 
أخلت بحق المدهم في الدفاح ويكرن الم ٠‏ ما رجب تقضةا. 
ولحم باه إا كان الابت أن شيك لا يحمل إلا تاريخ واحدأ قله 
کون حم انون التجاری اداة رهاء لا داه امان ولو ڪان هذا اتارد 
مخالفا لحقيقة تاريخ تحرير الشيلك". 

وحكم بان من المقرر أن طبيعة شيك كأداة وفاء تقتضي أن يكون 
تاريخ السحب نفسه تاريخ الوفاء بمعنى أن يكون مستحق الأداء بمجرد 
الإلللاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره ؛ فإذا كانت الورقة تحمل 
تاریخین فقد فقدت بذاك مقوماتها کأداة وفاء تجری مجری النقود وانقلیت 
إلى أداء الستمان فر جت بذلك عن نطاق تطبیق المادة ۲۳۷ من قائون 
العنوبات التي تبغ حمايتها على الشيك بمضاء المعرف به فاون وان 
دفاع الطاعن بان الشيك يحمل تاريخين هو دقاع جوهرى لو صح لتغير 
به وچه الراي في لدعوی قله کان ازاماً لی المحکمة أن تحتقه بلوعاً 
إلى غاية الأ فيه أو ترد عليه باسباب سائغة تؤدى إلى إبلراحه"ء 
وحکم بان وجود تاربخین للورقة لا يعور شیکا"". 

وحكم بان الدفع بان الشيك يحمل تاريخين يعتبر من الدفوع 
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الموضه عية التى لا يجوز إثارتها لول مرة أمام محكمة الاقض اء 

)۱۸١(‏ الدفسع بعسدم اتجاه إرادة الساحب التخلي عن حيازة 
الشيك : 

الأميل إن إعطاء شيك بتليمه الستفيد انما بكرن على وجه يتخلى 

فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تلصرف إراده لاحب إلى تداي 

عن حيازة شيك فإذا تفت الإرادة سرقة الشرك من الساحب أو فده ل 

لو تزویره عليه إنهار الركن المادى الجريمة وهو فمل الإعلاءا". 

(۸۴) القع بعتم تقتيم شرك قي يعد من ب 
من القانون التجاري : 

من اقانون التجاري تلص على أن الأوراق 


المعين في المادة المذكورة إلا أن عدم تقديم الشيك في هذا الميعاد 1 
رقب عليه وال صته ؛ ولا يخرل لمحب ستردا قال الوفاء واا 
کان موجودا ولم ستعمل في منفعته. 

: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في جريمة الشيك‎ )۱۸١( 


حكم بان ادقع يعدم جواز نطر الدعوى في جريمة شيك اميق لفل 


فيها والتفات المحكمة عته رغم كونه دقاعاً جوهرياً يمل الحكم قارا 
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قصورا بسا 
وم بأن المكم الجنائي السادر في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 

ل بحوز قوة الأمر المقضى بالسبة إلى الاعوى المدنية التي رقع من بعد 
أ ام ١ء‏ ماكم المدنية إلا فيا فسل فيه سلا لارماً س وقوع هذا الفعل 
منسویاً إلى فاه ولاشان له بالسبب الذي استطرد إليه من أنه أعطى 
1 

: عبارة الرجوع على الساحب لا تفيد عدم وجود رصيد‎ )۸١( 

مسن المقرر وعلى ما جرى به اضاء هذه المحكمة - نه يتعين على 

الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر الرصيد 
فسي ذاته من حيث الوجود واكناية والقالية الصرف - بغض اللظر عن 
قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استفلالاً للأوضاع الىصرفية -. 
كرفض الباك الصرف عند التشكك في صنحة توقيعه أو عند عدم مطابقة. 
توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه- لأنه لا يسار إلى بحث أمر رصيد الطاعن 
في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر 
أركان الجسريمة في حق الطاعن ما دام كد وقع على الشرك وأفاد ابلك 
السرجوع على الساحب دون بحث علة ذلك» فإنه يكون كد انطوى على 
قصسور فسي البيان ولا يغير من ذك أن يستند الحكم المطعون قيه إلى 
مجرد أفوال المدعى بالحتوق المدئية ضمنها صحيفة دعواء المباشرة 
والتي مؤداها أن البنك لم يصرف الشبك عند تقديمه إليه وطالبه بلرجوع 
١‏ لمن الجستائی رام ۷۲۰۲ل ۳ ق جلنة ۱04/۲۱۱ س ۲۵ سن ا رایع 
مؤافسنا - التفسع يعسدم جواز نر الدعوى سبق الفصل فيها في المواد المدنية والجناتية. 
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علي لاحب لحم وجود رصيد له . لان قوله في هذا شان هو مجرد 
بقرير نم وجهة نظره لا تسانده فيه إادة انك الني التصرت في بيااتها 
على الرجوع عى الساحب مما ل اتی معه أن پینی عليه ركن تخلف 
الرمید الکافی واقایل للصرف فی جریم إعطاء شیک ہدوں رصید اتی 
دين طاعن پیا لما ان ما تدم ان الدکم لمطعون فيه کون معأ بها 
يستوچب نقضاا. 

)۱۸١(‏ الدفسع بوحدة العقوبة عند تعدد الشيكات الصادرة في 

مشروع إجرامي واحد. 

حکم بان إيداء الطاعن دفاعاً مزداء قيام ارتباط بين جريمة إصدار 
الوك يدون رصسيد المنسربة إيه وبين جرالم إصدار شيكات لخر 
موضوع دعاوى كانت منظورة مع الدعوى الأول اع جوهری يتعین 
على المحكمة أن تعرش له وإلا كان حكمها معي اتور 

وحم باه متى كانت اوقلع كا ها الحكمان من أن المتهم ا 
ااسدر عدة شيكات لصالح تنص واحد في يوم ولعد وعن معاملة ولعطة 
ونه جمل اسحقاق ڪل مڻها في تاريخ مين وکان ما ثبت بالحکهين من 
فاك قاطلع في أن ما وقع من امتهم إبما كان ويد شاط إجرامى واخ 
رتحتق به اباط لذي لا يقل اتجزئة بين هذه الجرائم جيم اه يتن 
إعمال دص المادة ۲/۳۲ تى من فانون اتويات وتوقيع عقوبة واحدة عن 
الرشىتن". 
ا ل بای رت ۸۱۲ا ۲ق چنا ۰۲4ا وکتین یی رن ۷۲۰ فت 
ل 1844/4 س ۲۵ سس 11 وما بها 
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وحكم باه مستى كان المنهم قد حرر الشيكات الثلالة وإن اختلفت 
مواعيد استحقاقها ققد أعطاها المدعى المدنى مقابل ما اشتراء عن عملية: 
واحدة وئمسك المتهم بتطبيق المادة ۲/۳١‏ من قانون العقوبات استنداً إلى 
دح دة فشا الإجرامى؛ وكان الحكم قد قضى في الدعوى محل الط 
بعفويسة مستقة دون أن يعرض لهذا الفا كى يئين حَيقة الأمر فيه مم 
اه دهاع جوهری لر تعقق ققد پتغیر په وجه الراي في الاعری فلن 
الحكم يكون معي باقصور بمابقتضى نقضه والإالة١.‏ 

كما حكم بان إسدار عدة شيكات بغير رصيد سالج شخ واند 
وفى بوم واحد وعن معاملة واحدة - أا كان تاريخ الذي يحمله كل مني 
أو لقيمة التي صدر بها - يكرن اشاطاً إجرامياً لا رتجزا تتقشى الدمرء 
الجنائية عنه بصدوز حكم نهائى اعد بالإدائة أو بابرامة في إإصدار أي 
شيك متها" . 

: الدفع بثفليس حامل الشيك‎ )١۷( 

تفمايس حسامل الشياك من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في 
صرف قيمته بير حاجة إلى دعو ٠‏ ولذلك اضحى الأمر يعدم الدقع في 
هذا النطاق - المؤثم بالمادة ۲۳۷ من قائون العقو أ وارداً على 
نص من نصسوص التجريم وترفرت له بذلك متومات لباب الإباحة 
الاإستفادۃ إا ما صدر بئیة سایمة إلى حق مقرر بمقتضی القائون - ولد 
كان بين من الإطلاع على المفردات أن اللاعن انس دفاعه على أنه يما 
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أصدر أمره إلى البنك بعدم صرف فيمة الشيك لأن المطعون ضده كان 
في حالة إفلاس واقعي وقدم مستندات تاد دفاعه ومنها صورة دعوی 
رفعت ضده من آخر بطلب إشهار إفلاسه من قبل تاريخ استحقاق 
الشيك مما كان يتعين معه على المحكمة مواجهة ما أبداه الطاعن من 
دفاع فعلي في هذا الخصوص وتحقيق قبل الحكم بإدانة المتهم إذ هو 
دفاع جوهري من شانه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى» 
أما وقد خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهري ولم يتاوله 
بالتمحيص فإنه يكون قد أنطوى عنى إخلال بحق الدفاع وقصور في 
التسبب مما يعيبه وببطله ويتعين نقضه والإحالة('). 
)١۸۸(‏ الدفع بتقاضي الدائن دينه: 

متى كان الثابت أن الورقة التي أعطاها المتهم للمجني عليه 
على أنها شيك ظاهر فيها أن تاريخ الاستحقاق هو ذات تاريخ السب 
فهي تعد شريكاً ولا يجوز الدفع بأن الحقبقة غير ذلك ولا إثبات ما 
يخالف ظاهر الشيك» كما لا يجوز الاعتداد في هذا الصدد بتاريخ 
التحويل» كما أن تقاضي الدائن دينه بعد تاريخ الاستحقاق لا يؤثر في 
قيام الجريمة(). 

وحكم بأن وفاء المتهم بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا 
يؤثر في الجريمة ما دام هو لم يسترده من صاحبه(]).. 
كما حكم بأن ايفاء قيمة الشيك إذا كان قد جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد 
استكمالها للشرائط التي نص عليها الفانون لا يكون له تأثيرا على 
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السئولية الجنائية. 

(۸۹) الدفع بعلم المستفيد بعدم وجود رصيد : 

إن الجريمة المتصوص ليها في الاد ۳۳۷ ن لاون ااعقويات 
تمق تى أسدر الساحب الشرك وهو يعم وکت تحریر بأنه لس له 
مقايل وفاء قال السب وقد تتسد الشرح بالحقابء حاى هذ الجريعة 
حماية الشنيك باعتباره أداة وقاء تجرى مجرى النقود في المعاملات فم 
مسق الأداء لدى الاطلاع داعا ولهذ لا يوئر في قيام الجريمة باشسبة 
إلى الساحب أن يكون المسحوب له على علم بحقيقة الواقع. فإذا قضتÙ‏ 
المحكمة ببراءة المتهم استنداً إلى أله كان يأمل لأسباب مقبولة في وجود 
هذا الرصيد عد تقديم الشيك لصرفه وأن المجنى عليها كانت تعلم وق 
قبولها شرك بانه لا ناله رصید مما تتفي به الجريمة از لا یکرن محال 
عليها - فإنه يكون قد اخطال". 

ولا يفوت نا في هذا لمقام أن نشير إلى أن مشروع قانون الشيك الاي 
تجری مذاقشته حالباً في مجلس الشعب في نطاق مناقشته مشرو ع القانون 
التجارى الجديد قد وضع نصاً مداه عاب المستفيد إا كان يعم وفك 
إسدار الشرك أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل سحب أى أن المشروع بريد 
أن بقضى على شيكات الضمان حتى تستتر المعاملات ابنكية باعتهار أن 
الشيك أداة وفاء ليست أداة تمان وأنه يجرى في المعاملات مجرى التقود 
وإذا ما لخذ بهذا الرأى فان حكم النقض المشار إيه والذى إنتهى إلى 
تغط ئة حكم المحكمة الجنائية التي أخذت بأن العلم المجنى عليه بعلم 
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وجود رصید ينی الجريمة - هذا الحکم لو طرح مره أحری مئل هذا 
النزاع على محكمة النقض فسوف ترجع في قضائها استتادً نص 
المشروع إدا ما صدر وجدير بالإتارة أن هذا التص وعيره من نصوص 
مشسروع قانون الشيك لاقى معارضة كبيرة لدى مناقشته. هذا ولا عبرة 
فسي قيسام جريمة إعطاء شيك بدرن رصيد وهال للسحب بسبب تحرير 
الشيك والغرض من تحريره » ولا بعلم المستفيد وقت اتلام الشيلك يعدم 
وجود رصيد للساحب فى البنك المسحوب عليه" . 

: الدفع بخلو الشيك من مكان السحب‎ )٠۹١( 

حكم بان سحب الشيك من البيانات الجوهرية التي يترتب على تخلفها 
فقدان الشيك مته في القانون التجاري ا . 

: الدفع بسداد قيمة الشيك بموجب مخالصة‎ )۹١( 

إن قسول المتهم أن سداد قيمة الشيك كبل تاريخ استحقاقه بما جه لا 
يودع رصيداً في بنك يقابل قيمة شيك لا بؤثر في الجريمة ما دام هو > 
بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك المجنى عليها". 

وتعتبر جسريمة المسادة ۴۴۷ من قائون العقوبات متوافرة الأركان 
بمج رد إعطاء المتهم الشيك وعلمه يعدم وجود مقابل وفاء اله في تاريخ 
السحب» بغض النظر عن كيفية سداد قيمته بعد ذلك 
قنية - فى جريمة المادة ۲۳۷ من قانون العقويات - 


ویستوفر سسوء 
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بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقال وفاء الشيك في تاريخ السحبب. ومن 
شم فإنه لا يجدي المتهم ما دع به من نه رد البضاعة التي اشتراها من 
المجسنى عليه وإعطاء الشيك مقابل شمنها - قبل تاريخ استحقاق الشيك 
وحصسل على سند بهذا المعنى ما دام أنه > ويارض صحة هذا الدفاع < 
لم يترد اثر من المجنى عليه 

وحكم بأنسه لا تير سداد على قيام جريمة إعطاء شبك لا يقابل 
رصسید قسائم وقابل لسعب » ما دام کد تم في تاریخ لاحق على وقوعها 
وتوافر إرکادیا. 

ويان احتفاظ المدعى بالحق المدنى (المستفيد) بالشيك بعد تخالصه من 
الطساعن (لمساحب) لا ندرج تحت مفهوم حالة الضياع التي أيح فيه 
لاساحب أن يستخذ من جائبه ما بصون به ما له بغير توقف على حكم 
قدا 

وحكم بان احتفاظ الستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب لا يندرج 
تحت مفهوم حال الضياع التي أبيح فيها الساحب أن يثخذ من جانبه ما 
يصون به ماله غير توف علی حکم قضاء ومن ثم فهو لا رصاح مجرداً 
سییاً لباه 

وحكم بان الوفاء بقيمة الشبك قبل تاريخ استحتاقه لا ينفى توافر أركان 
جسريمة إعطاء شبك بسو نية لا يقاله رصيد قالم وقابل السحب ٠‏ ما دم 
أن صساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه كما أن الوفاء للاحق لإ 


لین لجائی رم ۹۷7اسنة ۲۲ ق جام ۱۹۹4/۱/۱ س ۱۵ سس 1١‏ 
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يسدفى يسام الجريمة؛ ومن نم فإن الدعى على الحكم بقالة القصور أو 
الإخلال بحق الدفاع لإغفاله السرد على ما يثيره الطاعن في هذا 
الخصوص لا يخون سديدا لما هو مفرر من أن الحكما لا ترم بالرد على 
دفاع قانوئی ظاهر البطلان". 
(۱۹۲) الدفع بأن الشيك كان تأميناًلدين : 
الشيك في حكم المادة ۴۴۷ من قانون العقوبات هو الشيك المعرف به 
- في القانون التجارى بأنه أداة دفع ورفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاج ليد 
ويغشنى عن اعمال السنقود ني المعاملات ء ما دام أنه قد ستوفى 
المقومات التي تجعل منه ناء وفاء في نظر القانون » فلا عبرة بما يقوله 
المستهم من أنه أراد من تحرير الشيكات - التي أصدر مرا بعدم صرفيا 
- أن تكون تاميتاً لدينه » أو أنه قد أوقى الدين الذى حررت الشيكات 
تاميناً له في يوم تحريرهاء إذ أن امتهم يستطيع أن يتير من طبيعة هذه 
الورقة ويخرجها عما خصها به القائرن". 
(۱۹۳) الدفع بالتوقیع على بياض 
إن توقيع الساحب الشيك على بياض؛ دون أن يدرج فيه الفيمة التي 
يحق للمسئفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا 
بؤشر على صحة الشيك» ما دام قد استوفى تلك البيائات قبل تاديمه إلى 
المسحوب إليه". 


لطعن اللي رقم ٠۰١۷‏ نسدة ٤٤‏ ق جام ۱۹۷4/۱۲/۲ س ۲١‏ ص ۸4۲ 
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وحكم بأن توقيع الساحب على اشيك على بياض دون أن يدرج القيمة 
التي يحق المستفيد تعلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا 
يؤثر على صسحة الشيك ما دام اتوفى تلك اينات قبل تقديمه المسحوب 
عليه. إذا أن إعطاء الشيك بغير إثات القيمة أر تاريخ ينيد أن مصدره قد 
فوط الم تفيد في وضع هذين البيائين قبل تقديمه المسحوب عليه 
ويسر عله بالضرورة عبء إثات و جود هذا لتفويض وطبيعته وما 
وينتقل هذا العبهء إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر - لما كان ذلكه -. 
وكسان الطساعن لا بتازع في عبء إثبات وجود هذا القوي وطييعته 
ومسداء » وینتتل هذا اقعپء لی من بدعی خلاف هذا لظاهر - لما کان 
فلك = وكان الطاعن لا نازع في صحة توقيعه على الشيكين موضوع 
التاعي ولا يجادل في واقعة قرامه بشليمها المدعى ديما صحيحاً فا 
الحكم المطعون فيه إذا تخلص من ذلك التصرف أن الطاعن فوض 
المسدعى في استكمال بيانتيما بإشات تاريخ هما وتحديد قيمتها يكون 
اتخلاصاً موضوعياً سائفاً لا رقابة لمحكمة للقض عليه" 

ويان إعطاء الشيك الصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد 
أن مصسدره قد فوض المستفيد في وضع «ذين البيائين قبل تقديمه إلى 
المسحوب عليه وينسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا اتويض 
وطبيعته ومداه وينتقل هذا العب» إلى من يدعى خلاف الظاهرا". 

كما حكم بان من المقرر أن توقيع الساحب للشيك على بيا دون أن 
يسدرج فيه القيمة الئي يحق المستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون 
إثبات تاريخ به لا بؤثز على صحة الشيك ما دام قد استوفى البيانات التي 


لطن الجناتی رقم ۲4۸ لسنة ٤٤‏ ق اة 1۹۷4/۲۱۰ س 
طمن الجاتي رقم ۲٥۸‏ نة ۸ ی جلما ۱۹۷۸/۱۰۲ س ۲۹ ص 100 
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يتطلبها التادون قبل تقيمه المسحوب عليه إا أن إعطاء للشيك الصادر 
لمصلعته غير إثبات القيمة أو التاريخ ينيد أن مصدره قد فوض المستفيد 
في وصع ہیں البیانین قبل نقديمه إلى المسحوب عليه » ولما کان لا 
بوجد في الققون ما يازم بأن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب 
وكا الطعسل لا يدارج في اسيهاء التبيدات موضوع الاعوى اسائر 
البيانات عند نقديمها البنك المسحوب عليه ولا يجحد رقيعه عليها وأنها 
اسستوفت الشسكل الذي يتطلسبه لقسائون كي تجرى مجرى انقود في 
إصداره تلك الشيكات دون أن يكون لها رصيد قائم وقابل السحب يكون قد 
طبق حکم القائون تطبیقاً سلی ما1 . 

: الدفع بالوفاء الجزئي بقبمة الشيك‎ )٠۹١( 

حکم بأنه لا یجدي الطاعن ما دفع به من انه أوفی بجزه 
الشيك إلى المدعى بالحق المدنى ما د لم يسترد الشيك من المستفيدا". 
وسن المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء 
السساحب الشسيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل 
السحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في الداول فتتمقد 
عليه الحماية لقنونية التي أسبغها اشارع على الشيك بالعقاب على هذه 
الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى القود في المعاملات. ولا يغير 
من ذلك أن يكون تاريخ استجقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي _ 
طالما ائه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً إذ أن تأخير تاريخ الاستحقاق ليس 
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من شاه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته التداول 
واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد اإطلاع . ومن نم فلا محل لما 
يثيره الطاعن من أن هذا الشيك كان وسيلة التمان لا أداة وفاءاء 
)٠۹١(‏ الدفع بعدم توقيع الساحب على الشيك : 
لما کان لا پوجد في القانون ما يازم ان تکون بيانات اا 
بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل شيك توقيع هذا الأخير لأن اوه من 
هذا التوقيع يجعله ورفة لا قيمة لها ولا بوبه بها في التعامل» فان توقيع 
الساحب على الشيك على بياش دون إثبات تاريخ به لا يبؤثر على صحة 
الشيك ما دام قد استوفى تلك البيادات".. 
)۹١(‏ الدفع بعدم الاختصاص المحلى 
تنم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى 
السستفيد مع علمه بأنه لي له مقابل وفاء قابل للسحب - إذ يتم بالك 
طرح شرك في الكاول فتاسلف عليه الحماية اقانوتية التي سبغها 
الاسارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أذاه وفاء تجري 
مجرى النقود في المعاملات - أما الأفعال السابقة على اك من تحرير 
اليك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية - مادام الشيك لم يلم 
بعد إلى الستنيد - فإذا كانت الجريمة قد وقعث بدالرة قسم بولاق التابع 
المحكمتها؛ وأم يكن للمتهم محل إقامة بدائرة قم السيدة زينب» ولم يقبض 
عليه في دائرتهاء فإن الاختصاص لمحكمة السيدة زيئب الجزئية بدعرى 


لن جلت رقم ۱۸۷ 1ة ۴۳٤‏ ق جل ۱419/۱/۱۸ س 11 ص 11 
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وجود البفك المسحوب عليه بداترتها هد بني على خطا في نأويل الفنو 
امس أشره إلى افع وإلى الموضوع - حين لتاولته المحكمة » ومن ثم 
يتعين تقض الحكم والق اء الحم المستأنف وعدم لحتصاص 
محكمة التيدة زياب الجزئية نظر الدعوى. 

وتستم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد» بمجرد إعطاء الساحب الشيك 
إلى الم تفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب» إذ يتم بذلك 
طسرح الشسيك في الكاول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها 
FFE GF Tg EY TI jE a E FN‏ 
السنقود في المعاملات» لما الألعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك 
وتوقيعه فتعد مبن قبيل الأعمال التحضبريةء وإذ كان ذلك قإن ما ذهب إليه 
الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة لمشاة بدعوى تحرير 
الشيك في دائرتهاء يون قد بنى على خطا في تأويل القانون» إذ المعول 
عليه في تحدي د الاختصناص في هذا الخصوص بالمكان الذي تم فيه 
إعطلاء الشيك الستفيدا". 

وإذا كان مما أورده العكم المطعون فيه أن إصدار الشيكين موضوع 
الجريمة وتسليمها إلى المستيد قد تم في جده وقد عاصر ذلك علم الطاعن 
بعدم وجود رصيد له يغطى قيمة الشيكين في تاريخ السحب فإن جريمة 
إسدار الشيك بدون رصيد تكن قد توافرت في حقه بكافة أركانها القاودية 
في مكان حصول الإعطاء المسئليد وهو جده ولو كان البثك المسحوب 


عليه بقع في مص ر 
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وقد نصت المادة ۲٠۷‏ من قائون الإجراءات الجنائية على أنه ايتعين 
الاختصساص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم ليه المتيم أو 
الذي يتبض عليه فيه" وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تقاض 
بينهما ويعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان 
الذي حصل ليم لشي الستفيد فيه 
(۱۹۷) عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة :- 

حكم بأن عدم وجود أصل شيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص 
ع ليها في الماد ۳۳۷ من قانون العقوبات » والمحكمة أن تاخذ بالصورة 
الشمسسية للشيك كدليل في الدعوى إذا اطمانت إلى صحتها وان الوفاء 
اللاحق لا ينفى قيام الجريمة' ولها أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق 
ات 
كما حكم بان عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص 
علبها في المادة ۳۳١۷‏ من قائون العقوبات» وللحكمة أن تكون عقيدتها في 
لساك بكافة طرق الإ#ات. ولما كانت محاضر الجاسات قد خلت في 
درجتي التقاضي من طب للطاعن بضم أصل الشبك» فلا يعيب الحكم أن 
يدي المتهم استادً ى الاسر والأللة لمطلروحة وملها محضر بط 
الواقعة السذي ثبت مما ورد به استبفاء شيك كافة الشروط الشكلية 
والموضىوعية). 
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(۹۸) للمدعى المدني حق طلب التعويض وليس له طلب قيمة 
الشيك أمام محكمة الجئح : 
حكم أنه لما كان المدعى بالحقوق المدنية ام يطلب في عريضة دعوا 
المباش ة القضاء له نقمة الشيك ٠‏ إنما القضاء له بتعوبض عن الضرر 
الذي لحق به من جراء تلك الجريمة فإن هذا الطب يكون جائزاً ونيا" 
كما حكم بسان الأصل أن ولابة المحاكم الجنائية بانسبة إلى الحكم 
- بالتعويض اتد المدنيسة هي ولاية ااثتائية تقتصر على تعويش الضرر 
افناشئ مباشرء عن الفعل المكون للجريمة المرقوعة بها الدعوى الجذائية 
- ولا تستعداها إلى الأعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة - ولو 
كانت متصلة بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها - لائتناء علة التبعية 
الستي تسريط الدعوى المدلية بالدعوى الجتالية - ولما كانت فيمة الشيك 
ليست تعويضاً عن جريمة - إصدار أمر يعدم دقع قيمته - التي دين 
المتهم بهاء بل هي عبارة عن دين سايق على وارعها غير مترتب عليها 
- مما تنتفي معه ولاية المحاكم الجنئية في الحكم به فإله لا تعارش بين 
استبعاد قيمه الشيك من مبلغ التعريض وبين القضاء المدعى بالحق المدني 
بما لحقه من ضرر فعلي نشا مبأشرة الجريمة"". 
وقد أستقر قضاء محكمة النقض على أن قيمة الشيك ليست تعويضاً 
عسن جسريمة إعطائه دون أن یکون له رصید» بل عبارة عن دين سايق 
على وقوعها غير مترتب عليها بما تتفي معه ولاية المحاكم الجتائية في 
الحكم به" والأصل لن دعاوى المطابات المدنية تخضع لقواعد القائون 
و ا 


۴ لطن الجنقي رقم ۱۹۰۲ لملة ۲۹ ق جلا ۱06۹[۱۰/۲۹ س ۱۰ مس ۸۲۰ 
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المسدنى وقانون المرافعات وعلى نلك فإن المحكمة الجنائية لا تكون لها 
ولاية الفصسل في الدعوى المننية المترتبة على الجريمة إلا إذا كان 
موضوعها تعيض المضرو راء 
(۱۹۹) عدم اشتراط تحرير بيانات الشيك بخط الساحب : 

لا يوجد في القانون ما يازم أن تون بيانات الشيك محرره بش 
الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشبك وقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا 


التوقيع يكون ورقة لا قيمة لا ولا بؤبه بها في التعامل'.. 
)٠٠١(‏ المعارضة في الوفاء بقبمة الشبك : 

مسن المسسام به أنه يدخل في حكم الضياع السرقة والحصدا: ٠١‏ 
الوركة بطريق التهديد وحالتي تبديد الث ٠‏ والحصول ء سپ 


» مسن حيث حق المعارضة في فوفاء بقيمته» فهي بها أشباه على 5# 
أنها جميعاً من جرائم سلب المال وان الورئة فيها متحصلة من جريعه؛ 
وهذا القيد لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة + تلبق 
آحکام المادة ۳۳۷ من قافون ما يضع استشاء ١‏ 

الإباحة فمجال :لأخذ بهذا الاستثناء أن يكون E‏ 
عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة الذكر. ومن ثم فلا قيام له 
في حالة إصدار الشيك مقابل ثمن لصفقة حقيتية مهما وجد بها من عيوب 
تجارية لأن الأمر لا يرقى إلى جريمة النصب » بل هو لا يعدو أن يكرن 


١دا‏ لد عبد لكريم سلانه » لدعو اة اة عن جريمة ن قفون ارباك 
فدولی واقاون ادرلی الغاس = رمالة کتورا لامر ةس ۱۹۵۵ س ۲۷ و۲4 
لعن الجنتي رتم ۲١۸‏ لمنة ٤٤‏ ق جامة ۱۹۷4/۲/۱۰ س ۲١‏ س ۲۲١‏ 


He 


إعلالاً من الستفيد بالالتزام الذي سمب اليك بداء فيد( 


)١١(‏ تحصريك الدعسوى الجنائية في جريمة الشيك لا يشترط 
شكوى المجني عليه : 
حديمة إعطاه شيك بدرن ومر جزلام ااي مم رها 
المشرع مما يترف تحريك الدعوى لجدائية فيها على الشكوى من المجني 
عليه» ومن ثم فإن مسلك المجني عليه ليس من شائه أن يؤثر على 
لير في الدعوى أر لحك فيها وإذا كان من المقرر أن قيمه الشيك هي 
دين سابق على وقوع الجريمة غير مترتب عليها قإن التجاء المجني عليه 
إلى القضاء المدني - برض حصوله - لا يؤثر على سير الدعوى 
الجنائية أو على الحكم فيياا؟. 
)٠١١(‏ أثر تظهير الشيك : 
التظير هو بيان بكتب على ظهر الورقة التجارية بمعرفة المستفيد أو 
الحامل الشرعي ويسمى المظهر يقيد نقلها إلى شخص أخر يسمى المظهر 
إليه وهسو على ثلاثة أنواع - تظهير تام أو ناقل الملكية وهو الذي يتم 
بقصد قل الحق الثابت في الورقة من المظهر إلى المظهر إليه وتظهير 
توكيلي وهو الذي يتم بقصد التوكيل في تحصيل قيمة الورقة التجارية. 
وتظهیر تأمیسنې وهو الذي يجری کضمان لو رهن دين على صاحب 


طمن الجناتی رقم ۱۳۳۷ لمن ١‏ ق چا ۱۹۷۷/۳/۲١‏ س ۲۸ می ۲۷۸ 
١‏ لطلمن الجن رقم 1۲١‏ نة 1١‏ ق جشة ۱۹۷/4]۲۵ س ۲۲ س ۳۹١‏ واطین رتم 
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الورقةا. 

والأمسل في اتظهير (وهو التحويل كما قررت محكمة النقض) أنه 
برد على الكمبدالة كورقة تجارية وأن قواعد تظهير الكمبيالة لا تيع في 
شان الشسيك وفى اك تقول محكمة النقض أنه لا محل لاعمال حكم 
المادتين ٠١١ ١ ٠۴١‏ من قانون الثجارة الخأصتين بتظهير الكمبيالة على 
اليك لاختلاف ملبيعة الكمبرالة عن الشراك وإذ لم بضع اقائون التجاري 
أحكاماً خاصة ب ظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أنه بمجرد 
التوقيع على اهر شيك يتير تطهيرا دقلا الماكية وذلك تيسيرأًلتداوله 
وتمکیتاً له من أداء وظینته کاداة وفاء فان هذا العرف یکون هو الواجب 
التطلبيق ما لم يثبت صاحب الشان أنه راد بالتوقيع أن يكون تظهيراً 
ترکی ابا ول لم زل الحكم لمطعون یه ن دنین ۱۳۴ ۳۰ 
القانون الستجاري- بالسبة الشبك - واعتبر تظهيره على بياض تاقلا 
الماكبة فإنه لا يكون قد خالف القائون". 


وحن افية مفترض في الحامل الذي يتاتى ألورقة بقتضى تظهير 


الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسي". 
وفى حالة التظهير التوكيلي يكرن المدين الحق في التسك قبل المظهر 


١‏ رلمع اسيل تلك - دروي في الأرراق الكجارية لدكترر حسام ادبن عد الغلى الصفير 
ملین ۱۹۹۴ سس 1۵ وبا پندفا 

لسن لندتی رقم ۲٠۲‏ س ٤۵‏ تی اة ۱۹۷۹/۱/۱۷ س ۲۰ سس ٠۷6‏ والطمن لدی 
رقم ٤٤۸‏ لل ۲١‏ ق جام ۱۹۱/۱۱۱ س ۱۷ س ۸1 

لطن لدی رقم ۸۱ لسن ۳١‏ تی جلما ۱۹1۷/۹۱۰ سن ۱۸ س 11۷ 


Ay 


إليه بما اله من دفر قبل الستلهرا'' والتظهير على بياش يمتير نوعاً من 
التظهير التوكيلى". 

وحكم بانه إا كسان الحكم المطعون قيه قد اعتبر السند موضوع 
الدعتوى ديناً وأجاز ترتييً على ذلك المدين فيه أن يتمسك قبل من انتقل 
إليه السند بالدفوع التي كانت له قبل دائنه الأصلي فإنه يكون قد التزم 
صحیح القتون. 
رط في التظهير الذى يظير الورقة من الدفوع أن يكرن صحيحاً 
ادرا من ساج 

وحكم بان من المستقر عليه أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر 
فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شان تظهيره 
مستى وقع ضحيحاً أن يقل قيمته إلى امظلهر إبه ويخضع لقاعدة قطهير 
ادوع بما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والستفيد 
السذي حرر الشيك لأمره وإنما يتعداء إلى المظهر إليه الذي يصبح مالك 
لقيمسته فسور تظهيسره ولما كان ذاك قإن صفة المدعية بالحقوق المدتية 
باعتبارها المظهر إليها الأخيرة في المطالبة بالتعويش الناشئ عن 
الجسريمة تكسون قانمسة اوقوع الضرر المباشر عليهاء ولا يكون الحكم 
المطعسون فيه معيياً إذا هو التفث عن الرد على دفاع الطاعن في هذا 
الشان لكونه دفاعاً قائونياً ظاهر البطلان. 


الین الدتی رقم ٭ ق جام ۱119/۳/۱١‏ سس ۲١‏ من ۳۹ 

الطمن لمدنی رقم 144 لىن ۲۲ ئ 1491/11/۲41 س 14 سن 1۴4 
الین لدت رقم ۷۲۴ لسلا £ ق چا 1974/1/1 س 19 سس 1-1 
لطن الجللی رقم ٦۰۴‏ لسن ۴۹ ق جانا ۱۹۷٥/۱/۸‏ س ۲۹ س ۱۲۵ 
لین لبتي رقم ۷۱١‏ نة ٤۴‏ ق جلما ۱۹10۷/1۱ س ۲ سس ۱1٩‏ 


MA 


وقد اسثقر قضاء محكمة تقض على أن الشيك متى صدر الحامله لو 
أصدر لامر شخص معين أو إانه» فلن حاوله يكون بالطرق التجارية ومن 
شان تظهيره مثى وقع صحيحاً أن ينفل ملكية قيمته إلى المظهر إليه. 
ويخضع لفاعدة تظهيره من الدفوع» مما يجعل العلاة في شانه غير 
مقصسورة على الساحب والستنيد الذي حر الشيك لأمره وإلما يتعداء 
إلى المظهر إيه الذي يصبح ماتا مته فور تطهيره وس لم فى 
الجريمة المنصوص عليها في المادة ۳۳۷ من قائون العقوبات تقع على 
المظهر إيه» طالما أنه قد أساب ضرر ناشئ علها ومتصال بها اتصالاً 
سبباً مباشرآء ومن ثم تكون دعواء المباشرة قبل المتهم مقبولةا". 

ومن المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين 
وإننسه» فإن تداوله يكون بالطرن التجارية ومن شان تظهيره = متى وقع 
صحيحاً - أن ينتقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة التظهير 
مبسن الفوع ممسا يجعل العااقة في شأنه غير مقصورة على الاحب 
والمستفيد قذي حرر الشيك لأمره إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح 
مالا لقبمسته فور تظهيره ومن ثم فإن الجريمة الملصوص عليها في 
المادة ۳۴۷ من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه 
ضسرر ناشئ متها ومتصل بها اتصالاً بيو مباشراً وإذ كان ذاك وكان 
الظاهر من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع التهمة صدر 
لأمر المستفيد وإننه - وهو ما لم يذازع فيه الطاعن - وقام المستفيد 
بتظهيره ل لمدعى المدني» فإن هذا الأخير يكون هو المضرور من 
الجريمةء ويكون ما أثاره انطاعن من دفع بعدم 3 رل الدعؤى المدلية 


قطن الجنالي رقم ۲۰۲ لبن ۲۰ ق چان ۱۹۷۰/4/۰ س ۲١‏ ص ٠٠١‏ 


A 


الرفمها من المظلهر إليه لا محل ا0 

كما أن من المقرر أن الشبك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص 
معين أو لإفنه فإن نداوله يكون بالطرق التجارية وس شأ تظهيره متى 
وقع صسحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة 
تظهيره سن الدفوع مما بجعل العلتكة في شانه عير مقصورة على 
الساحب» والمستقيد اي حرر لشب مره وما ناء اى اظیر ای 
٠‏ ولا يحول تظهير الشيك دون قوع 


الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ 
منها ومتصل به اتصالاً سببياً مباشراً لما كان ذلك» فإن ما يثبره الطاعن 
بشان عدم وجود صفة للمظهر إليه في الإدعاء المباشر لا يعدو أن يكرن 
دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستاهل الرد عليه" 
)۲١۴(‏ التظهير يطهر الشيك من الدفوع : 

من المقرر أن ولاية المحاكم الجثائية بالسبة إلى الحكم باتعريضات 
المدتيسة هي ولاية استثثئية تقتصر على ثمويض ضرر شخصي مقرتب 
على الفعل المكون الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجذائية ومتصل بها 
اتصالا سيا مباشراً ولا تعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على 
الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها لانتناء علة. 
التسبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجذائية فإذا كانت جريمة 
إعطاء سيك بدون رصيد المسندة إلى أحد المتهمين تعر أنها وقعت 


ا شن اہنت رتم ۲۲* نة ٤۰‏ ق جقنا ۱۹۷۰/۱۱ س ۷۱ سس ۷۰ 
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اسلا على المتهم الآخر - الذي حرر الشيك باسمه - والذي اقتصر دوره 
على تظهيره إلى المدعى بالحقوق المدنية الطاعن» تظهيراً اقلا الملكية 
بالطريق الستجاري» على غير مقتضى القانون وكان الطاعن لم يصبه 
ضر ناشئ عن هذه الجريعة ومتصل بها اتصال سيا مباشرً وهو 
شرط قبول دعواه أمام المحاكم الجنائية فلا تكون له صفة في المطالبة 
بالستعويض أمسام القضاء الجنائيء ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى 
بسعدم قبول الدعوى المباشرة المرفوعة من الطاعن لهذا السبب صحيحا 
في القائون" ومن المقرر أن الشيك مثى صدر الحامله أو مدر لأمر 
شخص معين أو إذنه فإن تداوله بكرن بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره 
- تى وقسع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيعته إلى المظهر إليه ويخضع 
لقاعدة تطهيره من الدفوع» مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على 
الساحب والمستفيد الذي حر الشيك لأمره وإنما يتعداء إلى المظهر إليه 
الذي يصبح مالك لقيمة فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقرع 
الجريمة - في هذه الحالة - على المظهر إليه طالما أنه قذ أصابه ضرر 
فاشلئ مها ومتصل بها اتصالا سبياً مبلشرأًء لما كان ذلك فإن الحكم 
المطعسون فيه إذ لىس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمه إصدار 
الشيك دون رصيد على أن الشيك موضوع الاهام لم يعد أداة وفاء تقوم 
به هذه الجريمة بعد أن ظهره الستفيد إلى شخص آخر؛ يكون قد اخطا 
في تطبیق القانون بما بوجب نقضه!". 


لین اتی رکم ۲2۵ اسن ۲٢‏ ق جانا ۱۹۹۴|9۸ س ۷ مس ۴ 
١‏ طمن لجتلی رقم 1۱۸۹ لسنۃ ٤۲‏ ی جلد 1۹۷۲/۱/۲ سس ۲١‏ س ۴۴. 
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)۲١١(‏ لا عقاب على المظهر إلبه وله كان يعم يعدم وجود 
رصید : 
كمسا حم بان جريمة إعطاء شيك بدون رصید هي جریم اساحب 
المذي أصدر الشيك فيو الذي خلق أداة لوفاء ووضعها في الكاول وهى 
حم بمجرد إعطساء الساحب التيك إلى المستهید مع علمه بانه لیس له 
رصسيد قسابل السحب وتقديرا بان الجريمة تتم بهذه الأفعال وحدها دون 
غيرها من الأعمال التانية لذلك ولما كان ذلك وكان التظهير الحاصل من 
له رصي فلل لحب الحاصل من المستفید 
مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل السحب الحاصل من المستفيد أر الحامل 
لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة ۴۴۷ 
عقویسات ولو کان طم وقت التظهیر بان الشیك لیس له مقللل رفاء لدی 
المسحوب عليه كما أن المظهر لا يعر شريكا الساحب لأن الجريمة تمت 
وانتهت بإصذار الشيك وهو عمل سابق على التظهيرا". 


)۲٠٠(‏ عبارة عدم وجود رصيد تستوي مع عبارة عدم وجود 
حساب جاری : 
أن عبارة عدم وجود رصيد للساحب التي استخلصها الحكم من إجابة 
ابلك وعبارة عدم وجود حساب جار - التي يستند إليها الطاعن في أنها 
كانت إجابة البسنك عند تقم المستفيد باليك إلى البنك هما عبارتان 
یستلاقیان في معنی واحد في الدلالة على تخلف الرصید؛ ومن ثم قان ما 
يثيره الطاعن من وجود خطا في الإسناد يکون في غير محل 


لطع الجلاتی رقم ۱۲۰۳ اسل 1۹ ق جاسة ۱۹۸۰/۲/۲۲ س ۴۱ ص ۵۱ا 
طمن الجناتی رقم ۱۹۲۱ لمث ۸ ق جة ۱۹۷۹/۳/1۹ س +۲ ص 1۷1 
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: ضوابط حكم الدالة‎ )٠١١( 

أنه يتعين على الحكم بالإدانة قي جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن 
يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية واقالية اللصرفك 
وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبحث رصيد الطاعن في المصرف وجودا 
وعدماً استبغائه شرائطه بل أطلق القرل: بتوافر الجرية في حق الطاعن؛ 
مادام بان المجنى عليه قد أفاد بان الشيك لا بقابله رصيد فائم وان امتهم 
أجاب بأنه سيتق مع المجنى عليه ويحصل منه على إيصال بالتخلص» 
فاه یکون فد انطوی علی قصور في ايان مما رتمین معه تقض الحکم. 

ومن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك 
بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية 
والقابسلية المسرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتواله عدم صرف 
قيمته استغلالاً للأوضاع المصرقية كرفض البنك الصرف عند التشكك فى 
صحة التوقيع أو عند عدم مطابتة توقيعه الترقيع المحفوظ لديه - لأنه لا 
يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نضبه» ولما كان الحكم 
المطعسون فيه لم بيحث لمر رصيد لطاعن في ضرف وجوداً وعدا 
واستيفائه شرائطه بل الق القول بتوافر أركان الجريمة في حق الطاعن 
ما دام قد وقع على الشيك وأفاد لبك بالرجوح على الساحب دون أن 
يبحث علة ذلك فإئه يكون قد انطوى على قصور في ايان . 
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الباب اثالث 


الجنح الكيدية وطرق مواجهتها 


الٻاپ الثالث 
الجنم الكيدية وطرق مواجهتها 


: الشيك الأمريكائي "ا‎ )۲١۷( 

استعرضنا في الباب الثاني بإيجاز أهم المبادئ الئي استفر عليه قضاء 
حكمة النقض في خصوص قضاا الشيك ولم يكن هدا الغرض - خما 
سبق القول لمجرد حشد معلومات لإطالة هذا الموضوع بل أننا تزعم أن 
هذه المعلومات وثيقة الصلة به ذلك أنه لقاء نظرة سريعة على ما استقر 
عليه افقه والقضاء من خلال النماذج سایق ذکرها یتین مدی ما یمکن 
أن يعائيه مسن إصدار شيك بلا رصيد مهما كان هذا الشيك 
مدسوساً عليه أو مزورا لو أنه لا صلة بيله وبين مصدر الشيك فقد رابنا 
أنه لا ثريب على المحكمة إذ هي عاقبت المتهم وق اصورة الشيك 
الضوئية ورانا أن تظهير الشيك اي تحوبله) يطهره من العيوب بمعنى 
فنه لا يحتج بالشيك المزور على المظهر إليه فيو ليس شريكاً في الجريمة. 
ولا بجوز عقابه حتی ولو کان يعلم أن شيك ليس من رصيد اللهم إلا إذا 
أمكن إثبات التواطؤ بين من أسدر الشيك ومن ظهر إليه هذا الشبك وهى 
مسألة بالغة الصعوبةء كما رأينا أن الطعن بالتزوير بكلف المتهم البريء 


شبك الاسریکای کا یرنه آمل اک هر شيف ' مضروب آي مصطتع ووي 
والضرض سنه اقيق أمدان غير مشروعة مع أن الاجرامات تتم فيه طبةأ لقان آي 
بطسريق مشسروع » وغالباً ايكون وسيلة لاضغط والإبتزاز والنصب وكلها غايات غير 
مشروعة ويتم اسحلناعه بسعرفة آمل اتید ید ر تخطلیط وتي من جاب پش شات 
الافوان المهسوهن على مهسنة المحاءةاا وقد اصطلح على وصف هذا شبك بلك 
"مریکاتی* على اعتبار أن الأمريكان وراء كل كيد وظلم ويلاء في شتى أتحاء المعمورة. 
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نفقات باهظة وأنه يتعين عليه المثول لاإستكتاب وأن المحاكم نادرأ ما 
تطلب حضور وسماع وله كشاهد واكن العمل يجرى على عك ذلك 
كما أنه لا يجوز للمحاكم أن تخل بين علاقة المحامى بموكله ورأيتا أنه 
لا توجد ضوابط لتداول الشيك فلا شترط أن یون شيكاً بنكباً أو حثى 
شسيكاً ورقياً مسن تلك الأوراق المطبوعة التي قبا لدى بائع السجائر 
ومحلات البقالة بل یکفی مجرد ذكر با على ورقة بیضاء ونه 
لا یشسترط فيه آن يسطر بخط معین أو صدوره من المتهم تسه وله لا 
يجمدى المتهم إثكار صلته بالمجنى عليه المزعوم أر الوهمى وغير ذلك 
a ¥ a‏ 9 ا نی ہا ورد ہار 
سبق 

ومن هسنا فإن أي إنسان من السمكن أن يفاج بمحضر المحكمة أن 
يسمه إعلاناً للمثول أمام محكمة جاح كذا ويعد ليام يسمه إعلافاً آخر 
المسول أمسام محكمة أخرى في دائرة أخرى والتهمة نفس التهمة هي 
إص دار شيك بدون رسد قیمته کذا آلف جنیه» وعلی مدی ایام یجد هذا 
الشخص نفسه مطلوباً كمتيم أمام أكثر من محكمة لإصدار شيكات بدون 
رصید» ولا يجدي مثل هذا الشخص کونه لم یسدر فعلاً ية شیکات. 
أحد وأنه سوف يطعن عليها بالتزوير فالطعن بالتزوير وما يستتبعه من 
المضاهاة والاستكتاب يقتضي دفع نسبة مثوية كرسوم تتحدد على سض 
كيمة الشسيك المطعسون فيع ولو رض أن هذا الرسم (% لن الشيك 
الوهمي الكيدي إذا كانت قيمته مائة لف جنيه فسوف يكلف المتهم البريء 
المظاوم دقع مبلغ أف جنيه وإلا سقط حقه في الطعن بالتروير ولصبح 
الشبك حجة عليه وأصبح عرضة الحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات» 
والمحسامى الذي قوم بهذا لل ٣لامريكاتي"‏ يعم تماما لطم يمدى 
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الضغط والابتزاز الذي بقع على خصم موكله وغالا ما يكون هذا الموكل 
وسا لو سرا أر مجهولاً ولإ ركون هاف لامحامى تحقبق مصلحة 
لشخص ما أو تحقيق مصلحة له شخصياا" وإذا تمسك المتهم البائس 
بستسورا مانب الشياد (اله جاى عاره الوهي) أو مواجمته قفالا ما 
يسرفض طبه وفى النهاية يكتشف هذا لمتهم أنه وع ضحية صب أ 
استزاز فاا أن يسوي الموشوع ويخ الابازاز أو رتكد تفقات مادبة 
مع التعرض الحكم عليه بالحبس وهذا النصب والابتزاز يتم تحت بصر 
القاون المليء راك والذي يستطيع الخصوم الوهميون أن يافذوا من 
خلالها وفى النهاية فإن المحكمة تحكم وفقاً مسنتدات مطروحة أمامها فلا 
يسعها إلا تطبيق حكم القانون. 
وحتى لا يكون كلامناً مرسلاً او مبعثاً الدهشة فسوف نسوق متلين 
انين فقط من الحالات التي صادفناها في العمل لكي نتبين إلى أي حد 
استشرى الفاد وازداد عدد المفدين. 

فمسند حولى عثر ستوات اتصل بنا نجل لحد الموكلين = وهو مقيم 
بالخارج إقامة دائماً بسبب العمل - وقال أنه تلقى أربع صحف دعاوى 
جسنح مباشسرة ضسد والده موضوعها شیکات بدون رصید وطلبنا من 
إحضار هذه السحف ويالإطلا عليها بين أن اتين منها مكتوبتان بخط 


١‏ مسن المسسوية كان بت أن الأشسخاس ويون أر أن لشي مريكاى " لاله 
المحامى يستطيع يسابلة أن يدعي أن هرلاء الأشخاس حضروا إلى مكهة وقدموا. 
اله الشسيك موضسوع الازاع وأعطره الرسوم والأنداب لإقامة الذعرى الجناية وأنه 
لایرف لهسم لس إلا ما هو تات راترکل ویسعب إت إشترت اسداس فی هذ 
الحالة كسا يصسمب أيضا الوصول إلى هولاء الأشخاص لان التركيل ليس دلبلا على 
ممسحة عسلوان الموكل اثابت به قد يكرن هذا العنوان رهميأ وقد بكرن علواا يمأ قم 
الموكل بتغييره وبالتالى يصعب الرصول ايه 
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ليد والإثاين الأخريين منسوختان على اله الكاة وجميعها تحمل في 
أعلاها اسما ثاثا وتحته عبارة 'لمحامى بالقاهرة" دون نكر أي عنوان 
للمكستب ودون ذكر الاسم ثلاثياً فضلاً عن كونه اسما عادياً لا يحمل أي 
لقب معروف أو من الممكن معرافته ثم جاء بالصحف الأربعة أنه بناء 
على طلب فلان افلائي - اسم ثلاثى المقيم بعزية سعدون بشبين الكوم 
ومحله لمختار مكب الأستاذ ....... المحامي بالقاهرة (المذكوز) وكان 
اكليف في صحيفتين على محكمة جنح المعادى عن شيكين بمبلع ٠٤ف‏ 
وميلغ ٠١‏ لف جنيه وكان التكليف في الصحيفتين الأخربين على محكمة 
جتح مصر الجديدة عن شيكين بمبلخ ٠٤ف‏ جنيه رمبلخ ٠دألف‏ جتية وقد 
بدت صحيفتا جنح المعادى بعبارة ..... بتاريخ ..... بدائرة قم المعادى 
r‏ وبدات صحيفتا مصر الجديدة بعبارة . 
بتاریخ بدائرة قسم النزهة .... أصدر ...... الخ وحضرنا في 
هذه الجاسات وظنا أن المجنى عليه شخصية وهمية وأن اسم المحامى 
المدرج أعلى الصسحف ليس له عنوان وأن عنوان المجنى عليه مجهل وأن 
تاريخ الشيكات واحدة وأا نطلب ,حضور المجنى عليه السؤاله كشاهد 
ومولجه ته وأن هساك خروج على قواعد الاخاصاص حيث لا يكحد 
الاختصساص المحسلى بمشيثة المجنى عليه اكتناء بتوله أن الشيك صدر 
بدارة ....... واطلعسنا محكمة المعادى على صحياتي مسر الجديدة 
وأطلعنا محكمة مصر الجديدة على صحيفتي المعادى وذهبنا إلى لبعد ما 
أوفدتا أحد الزملاء إلى 


بوجد في زمام المركز عزية تسى عزية سعدون وقدمنا هذه 
للمحكمستين ومع ذلك وعلى الرغم من عدم استجابة طلب المتهم [الذي 


نحضر عنه) حضور المجنى عليه ققد أمرت المحكمة بالاستكتاب وهو ما 
کان پعطساب حور موتطنا من الشارع وتیل أن پیر لور» ویسدیر 
اللقاهرة كانت قد صدرت ضده أحكام بالحبس سنتين وثلاث سنوأت مع 
الشعل وكفالات كبيره لإيقاف التديد". 

وأا النموذج الثاني فكان حاصله أن أحد موكلنا [وهو تاجر) أعان 
على محل تجارته بصحيفة جنائية شيك بمبلغ خمسين الف جيه بذاء على 
طملب شخص قيل أنه يمنى الجنسية والمقيم بعمارات الميرلائد بمصر 
الجديدة ومحله المختار مكب ...... المحامى بالجيزة ولتهل الصحيفة 
بس الأسلوب ... أنه في دائرة مصر الجديدة أصدر .....الخ وقد تم 
الطعن بالتزوير على الشيك من أرل جاسة وصممنا على حضور المجنى 
عليه وادعينا مدنياً طبقاً المادة ۲٠۷‏ من قانون الإجراءات الجلائية وعند 
إعسلان المسحينة جاءت الإجابة أنه ام سكل على المراد إعلانه وعلى 
الط الب الإرشساد فقمسنا بإعلائه طبقاً لقانون على محله المختار مكتب 
محاميه فجساءت الإجابة أنه كان يعمل لدى الأسثلذ ... المحامى وترك 
المكتي منذ فترة ولا نعلم عنه شينً فحاولنا العصول على عنوانه من نقابة 
المحامين - ومع صعوية ذلك أمكن معرفة العنوان وهو محل إقامته (أي 
منزله) فجرى إعلائه به وجاعت الإجابة بالتراطؤ مع المحضر أنه غير 


١‏ وان هذا لمركل على درجة عاية من لتاق ولمكاة البتماعية د كان كل همه هو ان 
يكف هذه اللاعبب امنا اسه بلا اتانب العام راسكطال الحتيق وكثف في ية 
عن ام الفصم الحقتي الذي يكي لموكنا كما جرى التحقيق مع المحامي الذكور حرث 
کبسله نه يکرب في مګکب محام مید پااکاتي ویشازکه ثلتة لخرون من ستول کواوا 
تش كيلا مايأ الممارسة مال هن الأعال امتنية وم يكن يهنا متإعة أمرهم وما تم 
بشأنهم واكن المإسف والسعزن أنه باالتجاء لى اقبة تمحانين قلاف ام تحرف ساق 
وکلن مات جرم زلا 
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ءو+ ود بهذا العثوان فاضطررنا إلى إعلاله في مواحمة التابة ووحهنا 
طلسبات الإدعاء في الجاسة ولكن لأسف أن هذا المحامى لم يكن يحضر 
أي +اء.ة ولا لات أعماله تدار بطريقه الإثابة (نوته) حتى لا بظهر في 
الصورة. 

ويد فهذه مجرد نااج أو أمثلة سا اداه شفسياً. 

ولل ما يصادفه الزملاء أكثر بكثير ولو أنيح للشرفاء أن يسجاوا 
خولطرهم ومشاهداتهم في هذا المجال لسمعنا روايات وحكايات أغرب 
موو شع 
)۲١۸(‏ كيفية إحباط أثار الشيك الأمريكانى : 

لا شك أن هذه المشكلة ستظل قثمة طالما لم يدخل المشرع بالإسراع 
في إصدار قائون الشيك بحيث لا يعئد بالشيكات الورقية او الخطية وإفما 
بالشسيكات الصادرة عن البنوك المعترف بها عليها اسم صاحب الصاب 
ومع فلك فإنه لا سبيل أمام من بولجه مشكلة سوى النضال دفاعاً عن 
حقه» ونسبادر بادئ ذی بده ونقول أنه لا ينبغي بأي حال ولا تحت آي 
تأثير أن يخضع الشخص الذي زور عليه الشيك لأي ضغط أو ابتزاز 
حستى لا يستمرئ خصمه هذا الأسلوب في المزيد من القتراء والابتزاز 
وأول ما يجب عمله هو الطعن على الشيك بالتزوير من أول جاسة أو 
إقلمة دعوى تزوير أصالية إذ لستشعر أن هناك شيكاً مزوراًيتهدده وعلى 
الخصم المدسوس عليه الشيك أن يصمم من خلال محاميه على حضور 
المدعى المدنى لاستجوابه ومواجهته وهو أمر جائز في القائون وعليه أن 
يعي كما سبق القول أن هذه الإجراءات تكلف صاحبها مشقة وجهداً ومالً 
وهى أمور قد لا يملكها لكنه في النهابة لا يصح إلا الصحيح وسوف يثت 
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تزوير الشيك ويرند الكيد على صاحبه بعد طول الإجراءات. 

على أثني هنا قد جد مبرراً لمن يتعرض لهذا الإجراء الكيدي في أن 
يو اجه خصمه نفس الأسلوب معاملة له بنقيض مقصودة حتى يكون 
جسزاءه مسن جنس عمله فییحٹ عمن بجیدون هذه العبة ویقیم دعوی 
مداشر ة شك (أمريكانى) , تفر المبلخ الو همي المزور لأن من بدا بالشر 
فعليه وزره والبادئ اظلم فهو رد الاعتداء بمظه ويذاث الأاوب فإن كان 
السبادئ بالكيد ظالمً فمن برد الكيد قد يكون أخف ظلماً منهء وإذ كنت 
اعسرض هذه الخواطر فإن اقلم يعتصرء الأم لأن معنى ذلك أن يفتح 
السباب على مصراعيه أمام الأساليب الكيدية والملتوية لكن الحقيقة غير 
لسك إذ ما دام المشرع يقف عاجرا ن وضع الحلول الكفيلة باستئصال 
هذا الاد وما دام التشريع القئم كاغربال ملين باثقوب فلا يعكن أن تلوم 
من يدفع عن نفسه الجريمة بجريمة أخذاً بمبدأ تكافؤ السيئات بل ومن باب 
الدفساع الشرعي» فالاعتداء في ذاته هو نفى لسلطان القائون. ورد هذا 
الاعصتاء يعتبر ففياً لهذا اثفي فهو إذن ثأكيد اساطان القائون ولسوف 
يتحمل في النهاية كل متورط سئولية العمل الذي تورط فيه سواء كان 
معستدياً لو معتدى عليه تحول إلى معد وحن وإن كا لا نصح بهذا 
الأسلوب إلا أننا ذكرناء لما تمليه الضرورة العملية بالنسبة لمادة هذا 
الكتاب ولانه أسلوب سائد في العمل فعلاً ولا ينبغي أن تكون كالنعامة 
تخفى رأسها في ارما ظناً منها بأنها حين لا ثرى صائدها فإنه لا 
برها 

وقد اكتفينا في خصوص مشكلة الشيك بهذه الحلول اعتمادً على ما 
سنعرضه في خاتمه الكتاب من مفترحات وتوصيات بشان جميع 
موضسوعات هذا البحث نعقد أله لو أخذنا بها فوف نصل إلى نتائج 
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ليجابية في الحد من إجر اماك الكد. 
(۲۹) التلاعب في مجال الشيك الصحيح : 

في العمل أيضتًا لا يقتصر التلاعب والكيد على أصطناع الشيكات 
(المضروبة) وإنما يحدث أيضاً في مجالات اشيگات الحقبقية والصحيحة. 
قيحدث أن يكون الشخص قد وقع بالفعل شيكاً بدين عليه لآخر ولا يهم أن 
كان هذا الشسيك بكي لو خطياً اهو في الحالتين صحيح وصادر عن 
صاحبه» حين يحل أجل استحقاق الثيك ستهرب المدين الذي أصدره من 
CSS ELE PE TEE E |‏ 
خصمه إعلااً حقتياً وصحیحاً واکله لا بحضر فيصدر ضده حم غيابي 
فيستهربب من إعلائه سواء بعدم ولجده في محل إقامته أر بالتواطو مع 
المحضسرين ورج ال التفيذ وقد يستطيع بهذا الأسلوب أن بترصال إلى 
إسقاط الحكم الغيابي بالقادم وإذا لم بلح وتم إعلائه ننه يعارش في 
الحكم وقسد بنسدد قيمة الشيك بعد أن نكون قد انقضت فتة طويلة على 
تاريخ استحقاقه وغاباً ما بتأيد حكم الإداة أو بخفف مع إيتاف افيد 
وبعضهم يتعمد التخلف عن حضور جاسة المعارضة فيتاكد الحكم وبعد 
فرات فترة أخرى قد تطول في الإعلان يستأئف الحكم ويسدد ويحصل 
على إيقاف التتفيذ» بعضهم يذهب إلى ابعد من ذلك فيترك الأستئناف فيتايد 
الحكم بالإدانسة استادافياً يتوم بعمل معارضة استلتافية ويسدد ويحصل 
على الإيقاف - صحيح أن إيفاف التفبذ ايس مضموناً لأئه لا تثريب على 
المحكمسة إن هي جكمت بالإدانة مع النفاذ حتى لو سدد الشيك لأن سداد 
اللاحسق لا يؤثر في وقوع الجريمة ولكن ما يجرى عليه العمل في الأعم 
الأغلب هو الحكم بالإيتاف في حالة السداد. 


وفى هذه المرحلة من المماطلة والكيد يكون من أصدر الشيك ».يبي 
فد اختسب فسحة كبيرة من الزم يكن غيها من #بير أمور. أو لستشار 
مبدلغ الدين المسطر بالشيكه وقد يقول قائل أن حكم الإذائة يعتبر وصمة 
قلق بمن صدر ضده لو اها ساق في مجال السود وهنا اول مردود 
بان لا لحد يعبا بهذا الثر ققد أصبحت هذه الأمور عادية كما أثثا لم شاه 
فسي العمل تطبيق نصوص العود دهي دصوص دطرية أتثر متها صاية 
ویکفی ما يلاحظه آي مشتغل بالقانون في ساحات المحاكم من مثول 
الستهمين مسن ذوى السوايق المتعددة جد المتهم مقدماً المحكمة بتهمة 
سرقة وادية أكثر من عشر سوابق سرقة ومع ذلك لا تطبق عليه تصوص 
الود إلا فيما ندر والادر لاحك له 
)۲٠١(‏ التلاعب بإيصالات الأمانة : 
يتفذ لتلاعب باستخدام أو اصطناع الأمانة صوراً ثلاثة في العمل 
الأولى : أن يستوقع شخص شخصاً آخر على بياش تحت أي ظرف 
من الظروف أو لاي سبب ثم سيل في الفراغ صبيغة استاام 
شئ على سبيل الأمانة. 
الثاية : أن تضاف عبارات الصيغة المكتوبة على إيصال بحيث تيد 
هذه الإضافة أنها لى سبيل الأماة. 
وفى الحالتين ال ابقتين يلظ أن إيصال الأمانة موقع فعلاً من 
المنسوب إليه صدوره لكنه في الحالة الأولى يكون المستفيد أو الذي يريد 
الكيد فد خان الأمانة في إيصال موقع على بياض وهى جريمة مؤشة 
بالماذة ۴١۴‏ عقوبات إكن من الصعب إثباتها وفى الحالة الثائية فهي 
جريمة مؤمة بالمادة ۲٠١‏ عقوبات ويصعب أيضاً إلاتها. 


fie 


الثالثة : أن يقوم الشخص باصطناع إيصال الامائة وتقليد أو تزوير اسم 


أو توقيع من ينسب إإيه صدوره منه.. 
وايصال الأمائة قد يكون لطر افه ثلاثة «تكرن صبغته كالآئي: 
(سسامت أنا الموقع أنناه من اليد | «............ ميلقا وقدره 


(أر يكن السلم شيا فا قيمة سادية تذكر مولصفاته 

وقيمسته) وذلك لتوصيله (لو لتوصيلها) سيد | ...... 
فسي موعد أقصاه س وقد يكرن الإإصال بين ملرفين كنا 
هسو الحال في تمليم النقرد على سبيل الأمائة أو تمليم ازوج منقولات__ 
الزوجة على مهن الأننة وهر ما عر باقع قعل د واکرن ميقت 
كالآتي : 

(استلمت أن الموقع على هذا مبلغ سء من اليد | 
على أن أقوم بالاحتفاظ به طرفي على سبيل الأمانة وأتعهد برده إليه عند 
الطب وألا أكون ميدداً وهذا إقرار منى بذلك - التوقيع).. 

أو (ستلمت أنا الموقع أنناه من لسيدة | ..... 
السود سسس الأشياه ولمتقولات الموضحة وصفاً وقيمة فيد 
سبق أعلاه وأتعهد بالمحافظة عايما وصيانتها كما أتعيد بردها عند الطلب 
والا یکون مبدداً = وهذا إقرار منی بنلك). 

ولا يشترط في إيصال الأمانة أن بوقع عليه شهود لأنه عبارة عن 
إقسرار منوب صدورء إلى المقر وهو حجة عليه مالم بت تزويره. 
ومن حق من يلسب إليه إيصال الأمانة أن يطعن عليه بالتزوير صاباً 
وتوقيعاً و صالباً فقط أو توقيعاً فقط أو أنه قد أضينت إليه بعبارات مزورة 
الم يوقع عليها - ويجرى تحقيق اتزوير وفقاً القراعد المقررة بقانون 


ومن 
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الإشبات» وعقود الأمانسة محددة بالمادة ۲١١‏ عقوبات وهى الوديعة 
والإجارة وعارية الاستعمال والرهن والركالةء فإذا دال“ عاى ديل 
عارية الاستهلاك (لقرض) لو ابيع أو المقاولة أو أي عقد آخر بخلافه 
هذه العقود فلا محل لتطبيق حتربة التبديدا') ومن السهل كشف اللاي 
في إبصالات الأمانة لأفها ليست كالشيك الذي يعر أداة وفاء تجرى 
مجری انلود في التعامل مثی کان شکله فسح عن لها 

قفي حين أنه لا يجوز المتهم في جريمة الشيك أن ثبت أنه كان مقابل 
تامین و ضمان معین لو أن سیه کان کذا لو أن باع على إصداره 
غير مشروع فإن جميع هذه الأمور لا تهم واب كانت دواعي إصدار 
اليك فهو محل للعقاب إذا ثبت عدم وجود رصيد له قائم وقابل السحب 
على نحو ما سبقت الإشارة تنصيلاً في الفقرات السابقة"" نجد أنه في 


وأن هذه اقائمة كانت صورية لضمان حقوق الزوجة ويجوز لمن وقع 
إيصال الأمانة أن يثبت أن المبلغ المسلم به كان على سبيل القرض أو 
السلفة أنه وقعه ضماناً لحق المقرض - ويام الإثبات بكافة الطرق وعلى 
رأسها شهادة الشهود. 


)۲١١(‏ طرق الإثبات في جريمة خيائة الأمانة 


نصت المادة ۲۲١‏ مسن قانون الإجراعات الجنائية على أن ( تع 
المحاكم الجنائية في المساتل غير الجنائية التي تفصل فيها ثبع لدعسوى 


۱ راجع اسيل نک اید لپیا 1۹01 
و (أرلهع مااسبق القرك من ۱٤۵‏ - ۱۸۲ 
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الجنائية طرق الإثبات المقررة في القائون الخاص بتلك السائل).. 

ومن ا مستقر عليه فقهاً وقضاء أن الأدلة التي يجوز الأخذ بها في 
المواد الجسائبة هي الاعتراف والشهادة الكتابية (الأرراق وللحاتي) 
والخسبرة والمعاينة والقرائن» وإذا كانت الجريمة بصفة عامة لت بكافة 
طرق الإثيات» إلا له لما كائت جميع المقرد الراردء بالمادء ٠١١‏ حقربلك 
عقود مدنية فإن طرق الإثبات في القاتون المدني اجب إتباعها بشأن 
إثبات أي من هذه العقود. 

وذ لطر گنا ردت في انو ابات رکم ۲١‏ اة ٣۲۸‏ هی 
الكتابة وشهادة الشسهود (الينة) والقراقن والإقرار واليمين ولمعاينة. 
والخبرة حيث تسرى جميع القواعد المقررة في قائون الإثبات ويتعين على 
المحكمة الجنائية أن تلترم بها فلا يقبل مثلاً نقض الدليل الكتابي إلا بدليل 
كتابي ولا يجوز الإثبات بالبينة فيما يجاوز قيمته عشرين جنيهاً مع 
مزاعاة الانستتتاءات الواردة في القائون كان يكن هناك مائع مادي أو 
أدبي حال دون الحصول على كتابة أو إذا كان هناك مبدأ ثبوت بااكتاة أو 
كانت المعامملة تجارية كما سنرى تفسيلاًه كناك تتطلبق فواعد الإقبت 
المدنية فيما يتعالق بالإقرار والبيلة وفقا اللضوابط الئي اقرتها محكمة 
النقض » ويتصل بموضوع الإقرار القضائي المدني مسألة اعتراف المتهم 
واستجوابه وهو ما يتعين الإشارة إليه من خلال المبادئ التي أقرها 
القضساء في هذا الشأن» هذا مع تكرار الإشارة إلى أن إثبات عقد الأمانة 
شئ وإشبات الجريمة شئ آخرء فالأول يخضع كما فنا لقواعد وطرق 
ابات المقررة في القانون المدني أما الثاني فيخضع القواعد العامة من 
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حيث جواز الإثبات بكل الطرق. 
(۲۱۲) قواعد الإثبات ليست من النظام العام : 
أن قضساء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإتبات في العقود 
المدئية لا تعلق لها بانظام العام" فلقيود آلئي جاء بها ققانون المدني في 
مواد الإثبات لم توضع المصلحة العامة وإلما وضعت لمصلحة الأفرادا 
وإئن فيصح إثبات العقود التي تزيد قيمتها على عشرين جنيهاً (عشرة 
جلبهات في القانون اقديم ومائة جنيه بعد التعديل) بابينة بقبول المدعى 
عليه ذلك صراحة أو ضمتا" ويجب على من يريد التسك بالدفع بعدم 
جواز إشبات الحسق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة 
الموضوع قبل سماع الشهود قإذا سكت فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك 
بها" : ولا المحكمة أن تقض به من تلقاء نفسها إذ أن هذا السكوت يعر 
تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القائون ولا يجوز 


طن رقم ۷۸ س ۱۰ ق جلما ۱۹4۰/۱۱/۱۹ وطن رقم ۲0۷ جد 11116 
۰ می ۱١‏ - اله دول الشسری + لطلعن رقم ۱۳۲١‏ س ۲۰ ق چان 17/11 
ورم 114 س ۲١‏ ق چس ۱/۱1/۲۰ ورم 11۲١‏ سس ۲1 ق جلسلة 1114 
ورم 14 س ۲۲ ق جلسة ۱۹۴/)/۱۵ - لدکاپ انی - المرجع اسایق. 

لطن رقم ۱١‏ س ۲۲ ق جل ۲۲/۱۰/۲۲ ص ۳۷١‏ ورقم ۱۸۰۰ س ۱۲ ق جلساة_ 
۲| س ٠١۴‏ - البدول الشري < لمرجع اماق 

الططان ۱۷۸ ۲۱۷ فی الإتارة وقش 1۹60/۱۷/۲ ورام ۲۹٤‏ س 1۸۷ س ۲ 
رقم 1۳۰ سس ۱۰۲ - الول النشری. 

طمن رقم ۱0۸ سن ۱۲ ق چ ۱۹۲1/۲۷ ۰۰س ۷ق جلا 1۰۲7 
۲ ۰۰ لمل ۲ ق جلمة ۴/4/٠١‏ - الجدرل الشرى - اوضع الساق. 

۴ طمن رقم ۱۲۲١‏ س ٠۴‏ ق جلسة 1۹6۲/١/١١‏ - الجدول الشرى - موه نع اسايق. 
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إثارة هذا لدفع لرل مرة أمام محكمة القض(. 
)١١١(‏ الإثبات بالكتابة : 

حكم يسان الام الذي بطلب فيه اليل الكتا, هر العمل القلون. 
التعاقدي الذي يراد أن يكون حجة علي شخص ليس عليه أو على من هو 
مسثول قانوناً عنم دابل قان نی, بدل عليه(" 

كما حكم به وإن كان عقد الوكالة لا يجوز إإاته إلا بالكتابة إلا زا 
موضسوع التصسرف محل الوكالة على عشرء جنيهات إلا انه إذا كان 
الموكل لم يتمسك بهذا أمام محكمة الموضوع فأنه لا يملك قتحدي به لمام 
هذه المحكمة لأول مرة لأن قواعد الإثبات ليست من التظام العام ولأئه لا 
يجوز أن يثار أمام هذه المحكمة إلا ما كان معروضاً على محكمة 
الموضوع من أوجه الدفاع. 

وحكم بان القانون ينص على وجوب إثبات عقد الإجارة بالكتابة أو 


طمن رقم ۱٥۰۹‏ س ۱۴ ق جلمة ۲۴/۲١‏ وقش ۲۴ مازیں ۱۹1۸ رقم ۱٥۲‏ مس 
۸ سس ۲۹ رکچ ٩٤٩‏ فعا ۱۰۲ - الیدول النشری - والین رقم ٤‏ سن ١ق‏ 
جلمة ١٤١ |۲/١‏ - الرسوعة اهي رفم ۷۸4 سس ۲۱۳ 

واظر شا : قلعن لدی رقم ۷۲۲ من ۳١‏ ق جام ۹۷/۱۱/۷ س ۱۸ ص ۱۷۰۷ 
واقللمن رقم ۱1۸ منة 64 ق جلىة 1441/1/17 ولىلىن رقم 110 مغ 14 ق جلىةة 
۸ وکال تراد ارام من ۱۹١‏ ی ۲۲۷ مقع ۱۹۹ وما بدا من 
مجموعة اقواع اقاواية تي فررتها محكة الق في خسسين حلم دا٠‏ في اإقيك 
والاختصاس تي اسدرها نکب تی عار ه۱۹۵ 

ا لطن رتم ۹۸ س ٤‏ ق ماما ۱۹۴۵|۲۴ قاع رتم ٥۸‏ من مجوعة اکب اتی 
في خسين عام = مرجع اء 

لین رتم 16 سن ۲۴ ق جلما ۱۹۶٥/۲/۲۸‏ س ۸ ص ١۱۷د‏ مجموعة اکب انی 
س ۲٣١‏ ۔ درج ساق 
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بإقرار المدعى عليه فلا يجوز الإعتمد في إباته على القرائن المستتتجة 
من وقائع الاعوی('. 

وحكم بأن #لارن لتجارة لم برجب الكتأية للات إلا دة اله عقود 
شركات التضامن والتوصية والمساهمة أما شركات المحاصة فإبات 
وجودها بالبيدة جائز". 

وحكم بان شرط الاستدلال بالكتابة أن تكون مذيلة بتوقيع من نسبت 
إليه أما المحرر الخالي من التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوبا ب 
ا e‏ ج ا رکون ہا نبوت بااکتابة 
وعليى ذلك إذا كان الثابت أن المشترية لم توقع الوزقة المتضمئة إقراراها 
أن عقد شراڻها صوري بل کان الذي وقعها هو والدها الذي لم يكن غاا 
عنهاء فاه رصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليلاً كاملاً على 
صورية ذلك العقد في حال ما يكون إثبات الصورية غير .جائز إلا بالدليل 
الکتابی. 

وحكم بأشه لاتثريب على المحكمة إذا هي ام ترى الأخذ بصورة 
شمسية لورقة أريد الكليل بها في الدعوى فالصورء الشمسية لا تصبلح 
لداة للمضاهاة إذا كان يراد بها إثبات اتزام مدني" .. 


ae NPE ISI apa‏ س ۲۹۹ - لیک 
اتی - لمرجی 

ا ر یپ ی 
مرجع لماق. 

او لمن لمسدتی رقم ۲۱ ست ۱١‏ ق جام ۱۹01/1۲۷ رقم ۵۲۸ س 116 
مجموعة لمكب التى - لمرجع لاق 

قاعدة رقم ۲ س ۲ من الجدول الشرى اثالث امجلة لمناماة . - المرجع لايق 
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)۲۱١(‏ عدم جواز إثبات عقد الأمانة بالبينة إذا تجاوزت قيمته 
مائة جنيهاً 0١١‏ 

نصت المادة ٠١‏ من قأئون الإبات رقم ۲١‏ لسنة ۹١۸‏ المعدلة على 
آنه (في غير المراد التجارية إذا كان التصرف القائونى تزيد قيمته على 
مائسة جسنيه أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات 
وجوده ار انقضاؤه ما لم بوجد اقاق آو نص پقضی بغیر ذلك). 

ونصت المانتان ٠١ » ٠۲‏ على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيد 
كان يجب إلباته بالكتبة إذا وجد مبدا بوت باكتابة وإذا وجد مائع مادى 
أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى وإذا ققد الدائن سنده الكتابى 
بسسبب أجنبى لا بد له فيه وهذه القواعد في مجال الإثبات بالبينة يتعين 
مراعاتها أمسام المحساكم الجنائية بالنسبة لإثبات عقود الائتمان الواردة 
بالمادة ۲٣۱‏ عقوباتء وهى قواعد كما فلن ليست من النظام العام جوز 
الاتفساق على مخالفتها فيجوز افتازل عن قاعدة عدم جواز الإثبات بغير 
الكتابة فيما زاد على عشرين جنيه ويجوز قول الإثبات بالبينة وتطييقاً 
لذلك إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الموضوح في جواز إثبات الواقعة 
بشسهادة الشهود فإن عدم معارضته بعر كيولا منه لهذا الطريق وقازلاً 
عن ملريق الإتبات الكتابي لأن اناسل أن المدصى عليه بحق ما كما يمك 
الاعستراف به لصساحبه قيعفيه من إقامة الحجة عليه به يجب أن يلك 


قشسهادة فسي مراد الجلقة ار قينة) هي تير قمرء لبا يمه شخصيا إا له رآ 
لو اسه سمعةء وفى اسطلاح جری په قضاء ممكمة القض هي غبار 
مسائق في مجلس الق لن لشهاة تات حق على انير واو بلادعرى سملن ١١‏ 
س ۲۸ ق آحوال شخصیة جام ۷٤/١/٥‏ س ۲١‏ مس ۹۷١‏ مجموعة انق فی خسین 
عامأ إسدار المكتب اقتي - لمجا الأول =في اللاك 
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الشنازل صراحة أو دلالة عن حته في مطالبة المدعى بالإثبات بطريقة 
الخام قانعأ منه بغي :ا0 
)۲٠١(‏ قاعدة تحريم الإثبات بابينة لعقد الالتمان ليست مطلقة: 

تسرد هذه القاعدة استشاءات تست علیها لمادتان ۱۲ » ٠۲‏ من قانون 
الإشبات سالفتي الإشارة وسنكتفي بإيراد أحكام محكمة النقض في هذه 
الاستشناءات التمسك بها أمام محكمة الجنح وذلك على التفصيل 
التي 
]۲٢۹(‏ آذآ ان الباق أو الشيء المدعی به لا تزید قیمته 

على مالة جيه : 

ويرجع في تقديسر قيمة الشيء إلى ما تترره أحكام القائون المدنى 
وتطبيقاً للك كضى بأنه كان المتهم لم يعترض على سماع شيود الإثبات 
ولم يتمسك قبل سماعهم بعدم جوز إثبات عقد الانتمان بابينة ققط سقط 
٠‏ حه في التسسسك بهذا ادلع لأن فراع التبات اقمدية مقررء لمصلحة: 
الخصوم. 
(۲۱۷) إذا كان هناك ماتع مادى من الحصول على كتابة : 

ولا يقصد هنا المانع المادى والمطاق بل يقصد أيضاً المائع الأنبى 
والنسبى فيجب على القاضى أن يقصر بحثه فيما إذا كان الدائن بالنظر 


لض ۲ ماریں ۱۹۰7 و ۸ تومیر ۱۹۲۸ وائ ۱۷١١‏ س ٤۵‏ ق وش ۲۱ اوضر 
۲ رة رام ۲۹۸ سنة ۲ ق و ۱١‏ ایو ۱۹۳۳ قشیة رام ۱۲٤1‏ س ۲ فال 
جندی عبد اما رقم ۲۰۲ می ۲۹۲ 

شین رقم ۱۱۸ الت ۲۷ ق جفعة ۵۷۱۱/۱۸ س ۸ من ۹۱١‏ = لیک عي 
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إلى ظروف الدعوى وعلة الأشخاص يبعضيم كان يمكتهم أو لا يمكنيم 
على الاستیتاق بدلیل کتابي وتك سسالة یقرر‌ها کاش المووع پما له 
من تقدير وفقً لظروف الدعوی!". 

ونطمبيقاً ذلك حدم في مصر بأنه إذا تبين أن المتهمة كانت تاخذ كل 
يوم مصاع المجنى عليها وتحفظه بطرفها وتعطيه إإيها لأنها كانت مقيمة 
عسندها وأنهسا هسي ذات يوم أندرت هدا المصاغ قإن هذه الواقعة تعر 
جريمة خيائة أمانة وفى مثل هذه الظروف لا يمكن أن يطلب من المجنى 
اعليها كتابة كل يوم عند تسليم مصاغها وحيتئذ يوجد مائع من 
الحصول على الكتابة ويجوز بول الإثبات باابينة في هذه للحالة.. 
كما حكم بأن العادة جرت في مصر بالا يأخذ الاجر من مستخدميه 
إيصالاً بالمبالغ التي يتسطلمونها لقضاء ما يازم اتجارته وهذا كاف لنكوين 
المانع القانوني فإذا اختلس المستخدم مبلغاً يزيد على الألفي قرش كان قد 
سلمه إليه مخدومة لعمل من أعمال تجارته جاز للتاجر أن يثبت تسليم 
النقود بالنة. 

ونسرى قياساً على هذه الأحكام أنه يوجد مائع قانوتي يمع صاحب 
السيارة التي أعتاد إيواءها كل يوم في الجراج من أخذ إيمال من صاحب 
الجراج أو المسبئول عنه باستلامه السيارة وكذلك الحال بالتسبة لمن يترك 
حقائب أو أمانات في فندق ينزل فيه. 

وحكم أيضاً بأنه إذا كان المتهم بالاختلاس وكيلاً عن المجنى عليه في 
إدارة حركة أعماله بدون أجر جاز لهثا الأخير ولو كانت الأشياء المدعى 


قش ۲ پونیه ۱۹۲۶ وأول ریه ۱۹۲۱ - ۱۹ جادی عمد لمك مرجع بق. 
قش ۱۴ مار ۱۸۹۷ - رقم ۲۰۸ س ۳۹۱ جتدى عجد لماك . مرجع لابق" 
ملنطا الإتدانية ٠١‏ مازيس 111۸ - الموضع السالق.. 
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باختلاسها تريد على في قرش أن يثبت تيمها لمتهم بابينة لأن رابطة 
العلقه الأدبيه التي كانت بين المجني عليه والمتهم ببب الوكالة السبائية 
لم تسج المجني عليه بالحصول على دايل كتابي(. 

وحکم کثلك بانه إا آودع شخص عند آخر صندوفً به تود رید عن 
ألف قرش (مائة جنيه طبتأًقانون الإثبات الحالي) وهو معثئد أن فيه مواد 
مخدره لبخفيه عن البوليس أثاء قبامه بالتفتيش لضبط متل هده المواد فان 
ذلك E E TE‏ 
وأن ظروف هذا ألإيداع تمنع المردع من الحصول على كتابة لإثبات 

باته بالبینة 


وحكم ليضاً بأنه إذا ثبت أن المجني عليه كان لديه ماع قهري منعه 
مسن الحصول على كتابة من المتهم بما أودعه طرفه من نقود يسبب 
إصابته فجاة بال نصفي للإشبات باليينة لكونه الوديعة قهرية 
واضطرارية" إذ من المتفق عليه أن الودائع الاضطرارية فيجوز إثباتها 
بالینة والقرائن مهما كانت قتها. 

وحكم بان تقدير المانع الأدبي الذي يمنع المتعيد له من أخذ سند كتأبى 
على المتعهد هو من الأمور المرضوعية التي يرجع الأمر فبها إلى قاضى 
إا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز إثبات الوديعة بالبينة 
من أن صلة الأخوء بين المدعية بالحق المدني والمدعى 


اقش ۲۳۲ دیسپر ۱۹۱۷ - جندی صد لم مس ۲۹۷ 
١‏ ليوط الإعقية ٠١‏ فوفر ٠١۴١‏ - جتدى عد لماك لموضع لاق 

شین 1 ارت ۱۹۲۸ - دی عد نق - رشع فاق رتش رام ۱۱۹١‏ لسن ۵ 
re)‏ 

ا جر ۱١‏ یریو ۱۹۲ رق ۱١‏ س۲۰ ن ۲۴ سر ۱۷ س ا د 
الجول لري 


عليه وفی التجائھا إل منز له عند حصو ل خلاف بينها وبين ذه جها و قيامه 
انصسرتها في ذلك ما يمتعها من أخذ سند كتابي عليه بالمصوغات التي 
استودعتها إياء فلا معقب من محكمة لنقض عليها فى ذلك 
وحكسم بأن المادة ۲٠١‏ من القائون المدني - المقابلة للمادة ٠١‏ إثبات 
- تييح إثيات العقود المدنية بالينة فر حالة ٠‏ ج د مانع لد صاحب الحا 
من الحصول على د کثابی ممن تعاقد معه ومذا المائع کا یکون مادیاً 
يجوز أن يكرن أدبب وتقدير الظروف المانعة في جميع الأحوال يدخل في 
ساطة قاضى الموضوع.. 
وحكسم بسأن من المتفق عليه أن الودائع الاضطرارية وكل تصرف 
حصسل في طروف اضطرارية والردائع التي يودعها النزلاء فى الفنادق 
يجوز إلباتها بابينة والقرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود ماع 
مادي من الحصول على دایل کتابي 1" . 
وحکسم بأنه متی کان الین من مساق الحكم المطعون فيه آنه بعد أن 
بيسن شبات عقود الاتتمان المنصوص عليها في المادة ۲١‏ من قاتون 
العقويسات يخضسع لقراع د الإثبات العامة المنصوص عليها في القائون 
المدني التي تشترط في خصوصية الدعوى الدايل الكتابي عرض إلى 
اعتصام الدطاعنة بالمانعين المادة والأدبي فاش أقوال شهود واقعة تصليم 
السنقود المسدعى بتبديدها وهو أمر لام الفصل في قيام الوديعة 
الاضارارية وهى من المسوائع المادية التي يجوز إلهاتها بكافة طرق 
لقض جنائی ۲ نوقمیر ۱۹6۲ رقم ۲۰۹ من ٥۱۹‏ س ۲۴ واللعن رقم ۵۹ س ۱۴ ق 
جاسة ٤١/۷/۸‏ - رقم ٩۴١‏ ص ٤۹‏ الجدول العشري. 
قطعن رقم ۱۳١‏ س ۱۲ ق جلمة ۱048/٥/۱‏ رقم ۷۷۷ ص ۲۲١‏ البوسوعة 
لذمية جم 
لطعسن رک ٤٥۴‏ س ۲١‏ ق جل ۱۹۹/۱۱٤‏ سیا اعت رقم ۲٢‏ س 10۳0 2 
المكقلب انى ونقض ۱۹۹١‏ لسنة ٠۲‏ ق الشار إليه فى هاش ۲١‏ اسايق 
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اللات القانوئية ثم أبدى الحكم عدم اطمئنانه إلى أقوال هؤلاء الشهود في 
شان ما دکره عن ظروف وملابسات هذه الواقعة وتسدى اتلك الطروف 
هذه الملابدات باقتراض صحتها ونفى أنها تزدى إلى الاضطرار الذي 
کان من شانه لن يحول دون الحصول على دنیل تتابي ثم انتھی إلى عدم 
قيام أى من المائعين المادي والأديى بأسباب سائغة في حدود سلطة 
المحكمة اتقديريه وإذ كان السدهج الذي سلكه الحكم السلرن فيه فيا تتم 
لا تناق فيه ما نلعا الطاعنة عليه من دعوى اتقاش قي التسبيب لا 
کون له محل 

وحكم بأئهإذا أوردت محكمة ااموضوع من ظروف الدعوى أن علاقة 
قرابة بين الخصمين هي التي منعت لعدهما من أخذ سند من الآخر 
بالوديعة التي انتمن عليها فأجازت له الإثبات بالينة فلا تصح مناقشتها 
فی تل 

وحكم بان صلة القرابة ألو السب مهما كانت درجتها تعتبر في ذاتها 
مانا أدبي يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع في ذلك 
لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع". 


OI a TY wo Ye fTT Aly FS JAY pa gek 
-قاعدة رقم ۷۷۲ الموسوعة الأهية‎ 1٤,/(۲۷ قى جامة‎ ٠١ نة‎ 1۲۹١ لطن رقم‎ 
لمغة ۵ا ق جلسة ۷/411۷ ررقم‎ 4۱١ ق جا ۸/1/۲۰ ورتم‎ ٤۷ یلسن ۹۸۰ س‎ 
= WTI hulp EF th VM pig IYI Tle û EF 
سلاا أحسد هسبة موسسوعة ميان لض في القبات اللي الأولى نة عه‎ 
فطلا حكم بأ لا يجوز ااحتجاج بملة اقرا إلا كلت الممالةة‎ ١۴ ٠ ۲۲١ صسفحة‎ 
بيسن رجسل وعدله بسر البکاتية ۲۱ پار ۱۹۰۰ = موسوعة جلد عجد الك من‎ 
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وحكم بانسه لذا كان الثليث إن المجنى عليه بصفته مندوباً عن لحد 
البنوك والمستهم بصفته سمساراً تد سار اشراء أقطان وجابها إلى ذلك 
الك صا | نجه ا القر ى ليذا الغرض ولما أن بعدا عن المدينة وأقيل 
اليل علبهما اضطر للمبيت في إحدى القرى في غرفة واحدة بمتزال عد 
الأهالي «قسد خش دب الدار أن يثال المجنى عليه سوء فيما معه من 
النقود لما هو معروف عله أنه مثدوب لبثاك وء« من النقود ما لا يستهان 
به فنبه عليه اتخاذ حيطته وسلمه مفتاح الفرفة لغلتها من ااداخل وقد رأى 
المجنى عليه مسن جهته أن يزيد في الاحئياط فام ما معه من النقود 
وقدرها ۲٣۰‏ ج إلى زميله امتهم أ حتى تلقضى فترة اليل ولكن المتهم 
نحذ القود وهرب في السياح المبكر فإنه يساد من ذلك أن إيداع المجنى 
عليه العبلغ المذكور لدى المتهم إإما إيداعاً اضطراريا الجاته الظزوف 
والوقائع السابقة بيانها ومن المقرر أنه يجوز قائوناً في حالة الوديعة 
الاضطرارية إثبات الوديعة السلم ةا" . 

وحكم بان المانع الأدبي المسرغ لإثبات الوديعة بايدة قد ينتج عن 
علاقة الأخوة بين الطرفين. 

وأن صل القرابة بين المتهم وخالته قد يكون مانا بيا بمنع المجنى 
عليه من أخذ كتابة على المتهم ويجوز معه قبول الإقبات بالينةا"ا. 

كما حكم بأنه إذا حصل شقاق بين المجنى عليها وزوجها فتركت منزله 


امسن اریت ل ماع ل۲۹۰ چ فی طا زین رقتی کل موشوع دة دد ی 
وسات إلى أعسلى محكمة في ايلاد كان من وجهة تغلر السمكمة مب سهان به ولم 
يفت المحكمة أن تسل تلك في حكمها.. 

ی ۲۰ ملو فیا ۱۲۵ ی کشا تی شط سن وم 
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وذهبت لزل خالتها فأقامث معها وفى تلك الأثناء سلمتها مصوغاتها 
لتحفظها خوقاً عليها من الضياع فإن هذا يعد سيباً صحيحاً يمنع عادة من 
الاستيثاق بالكتابة(". 

غير أنه إذا كانت صلة القرابة تمنع في بعض الأحوال من الحصول 
على كتابة مثبتة الدين فلا يجوز الاجتجاج بهذه الصلة إذا كانت المعاملة 
بین رجل وعدیله"", 

)۲٠۸(‏ هل يجوز الإثبات بالبينة إذا ادعى المجنى عليه أن 

العقد كان نتيجة غش : 

الختلفت الأراء فيما إذا كان يجوز قبول ات عقد الأمانة بالينة إذا 
أدعى المجنى عليه أن هذا العقد والسليم الذي تسلاه كان نقيجة الغ أو 
التدليس ذهب رأى إلى أن لغش أو الكليس يضد كافة التصرفات 
وبالستالي لا يجوز قسبول الإثبات بالينة إقامة الدليل على وجود العقد 
المشوب بالغش أو التدليس أو إثبات التسليم الذي تم بمقتضاء لأن من يقوم 
بعمل باطل لا يقبل مته الشهادة عليه 

واتجه رأى آخر إلى أنه يجوز الإقات بابينة في كل الأحوال لقامة 
الدليل على العقد والتسليم.. 

ورأى فريق الث أنه ثجب الثفرقة بين حالتين فبمقتضى هذا الرأي 
يستعين إثبات وجود العقد بالكتابة حتى ولو ادعى المجنى عليه أن قبوله 
انق ١‏ رار ٠۹۴١‏ قدية ١٠س‏ ١ا‏ ق لمرضن املق 
مسر الألداية ١١‏ بتر ٠۹١١‏ الموضع اساق. 
لزاع في فه مثى كان وجرد المد قهن باكتهة أو الإقرار وان المطاوب إيطال هذا 


العقد لعيب في اقبول قإنه بحوز دما مات وقانع انش المدعاة بابينة أر بالقراقن لله 
واضح ن المجنی یه ل کن ركاه العصرلل عل دل عن لوتع . 
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لهذا العقد كان مشوبأ باش لان هذا لغش لم يكن ليمتعه من الحصول 
على دلبل كتابي ولكن يجوز الإثبات بالينة إذا كان الغش قد قصد به مع 
المجنه, عليه من الحصول علم, كتابة مثبته له أو إذا كانت الطرة. 
الاحثيالية قد قصد بها في أن وأحد الحصول على قبول المجنى عليه إيرام 
العقد ومثعه من تحرير كثابة فإئه في مثل هذه الحالة يمكن القول بر جد 
ماع أدبي من الحسول على دابل كتابي ولذا يجوز إاك العقد بالينة 
وتمبل المحاكم الفرنسية إلى الأخذ بلرأاي ثالث" 
-( 4 مبدا الثبوت بالكتايقي- 
عرفت الادة ٠١‏ فقرة 
بقولها (وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود 
التصسرف المدعى قريب الاحتمال تعر ميدأ ثبوت الكتابة) فيشترط إنن 
في مسبدأ الثسبوت بالكتابة الذي يجيز الإثبات بالبينة أر بانقرائن ثلاثة 
شروط!. 
الأول : وجود محرر أاً كان شكله ولي كان الفرض من تحريره وأا كان 
تاريخ الثابت عليه حتى واو لم يكن مؤرحاً أو موقعاً من المتهم. 
ر اسي عرض هته لازاه رمد اه قرسي - شی سید فاك ره ۲۱۱ م 
.وقد حكم بانه إذا أجازت الحكمة المرتین في حدود دعوى تيد مرفرعة ضده. 
أن يشبت صمسورية عق د الرهن بالينة وذكرت بأنها ثبت لها أن المقد قصد مئه ال 
والهسرب من أحكام اقائون وأنه في هذه الحلة يجوز أمن رقع عليه الضرر أن يثبت ذلك 
ھت نے مم ج ی 
وكسانت المحكمة قد أوردت المتدمات تي ألمت ابيا ية الصعيحة إن الحكم يكون 
محا - قش جلا ۱١‏ می ۱۹٤۷‏ رھم ۷١١‏ س ۷۱۴س ۷ رام ۲ م ا 
- الجدول العشري. 
TA YONA yd FES «111| 0| (| a‏ 
ا 1۷/۱/۲۷ لص ھب ۔ رھم ١۷۰ص‏ ۲۲۷ رما دا شرع فاق 
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الثاني ؛ أن يكسون هذا المحرر صادرا من المتهم أو ممن يمه ويعتر 
المحرر صادراً من المتهم متى بخط المتهم أو بتوقيعه 
أي أن ما تضمنه هذا المحرر من عمله هو. 
ويعشبر المحرر الصادر من وكيل المتهم كالمحرر الصادر من 
نس المتهم. 
المثالك ؛ أن يكسون من شأن هذا المحرر أن يجمل الواقعة المدعى بها 
قريية الاحتمال. 
)٠۲١(‏ سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض : 
إن مسالة معرفة ما إذا كانت الورقة المقدمة يكن أن تجعل الواقعة 
المسدعى بها قريبة الاحتمال هي مسألة متعلقة بالوقائع يترك تقديرها 
السقاضي الموضوع لأن هذا الاحتمال مبتاه الارتباط الذي قد يوجد بين 
الواقعة الممدعى بها والمحرر المقدم أما تقدبر الصفة القانونية لمبدا 
الوت الموجه ضد المتهم فيدخل أي اختصاص محكمة النقض التي يجب 
عليها أن تتحفق مما إذا كان مبدأ اوت كتابياً وما إذا كان يصح اعتباره 
صادراً من الخمم المطلوب الات عليه 
وتطسبيتاً للك حكم بان الشهادة مزورة تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة ضد 
0 


من زورا 


قري لاق 
"انر قرا قاراي ايء تي زتها سحكمة قش في هذا مدد = س ۲۲۹ 
المد هبة - مرجع لسايق .. 
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)۲١(‏ هل يعتبر استجواب المتهم في جريمة خيانة الأمانة مبدأً 
ثبوت بالكتابة؟ 

الاستجواب يقصد به مناقشة المتهم على وجه مفصل في أي 
وقت أثناء نظر الدعوى في الأدلة القائمة فيها إثياتاً ونفياً سواء كان 
بمعرفة المحكمة او المحامي عنه أو المدعى بالحقوق المدنية أو 
المسئول عن هذه الحقوق؛ أما الاستيضاح فهو استضار المحكمة من 
المتهم عن بعض ما بظهر أثاء سساع أطلة الدعوى أن المرافعة فيها 
وما يرى تحقيقاً للعدالة سماع كلمته في شأنه قبل الأخذ به عليه أو له 


وهذا يجوز للمحكمة ان قوم به(), والاستجواب إجراء من إجراءات 
التحقيق وهو ذو طبيعة مزدوجة فهو وسيلة للإثبات والدفاع ومواجهة 
المتهم بغيره من الشهود أو المتهمين يعد استجواباً حكمياً. ولما كانت 
مواجهة المتهم بغيره من المتهمين لو الشهود هو مواجهة بأدلة الثبوت 
وقد تدفع المتهم إلى الاعتراف أو إلى تقرير ما ليس في صالحة أن 
صدقاً أو كذباً فهي بذلك تأخذ حكم الاستجواب() 


(۱) تقض ۷ بتار 
فقض جتائي في ۱۷ ديسسبر نة ٤١‏ قاعدة رقم ۸ ص ١‏ - الجدول الشر! 
محكمة القض بين سوال امتهم عن اهمه ولستجوابه قرت أن السؤال ٿيء والاستواب 
اشيء خر اسول المتهم عن انيما المسندة له وعما إا كان معطرف بها من عدمه من حن 
المحكة إباحة انون اما امتجواب امتهم فلا يجوز إلا إذا طلب هو ذلك والمراد هنا هو ذلك 
الاستجواب ايق الملول الى يستعرض فيه لقاضي كل الدائل والشيه لتثمة على امتهم 
في القضية ويناشه فبيا من شاا أن ترك المتهم وريما اتكدرجه إلى قول ما 
لیس في مصنحته. فاا کان ما وجه امتهم هو سال واحد أجاب عاب بما شی اتيم عنه فان 
إمابته لا نكون فد أشرت ضرا ما بدفاعه ولا يعد اك استوااًمندي عبد الك جز أول 
قر ۲۲ صقحة ۱٠١‏ 

]١(‏ المستشار عدلي خابل» استجواب المتيم فقي وقضاء - الطبعة الأرلى سنة ٠۹١١‏ صفحة: 
١‏ والأسل أنه كما سبق اقول لا يجوز امتجواب امتهم إلا إذا قل فلك ( ماد ٤‏ 
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-جندي عبد لعلف رقم ۲۲۱ ص .٤۰۴‏ 


ويستعين أن يراعى في إجرائها كافة الضمانات المنصوص عليها بالنسبة 
الاستجواب وإلا كان لدليل الستمد منه باطلاا؟. 

وك ثيراً ما يستفاد مبدا الثبوت بالكتابة في دعوى خيانة الأمانة من 
أفوال المستهم التي يدلى بها في استجواباته الكتابية وسنرى أن الإقرار 
القضائى حجة قاطعة بشرط عدم تجزئته"" ولهذا فيجوز القاضى إا 
اتبعد أجوبة المتهم كإقرار قضائى أن يعتبرها مكونة لمبدأ ثبوت بالكتابة 
يجيز الإات بالينة وباقرقن وئد أخذت بذك محكمة القض المصرية 
فقررت أده إذا لم يكن الاعتراف الصادر من المتهم صريحأً في إثباك 
الوديعة لو الأمائة وكان في هذا الاعتراف أو في أفوال المتهم تتاقض أو 
تباين يشر بسوء نرته قفي هذه الحالة المحكمة المطروح أمام تظرها في 
الفصل في القضسية أن تعتير هذا في أقرال المتهم مكوناً لما 
الثبوت بالكتاية وله بناء على ذلك أن تا بشهادة الشهود أو القرائن". 

أا إذا كانت أفرال المتیم لا تحتوی على تتاقض أو تباین ولیس فبها 
شسبهة الاعتراف بل كانت مخافة لأقرال يعض ااشهود فلا تعر مبدا 
بوت باکتاةا. 

ويجب ملاحظة أن ادتجواب المتهم لا يعتبر مبدأً ثبوت بالكتابة في کل 
ارامات فر شلات ااتستبوابه د| ماعل معد ساشة الحسين 
الاملاط ي - رسا توراه فة ۱۹۲۳ ص ۱۰۰ وما بها 
عدلى خابل - استجواب المتهم ؛ المرجع السابق ص .۸٤‏ 


مسن المقررء ن قاس عدم تجزنه اإقرار القضاتى لا اقيق على الإاقرارات اتی ل 
تمق بر إلا مكرنة مهدا وت الكتاية - راجي ما سبلي يشان الاعتراف والإترار كطريق 


لجات 

اطسو ۰ تشیو ۱۹۱۹ درام ۲۱۲ من ۲۰۱ من مونو عة جندی عبد اه مرجع 
ا 

اقش آل فرفر ۱۹۲٩‏ =رقم ۲۱۵ - جخدی عبد لك ارشع اق 
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الأحوال وإنما يتعين بين الاستجواب أمام النيابة أو قاضي 
التحفيق والاستجواب بمعرفة مأمور الضبط الفضانيء فافوال المتهم 
الناتجة عن استجوابه أمام النيابة أو فاضي التحقبق نكون عادة موقعة 
مده وفي هذه للحالة لا شك ادها حجة يه لأن المحاضر المسطرة فيها 
هذه الأقوال هي محررات حقيقة في مفهوم المادة ۲/٠۲‏ إثبات وبالتالي 
تمتبر بدأ ثبوت بالكتابة('). وأا أقرال التهم التي يدلى بها أمام 
المحكمة فهي مسطرة في محاضر جلسات لا يوقعها المتهم ولا تتلى 


على المتهم لا سيما مع ما هو مشاهد ومعروف في عرف التقاضي 
الجنائي وخصوصاً أمام محاكم الجن من أن أمناء سر الجلسات لا 
يعنون بإثبات كل ما يقال فضلاً عن أن ضغط العمل وسرعة تداول 
هذه القضايا لا يدعو إلى الاطمئنان المطلق لمحاضر الجلسات وبالتالي 
لا يجوز اعتبار الأقوال الصادرة عن المتهم في هذه المحاضر أو عن 
وكيله بمثابة إقرارات أو ميدأ ثبوت بالكثابة وهذا ما هو ما درج عليه 
القضاء في فرنسا(). 

أما بالنسبة للاستجواب بمعرفة مأمور الضبط الفضائي فقد قررت محكمة 
النقض المصرية أن حظر استجواب المتهم مقرر لمصلحته وحده 


)١(‏ حتى ولو لم وق المتهم على المعضر (لقض فرنسي ۲۲ إپریل ٠٠١١‏ رقم ۲١۷‏ ص 
۲ جندی عبد الماد 
(1) حكم في فرنسا بان شرط اعتبار أقوال المتهم في محضبر الجاسة إقرار عليه وباقالي مدا 


نبوت بالتية أن تسبل هذه الأقوال بدقة وعثلة إراجع هذه الأحكام في = جندي عبد للك 


(٤۰۲ س‎ 
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فله أن يقبله ولو ضمنا ولذلك فلا بطلان 
المتهم أو المحامى عنه" ورعم أن القصاء الفرسى رض استبار الإقرار 
الصادر من المئهم في محضر الشرطة مبدأ ثبوت باكتابة إلا أن القضاء 
في مصر قديماً وحديتاً ذهب إلى عكس ذلك فد حكم بان الإقرار السادر 
من المتهم في محضر البولیس بأنه استام الشيء المدعى بتبدیده ايت له 
القيمة اقانونية التي تعطى لاإفرارات الصادرة أمام المحكمة أو قاضمى 
التحقيق من حيث اعتبارها دليلاً قاطعً في الإثبات ولكن يمكن اعتباره 
مسبدا شبوت بااكتابة يجيز الإمات بابينة وذلك ترافر الشروط الشلائة 
اللازمة اذلك وهى حصوله بااكتابة وصدوره من المتهم وجعل الواقعة 
المنسوية إليه قربية الاحتمال( أما الإقرار الصادر أمام البوليس دون أن 
کون موقعاً عليه من المتهم فلا يكن اعتباره إطلاقآ ميدأ ثبوت بالكتابة" 


)۲۲١(‏ الإبات بالبينة في المواد التجارية: 

بدا نص المادة ٠١‏ إثبات بعبارة إفي غير المولد التجارية ..... لخ) 
ويتاء عليه فإن القيود المقررة في المواد المدنية لقبول الإثبات بالبينة لا 
تتطبق في حالة ما إذا كان عقد الأمانة الذي سلم الشيء بمقتضداء المتهم 
من المقود التجاريةء فيجوز قبول ابينة لإثبات وجود مثل هذه العقود كما 
يجوز قبول البيسنة لستفى ما تضمنته هذه العقود المكتوبة أو لإثبات 
التعديلات التي طرات علبها وت a‏ 
كم بالات تزيد على مالة جنها إلى وكيل بالسولة اتحصيلها من 


نض جنائی في ۲/٤/۵‏ قاعدة رقم ١ص ٤‏ -الجدول لشرى 
مسر اللي 1۹ لفاس ۱۹۱۷ - جدی مس ۰۴. 
جندی عد فک رقم ۲۱۹ م ۰۲ 
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مدنيين لأن عقد الوكالة بالعمولة من العقرد التجارية بنص القالون (مواد 
۱ ۸۹ تجاری) كما أن الوكالة بالسولة كما رلينا من صور عقد 
الوكالة الذي هو من بين عتود الائتمان المنصوص عليها بالمادة ۲٤١‏ 
عقوبات. 

ويجوز قسبول ابينة بات بضاعة تزيد قيمتها على مائة جنيهاً إلى 
متعهد بالعمولة اناليا لأن الأعمال العتعلقة بالنقء البحري والبرى والجوى 
هي من الأعمال التجارية بنص القانون مواد ٠١١ - ٠١‏ جارى) وإن 
كان عقد النقل ليس من عقود الأمانة الواردة بالمادة ۴١١‏ عقوبات. 

فيجوز قبول البينة لإثبات نليم مجوهرات إلى المتهم بصفته مسار 
في الجواهر لرهنها لأن السمسرة من الأعمال التجارية'. 

: الإقرار والاعتراف القضائى‎ )۲۲١( 

نصت المادة ٠١١‏ من قانون الإثباك على أن الإقرار هر اعتراف 
الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أقاء السير في 
الدعوى المتعلقة بهذ الواقعة. 

فيشترط قيه أن يكون صادرً من الخصم أمام القضاء عن قصد 
الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تقيد ثبوت الحق المقر به 
على سبيل اليقين والجزم وتحصيل توافر هذه الأركان اللازمة لاعتبار ٠‏ 
الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقرارا قضايا ملزماً هو من الأمور التي 


" راجع في المزيد من هذه الأمظة - جندى عبد لمك - الموضع اسايق 
۴ قطن ددني رلم 11۸ نة ٤۸‏ ق جدنة ۱۹۵۹۱۴ _ امد یه س ۲٥١‏ - رمع 
ساق 
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بخالطها وقع مما يترك تتديره لمحكمة الموضو ع٠‏ 

والاعستراف هو إقرار المتهم على نفصه في مجاس القضاء عن إرادة 
حرة بصحة نسبة التهمة المسندة إليه فيشترط فيه نكي يكون سيد الأدلة أن 
یکون ضادراً من المتهم علی نضه لا على غیره وألا یکون صادراً تحت 
تائ الإكراءا" وان يكون صادرآً في مجلس قضاء وأن يكون صربحاً في 
مدلوله لا یحتمل توبلا في اركاب الواقعة. 

وواضح أن الإقرار القضئي والاعتراف صنوان حبث يشترط في 
مجال الدليل الجنائي نفس الشروط في مجال الابات المدني لهذا قالت 
محكمة النقض أله إذا كان خطأ الحكم في تسمية إقرار الطاعن بجلسة 
المحاكمة اعترافاً لا يدح في سلامة الحكم طالما أن الإقرار قد تضمن من 
الدلال ما يزز أالة العوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترقب عليه 
وحدة الأشر القانوني للاعتراف فإن ما يثيره الطاعن بقالة الخطا في 


قلسن اندي رقم ۲۹ لملة 1 ق جلنة ۷4/۵/۳۱ س ۲۹ ص۷١۱۳‏ لعن مدني 
رام ۱۲۲ لسن ۲۳۸ ق جلسة 1۹۷1/۲/۲۹ من ٤۸‏ سنة ۲١‏ - مجموعة لنكتي اتی 
"١‏ يتير من قي الإكراه والتعئيب ادلي واففسي والتيديد والرعيد ووثوب الكلب لبوي 
على لمهم ممسا چعله پرتاع من هجوم لکلب عایه اقش ۱۹۷۱/۱۱/۲۲ س ۲۲ ف 
قساعدة ص ۸١١‏ ) ويعتسبر الوعد والوعيد إكراهاًلما اله من تأئير على حرية المتهم في 
الاخستار بيسن التكا والاعاراف (إمحمد زكى أو عابر شابة الغطا في لمك انى 
رسا دکتوراء من جامعة ندري نة ۱۹۷6 م ۹۵۰ هاش ٩‏ واقش 1/۲١‏ 
۷۲ سن ۲۴ فاته رکم ۲۲۰ س 11۷۲ وقد ذهب لض إلى أن الاعاراف هو 
شسهائة لدرء جلى افده بم يشرها راك فإن راز امتيم على به قرب إلى المداق 
مسن الله على غيسره وله ذا كان الاستراق اوي مسن 
الشسهادة بل سيد اائلة كلها ومع ذلك فهو خاضع غير من الألة الجنائية إلى تقدير 
لاسي إإراجسع في المزيدء موسرعة جددى عبد اما جا اقرة ٠۸‏ ءا يدها صفعة: 
۳ وسا بدا 


rv 


الإسناد لا يكون له محل( . 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك فرق بين اعتراف المتهم بواقعة الاختلاس 
أو التسبديد أي اعسترففه بالجريمة وبين اعترافه بالعد المدني الذي ملم 
الشسيء المبدد أو المختلس بمقتضاءه فمن المقرر في القانون المدني أن 
الإقرار لا يجوز صدوره إلا من شخص أمل التصرف ولذا يثور التساؤل 
عمسا إذا كان القاصر أو المحجور عليه يسح اتعربل على إقراراهما في 
دعوى خيانة الأمانة بوجود العقد الذي تقوم عليه التهمة فقد يعترض بأئه 
لما كان عديم الأهلية له حق الحضور والدفاع عن نضه أمام المحكمة 


هذا الاعتراض يرد عليه بأن عديم الأهلية الذي بحاكم أمام محكمة الجلح 
يمكن حقيقة أن يعترف بالجريمة أي بالاختلاس بقصد الغش ولكن 


الإقرار يمكن حقيقة أن يعترف بالجريمة أي بالاختلاس بقصد الغش ولكن 
الإقرار بالعقد هو غير الإقرار بالاختلاس إذ يشثرط في الإقرار بالعقد 
إتسباع قواعد القانون المدنی ولا نزاع في أن المجئي عليه ما کان في 
استطاعته إثبات وجود العقد أمام المحاكم المدلية بإقرار القاصر فقط فهو 
لا يستطيع إإباته بهذا اإقرار أمام المحاكم الجدائية. 

(۲۲4) تطبيقات محكمة النقض 
حكم بأنه إذا فقد الإقرار شرطاً من شروطه كان إقراراً غبر قضائي 
وحينثذ يخضسع وعلى ما جرى به قضاء محكمة القض اتقدير محكمة 
الموضوع التى لها بعد تقدير الغلروف التى صدر فبها وملابسات الدعوى 


قطن رقم ۱۵۲ تة ۲۰ ق جلما ۱۹1۰/1۱۷ ۲۱س 100 
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أن تعثبره ديلا مكتوباً لو مجرد قرينة أو لا ثعت به صلا" . 

ك١‏ >> .م لن الهرار وارد لحد الشكاوء الإدارية بعد لق لزأ غو 
فضا ا. 

وحكم بان الإتذار الرسمي !ا يعد إقراراً تتدائيً لله لم يسدر في 
مجلس لقضاء. 

وحكم بانه من المقرر في النقه والقضاء أن الاعتزاف سيد الأدله وأن 
محكمة الموضوع لا تكون قد خالفت القانون في شئ إذا هي عولت على 
اعتراف المستهم في ثبوت اتمه الشيك قيمته مائة جنيه من المدعى 
المدني. 

ولا يكون الاعتراف القضائي حجة على المعترف إلا في الدعوى التي 
صدر فيها وبناء عليه قإن القاضي الجنائي عندما يفصل في مسالة مدنية 
فلا يجوز له أن يعتبر الاعتراف القضائي الصادر من المتهم بوجود عقد 
الأمائة لدى اتجوابه أو سماعه كشاهد في دعوى مدلية أو جنائية أخرى! 
۴ 


قطن لني رقم ۹04 نة 6۷ ق جا 108141۰ 
لسن قلسي رقم 44ء لمغة 2٤‏ ق چلىة ۲6/ ]1۹۷4س ۲۹ سس 1۲10 لمكت 
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لطن مدني رقم ٥۱۱‏ لسلة ٤۱‏ ق جاسة ۷۲/۱/۲۷ س ۲۷ س ۴١١۷‏ - لمكب لى 
فاع راف اتهم بالك املوب الاخلال به يعر حجة عليه متى سدر مته في جفصة 
السماكسة أو خد جوا نام ية الممة لو لماعي دشي عن تقديم أي ديل تاب 
جادي بالك ص ۲۸4 

جندي عجداللك = رقم ۱۸۰ س ۴۸٤‏ 

۱ نشیس رنسی ۱۴ دیسر ۱۵۸1 = جندی جد املك رشع اسای 
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: مدى تقيد القاضي الجنالى بقاعدة عدم تجزئة الإقرار‎ )۲٠١( 
التزمت محكمة القض المصرية في أحكامها القديمة والحدينة مساك‎ 
عدم الستغالي في تطبيق كادء سم جواز تجزئة الإ#رار أمام القاصسى‎ 
الجائى"؛ وئلسك نظراً لطبيعة المحاكمات الجنائية وسلطة القاضى‎ 
الجنائى الواسسعة ضبرورة كون الأنلة الجدائية ثبت من تناح القاضصى‎ 
ولطمنائه في استخلاص الدليل بإدائة المتهم أو براعته وسلطته في أن‎ 
يأخذ من أية بينة أو قرينة برتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القائون‎ 
لخر اران راسپ واا کد اند ر‎ 
جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين عليه التزام قواعد الإثبات المقررة في‎ 
القسانون المدنيأ" وسوف نكتفي بالإشارة إلى تطبيقات محكمة الفقض في‎ 
. الأخذ بقاعدة جواز تجزئة الإقرار‎ 
: تطبيقات محكمة النقض في تجزئة الاعترلف‎ )۲١١( 
٠٠١١ حم بأنه إن كان مقرأ بالمادة ۲۳۲ من القانون المدني - المادة‎ 
من قائون الإثبات الحالي - أن الإقرار لا يتجزأ بمعنى أنه بؤخذ مئه بما‎ 
يضر بالمقسر ويسترك ما قیه لصالحه وکان مقرراً لن هذا یسری على‎ 
الاعستراف الصادر في دعوى جنائبة في حدود إثبات التعاقد الذي تقوم‎ 
عليه الجريمة إلا انه إذا كانت أقرال المتهم في التحتيق على أية صورة‎ 
أبديت تشعر في ذاتها بأن دين المذكور صار قريب الاحتمال فان‎ 
ولكيرا‎ ١ من فاون اتاك هى أن الارار حجة قالعة على امقر‎ ٠١١ دنمس لماع‎ ١ 
لرا على ساحيه إل إا صب على وققع متعددة وكان وجود واقعة مثها لايستازم‎ 


حتفا وجوداً في الوقائع الأخرى 
شض چسنائی رام ۱۲۷ لسغا ٤٤‏ ق جلما ۱۹۷4/۱۹/۲۲ سس ۲١‏ س ۱۸۲ نکپ 


التی. 


اللقاضى أن يعدها مبدأ ثبوت بالكتابة ويكملها بشهادة الشهود والقرائن ولا 
يسس في هذه المالة الاعتراش بحم جواز تجزئة الاعتراف ٠‏ ولأن فإذا 
كان المستهم قد اعثزف بان المجنى عليه لمه شيكاً ميلغ كذا جنيهاً 
ليشترى له بضصاعة وأنه افتراها وسلمها إليه فأخذ المكم من هذا 
الاعتراف ومن الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى سادا لإدائة هذا القتهم 
في جريمه تبديد البضائع المشتراه الشركة فان يصح أن ينعی عليه ده 
جزا هذا الاعتراف إذ هو إلما عد الاعتراف بمثابة ميدأ ثبوت بالكتابةة 
وكملها بالادلة الأخرى التي أوردهاا. 

وحكم بان من المقرر قائوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدئية 
فيه عند بحث جريمة التديد هو عقد الأمانة في ذاته أما الاختلاس فهو 
واقعة مستقلة يصح المحكمة الجنائية التليل عليها بجميع طرق الإثبات 
دون أن تقف في سييلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرارا".. 

كما حكم بسأن عدم تجزئة الاعتراف لا محل القول به في المواد 
الجنائية حيث لا يفرض على القاضى أن يتبع قواعد الإثبات المقررة 
السلمواد المدئيسة بالقائون المدني إن له أن يكون عقيدته من أي دليل لو 
قري نة تقدم إليه مما مقتضاء أن يكون له كامل السلطة في تقدير أقوال 
متیر" 

وحكم بأن إنكار المتهم صدور الاعثراف منه أمر يتعلق بتقدير أثلة 


تقش چتائی فی ۲١‏ لوشیر ۱۹٤١‏ رقم ۲۷١‏ م ۹۷۱ س ۲۷ قاعدة ۲۲ مس ۱ = 
الجدول الشري 

فض چنائی رم ۱۲۲ لسن ۲١‏ ق چان 11/۱۰/۱۲ س ۱۲ م۷۹۷ - لمكب 
اقل 

تقش جنائی ۴ مایر ۱۹۲۴ س ۲١‏ -قاعاة 1۷ ص * الجدول الشري.. 
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الثبوت في الدعوى فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ١‏ 
وحكم بان من المتقق عليه بين علماء انون أن المتهم لا يمح لن 
يواخذ جنائيا على الإقرارات الكاذبة التي يذكرها في استجوابه دفاعاً عن 
تفه في تهمة تسبت إيه حجتي ولو دونت هذه الإقرارات في محضر وقد 
عللوا ذلك بأمرين أولهما حرية الدفاع حيث أن المتهم أن يدافع عنه تشه 
الستهمة بنا يراه ولا يطلب منه أن يقر وقالع تؤيد التهمة قبله وأن 
الأكانيب التي يستسلها تدخل في طرق دفاعه وثائيهما لأن القائون لا 
يعاقب على الإقرارات الكانبة إلا إا حصلت في محرر أعد لإثياتها فيه 
و اغرھں ہن امتجراب المت مر بات جابته طرق قاع ران ترت 
هذه الطرق وهذه الإجابات 
وحكم بان محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ باعتراف المتهم بنصه 
وظاهره بسل لها في سبيل تكوين عقيدتها في المواد الجنائية أن تجزئ 
الاعتراف وتأخذ مئه ما تراه طابقا لحقيئة وأن تعرض عما تراه مغايراً 
ا 
وحكم بائ إذا اعترف شخص بأنه أستلم المبلغ المتهم بتيديدم واكده 
أدعى أنه تنسلمه على سبيل القرض فلا يصح الاعتماد على مثل هذا 
الاعستراف لإثسبات حصول التسايم يمقتضى عقد من العقود المنصوص 
عليها في المادة ۳١١‏ عقويات لأن المتهم بهذا الاعتراف ينكر وجود المقد 


تقض جاتی ۲١‏ دیسیر ۱۹۲۹ - قاعدة رقم ۲١‏ م ۷ الجدول لشری 
"زازق اكاية - إدلة- ۲١‏ لطس ۱۹١۸‏ س ۲١‏ قاعدة ١١س‏ ۲ ٠‏ الجدول 


الشری . 
تقض جنائی 1۹1۴/۱۰/۲۲ س ٠١‏ رقم 1١۴‏ ص 1۸۷ ولايامب الاعتراف على 
ارتكساب الجسريمة إا تمسر على بض وديا مع تقیمها برقع أخری فی عن" 
الجسريمة لحد أركاتما مث فك من يقر ايه اليا لدعي بيدا ثيد فو 
ردها (فتخی سرور رقم ۲١۲‏ ص )٠۲١‏ وقد أشرنا في قمتن ابعش احكام التحكمة. 


ry 


تفه إذا اعترف شخص بأنه اتلم مبلغاً من المال بصفته وكيلاً ولكنه 
اتفق ع ءوجل هي وقت الوك على لإ دحئفظ بهذا الميلغ على سبيل 
القرض نظير فائدة قدرها خمسة في المائة فإنه لا يصح له أيضنًا تجزئة 
ها الاعتراف لأن الاحتفاظ دالمبلغ شرط من شزوط العقد لا يمكن سلخه 


وإنا أصترف. 
الصاحبها أو اعترف يانه قيض ببلفاً من المال على سبيل الوكالة واكن 
هذا الدين استحال فيما بعد بطريق الاستبدال إلى قرض فلا يجوز أيضاً 
تجزئة هذا الاعتراف وإن كان امتهم يرمى به إلى إنكار الاختلاس أي 
انار الجسريمة الثي يجوز قائوناً اتيا بكافة الطرق بل يجب أخذ 
الاعتراف على علاته فإما قبوله برمته أو إغفاله برمته. 

وتطبيقاً لذلك قضى بأئه إذا أثبم شخض باختلاس ورقة شروط سلمت 
إيه على سبيل الوديعة فأعترف بأنه اتلم هذه الوديعة ولكنه قرر أنه 
سلمها لأر بناء على طلب المدعى المدئي فلا يجوز تجزئة هذا 
الاعتراف وأخذ ما يقيد تسليم الشروط للمتهم وسلخ ما زاد عن ذلك لأن 
التسسليم حمل طبتاً قد من العقود المنصوص عليها بالمادة ۲۹١‏ ع 
(المقايلة للمادة ۲١١‏ عقويات الحالي) والتي لا يمكن إثباتها إلا بالطرق 
المدنية لو أن ذلك حاصل أمام محكمة جذائية إذ الجريمة متولدة عن اتقاقق 
مدني يتعين على المحكمة ثبت منه طبقالقواعد الإثبات المدنية وبما أن 
الاعتراف المدني غير قابل التجزئة فلا يمكن إن تجزئة ما قرره المقهم 
فيما يتعلق بورقة الشروططا". 


۱ جندی عبد للك - فقرة ۱۸ مس ۲۸١‏ 
موف الجزئية ۲١‏ آکتریر ۱۹۱۵ = سس ۲۳۸۱ جندي. 
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كما حكم باه إذا أتهم شحص بيد مبلع واسترف باستلام المبلع ولكده 
قسرر آنه رده لصاحبه آو سلمه لآخر یناء على طلب صاحیه لم یکن هذا 
الاعتراف وحده دليلاً على التهمه لأنه لو أخذ به خاملاً لكان كافياً انيه 

وحکم ایضا باه إذا اتهم شخص بنبدید عقدین سلما له على سبیل 
الوديعة ولما سئل بالجلسة قال أن العقدين كانا عنده أمائة وأنه سلمهما 
اللمدعية فليس المحكمة على اعتراف المتهم هذا في إثبات أنه 
توقف الفصل في الدعوى الجنائية على إثبات عقد من العقود المدنية وجب 
السرجوع في الإثبات إلى مبادئ القالون المدني فالإكرار لا يتجزأ بمعنى 
أنه لا يوخذ للضار مئه بالمقر ويرك الصالح ل4١‏ 
(۲۲۷) هل تسرى قاعدة عدم تجزئة الاعتراف على الاعترافات 


مف المقرر أن اعتراف المتهم لا يعتير غير قابل التجزئة إلا إذا كان 
عن ولقعة واحدة أما الاعترافات التي تصدر منه على وقائع متعددة 
فيجوز الأخذ بها بالسبة لبعض هذه لوقائع وتركها بالنسبة البعض الآخر 
وأنكر الوديعة فللقاضي أن يعتبر الوكالة ثابنة - مثال آخر إذا كالت 
التهمة تشثمل على خيانة عدة وكالات مخافة فالاعتراف بيعضها دليل 


أ مغافة الجزنية ٠‏ ديسب ۱۹١١‏ - الموضع لمايق. 
٣۱‏ تقض ۲۲ مایو ٠۹۷۲‏ = جندى عجد لمك اوضع لساق. 
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عليها وإن كان البعض الأخر غير معترف بها" .. 

كذلسك لا تمسنع قاعدة عدم تجزئة الاعتراف من أن كل اعتراف من 
الاعترافات الواردة في محضر استجواب المتهم يكون متضمناً لطائفة من 
الأسئلة والأجوبة لا يمع من فصله عن الاعترافات السابقة عليه أو 
اللاحقة له بحيسث يستطيع القاضي أن بأخذ ببعض الإقرارات ويطرح 
فيعض الأخر ويصح ذلك على الأخص عندما يكزن الإقرار صريحاً في 
نقطة ما بينما هو في نقطة أخرى يشتمل على شئ من التردد أو التاقش! 
" ويون من ساطة القاضي تحديد مرامي الاعترافات ومداولها الحقيقي 
فإذا كانت اعترافات المتهم متناقضة وغير متماسكة كان له أن يطرحها 
وان اخذ بھا كلها ا بعضها ولا بجوز هنا تقييد سلطته بحجة عدم جواز 
تجزئة الإقرار لأنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار الصعويات التي يجدها 
بعسض المستهمين في التعبير عن أنكارهم بوضوح» وبناء عليه يجوز 
للقاضي أن يستبعد من الاعتراف الأفوال التي تكون من الغرابة بحيث تعد 
ستھ. 

وقضست المحاكم الفرنمسية بأئسه يجب على المحكمة إذا لم تأخذ 
باعتراف المتهم أن تبين الأسباب التي دعتها لدم الأخذ به والحكم بيراءة 
المستهم رغم اع تراه وإلا كان الحكم باطلاً لتجاوز المحكمة سلطتهاء. 
وبالعكس إذا دفع المستهم بان الاعتراف أخذ منه بالإكراه يجب على 
المحكمة إذا بت حكمها على الإعتراف أن تبين الولائع المؤيدة لصحته 
۱ جندی مید لماك - سس ۲۸۸ - ازجع فسات وظر فی تقیز الاعترف کا ۰| 
رموف عبد الإجرااك لجناية س ٠۹۸‏ اسايق 
ومع للك يجوز اعثبار اإقرار الجزأ مهدا فوت باكتابة على حو ما سبقت إله الاشارة 


ie e 
چندی جد لك ۔ رة ۱۹۴ س ۴۸۹ - ری اق‎ 
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وفك لأن اعستراف المتهم لا يكون حجة عليه إلا إذا كان صحيحاً أي 
مؤيداً بالتحقيقات التي حصلت في الدعوی واختیارياً اي صادرا منه بغر 
إكراه ولا إجبارا". 
(۲۲۸) اعتراف متهم ومسلك محكمة النقض : 
مسن المسائل التي يثيرها الاعتراف كدليل جنائي مسالة اعتراف متهم 
على متهم آخر وهى من الموضوعات الملية اليالغة الأسية سيما وان 
أحكام محكمة النقض قديماً وحديثا تاذ بكس ما يعتتقه أغلب الققهاء 
iy‏ 
فالرأي الغالب في الفقه برى أن إقرار المتهم بارنكاب التيمة المسندة 
إإيه هو اعتراف على نه فقط لا يتعداه إلى غيره لأن أقوال المتهم 
بالنسبة لغيره من المتهمين لا تعد اعترافا سواء أكان هؤلاء المتهمون 
معترفين بالتهمة أو منكرين لها وبناء عليه فمثل هذه الاعترافات على 
افير تعد من قبيل الاستدلالات التي يجوز المحكمة أن تعززها يما اديه 
من أطلة خرى ولا يسوغ إطلااً إائة المتهم بارال متهم آخر فقط دون 
أن يستند إلى حكم الإدائة إلى قرائن لو دلائل لخرى كشهادة شهود أو 
غیرھا. 
لكسن محكمة الثقض رفضت هذا الاتجاء ويعد أن كانت أحكامها في 
القديم تتم بشيء من التردد والحذر في اعتتاق مبدا الأخذ باقوال متهم 
عسلى متهم أصبحت في احدث أحكمها تأخذ بهذا لمبدا على أوسع تطاق 
راجع موسوعة جندى عبد الماك ج۱ ص ١۲و 1۲١‏ 
د مود مسسطفى - الإ رايفت مص اه ١د‏ اون سااة جا س ٩۲۷‏ 
دا ایی للا مقع ۲۰۹ ۰د | لد قتع رور م ٤٤١‏ :د | مصد نکی 
او عابر س ۰۹6١‏ رایع فاد 


ودون قيود السلهم إلا مطابقة هذه الأفوال الحقيقة والواقع على نحو ما 
نستخلصها محكمة الموضوع بمالها من سلطة مطلقة في هذا الشأن. 

ففي حكم كيم فالت محكمة النقض أنه ليس في القائون ما يمنع 
المحكمة أن تأخذ باقوال متهم على متهم متى اطمائت إلى صحتها ولو ام 
تكسن معززة بدليل آخرا" ون حجية اعتراف متهم على متهم هې في 
الوافع مسالة تقديرية بحتة متروكة لراى قاضي الموضوع وحده» وأئه 
ليسس مسن اوجه النقض أن المحكمة أخذت باعتراف متهم آخر بدون أن 
يتعزز بشيء آخر لأن تلك خاص بالموضوعا". 

رفی حكم قديم آخر قضت بأن ما أشتهر من أن اعتراف متهم على 
متهم خر لا يصح بذاته أن يكون دليلاً على هذا الآخر ليس قاعدة قانونية 
واجبة الأتباع على إطلاها ان حجية هذا الاعتراف مسالة تقديرية بحتة. 
مستروكة لرأى قاضي الموضوع وحده فله أن بأخذ باعتراف متهم على 
متهم آخر إذا اعنقد بصدقه أو أن يستبعده إذا لم ق بصحت". 


حيس اسنقرت على قول مثهم على متهم آخر هو في حقيقة الأمر شهادة 
يسوغ المحكمة أن تعول عليها في الإدانة"ء واستمرت محكمة لنقش في 
إقرار هذا المفهوم الخاطئ في العديد من أحكامها حيث قضت بأن لمحكمة 


جلت ۱١‏ تیر ۱۹١‏ رقم ۱١١‏ می ۲۲۷ س ۲١‏ مبنا رقم ۲۵ سس ۷= الجدول 
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الموضسوع أن تأخذ باعتراف المتهم في حق اسه وفى حق امتهم الآخر 
واستبار امتهم شاعد إبات ضد المهم الخرا" ثم ذهبت محكمة التفض 
إلى أبعد مدى حين قضت بان لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم 
على سه وعلی متهم آڪر حتی ولو کان وارداً بمحشر الشرطه متی 
اطمائت إلى صدقه ولو عدل عنه المتهم في مراحل التحقيق الأخرى( 
كما قلت المحكمة أنه وإن كانت الشهادة لا امل عناصرها قائوقاً إل 
بحلف الشأهد اليمين ألا أن ذلك لا يتفي عن الأترال التي يدلى بها الشاهد 
بغير حسلفه أنها شهادة حيث أعتبر قانون الإجراءات في المادة ۲۸۴ 
ال خم شاهداً بمجرد دعوته لأداء لشبادة سواه أداها بعد أن رطف 
اليميسن أو دون أن يحسلفها ومن ثم فلا يعيب الحكم وصق لوال من لم 
يحلفوا اليمين بأنها شهادء. 

(۲۲۹) رأينا في هذه المسالة : 

لعل الجديد في قضاء محكمة الثقض الحديث هو شسليمها بأن أقوال 
متهم على متهم آخر يعتبر من قبين الشهادة ولعل الجديد أيضتا في هذا 
القضاء إكان إدائة المتهم بمثل هذه الأقوال الصادرة من آخر حتى ولو 
كانت وازدة في محاضر الشرطة وحتى لو عدل عتها من كان قد أدلى 
بها 
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ونعتقد أن هذا الاتجاه من جائب محكمة النقض جد خطير لأئه من 
جهة برسي مبادئ لا قق مع الرقع العملي معتمداً على متايه وعلى ما 
هو مفضروض أن يكن لا ما هو كائن فعلاً ومن وجهة أخرى لأن هذا 
الاتجاه يتتافى مع مفهوم الإترار والشهادة من الناحيتين القائونية والشرعية 
الفقياء والشراح في أنه لا يجوز إطلااً إوائة. 
مستهم وفقاًلأقرال متهم آخر دون أن تكون هناك ادلة اخرى ساند حكم 
الإدانة كشهادة أو مبدأ ثبوت بالكتبة أو قرينة أو غير ذلك من الأطلة. 
ونؤيد هذا النظر بما يلي : 
أولا :أن إقرار المتهم على تفسه لا يرقى إلى مرتبة الشهادة القانونية 
التامة إذ أنه لا يحلف اليمين وتؤخذ أفواله دائمً بالربية والثلء( 
ومن باب أولى لا تكون أقرال المتهم على غيره من قبيل الشهادة 
لأن الإتسان يعترف على نفسه ويشهد على غبره. 
ثانياً :أن من يعترف بأنه أقترف عملاً غير مشروع لا تقبل مذه الشهادة 
عليهء فالمتهم الذي بتر بارتكابه الجريمة يعتبر إقراره حجة عليه 
فقط فإذا تعداء إلى سواه فكأئه يشهد على هذا العمل غير المشروع 
فلا تكون شروط الشاهد متوافرة فيه شرعاً وقائوناً رلا يقدح في 
ذلك التول بأن الشريك في هذا العمل غير المشروع (الجريمة) 
سيفلت من العقاب في هذه الحالة لأن ذلك مردود بان ما ننادى به 
هو عدم إانة المتهم وقاً لأقوال متهم آخر فقط دون دليل آخر 
يعزز ذلك ولا باس من الأخذ باعتراف المتهم على شريكه من 


انسرد مصطلفی» د | فاون ساامة: لموشمان لقان د| مصد زکی اپو عار 
س ٤۹‏ رامع اقا 


rr 


قيل الاسسكلال الذي لبد أن شانده أدلة لخرى. 

ثاثا : أن الشريعة الإسلامية الغراء لا تقبل شهادة المتهم على المتهم 
آخر فد أخرج أو داود عن سهياء بن سعد عن لني صلى الله 
عسایه وسسام أن رجلا آتاه قاقر عنده بأنه زتا بامرأء ضماها له 
فعث الرسا ؛ إلى المراة فسألما عن ذلك فأنكرت أنها زتت فطده 
الحسد وتركها"" فثبت بذلك أن الإكرار حجة على المقر فقط ولا 
يكون إقراره حجة على غيره كما أن صفات الشاهد في الشريعة 
الإسلامية حمسة هي العدالة والبلوغ والإسلام والحرية وني 
الستهمة فإذا تغلف شرط منها يمكن أخذ أقواله على أنها قسرينة 
حال وعمدة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة ما روى عله عليه 
السلام أنه قال لا تقبل شهادة خصم ولا ظنین. 

رابعاً :أن محكمة لنقض نفسهاً في كثير من أحكامها سالفة الإشنارة التي 
أقرت فيها مبدأ اخذ متهم أقرال متهم آخر لم تسم هذه الأقوال 
إقرارات أو شسهادة وإلما كانت عبارات الحكم تقول ... (افوال 
المستهم على متهم آخر ... للخ)"» مما يفصح عن ترددها في 
اعبار هذه الأقوال شهادة حتى على الرغم من الأحكام الأخرى 
التي قالت ذاك صرلحة. 

خامساً : أن تسليم محكمة 


في بعض أحكامها بان نوا المتهم على 


"د | لحد فتحى بياس » نطرية القيات في لته الجنلي الاسلامى رسالة كترراء مس 
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مستهم خر عبر من قبل الشهادة يدر معنى الشهادة في القائون 
والتسريعة الإساتمية على السواء فمن المعروف أن الشاهد يتسم 
بالك أن يقول الحق ويلفظ اليمين يثضمن في ذاته معنى الدين 
قالفرض مته هو تذكير الشاهد باله وتحئيره من شضببه وانتقامه 
إا هسو شيد بغير الحق؛ والعلة من تحريم اقائون تحليف المتهم 
هو رفع الحرج عنه ونرك الحرية له في أن يكنب أو يقر بالحتيقة 
على لفسسه فإذا أريد الإستشهاد به على غيره تعين أن تقترن 
شهادته بحلف الیمین إذ انه بمجرد حلف لليمين بون قد وقر في 
قرارة تفه أنه إذا كان كاذباً فسوف يلقي جزاء شهادة الزور 
عسندما يقف بين يدي اله يوم الحساب حتى لو أمكنه الإقلات من 
عقاب الدنيا لأن الشهادة لها في نفص ثلاثة معان أولها أن الشاهد 
یحلف باله أنه رأی الواقعة وأنه برویها کما رآها وثانیها أنه بتغیا 
الاحتراز الأكسيذ ضد شهادة لزور أو الإقرارات الكاذبة والثالثة 
أنه يلتزم الصدق مستبرفً اديله وعقيدته. 

سادساً : أن التعال بمبدأ حرية لقاضي الجنائي في تكرين اقتناعه لا يمكن 
أن يطلق يده في الأذ باي دليل مهما كان مربي وأقوال المتهمين 
بعضهم على بض تحتمل داثماً قدراً كبيراً من الذاك إذ أن 
صساحب هذه الأقوال مرتاب في أمره فهو كمتهم غالب ما يكون 
مدلوعاً بدوافسع شخصية بعيدة عن الرخبة الغالصة في خدمة 
الحقيقة أو مساعدة العدالة"" وليذا فإن المنطق والواقع يقول أنه 
يستعين على القاضي أن يأخذ أفرال المتهم على متهم آخر بشيء 

١‏ الشيادة كدايل إابات في المواد الجذائيةء رسالة الدكترراه إبراهيم ضماز ٤۹١‏ -المرجع 
ساق 
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من الريب الحذر بحيث لا يجور إبطااً - كما ذمبت خطا محكمة 
السثقض - أن ييلى حكم الإدائة على هذه الأفوال قحسب دون أن 
يساندها دليسل أخرء لأن إجماع الفقه والقضاء قد جرى على 


ضرورة أن يصل اقتاع القاضي بثبوت الوقانع إلى مرتبة اليقين 
والجزم وعلى هذا الأساس قإن كل شك في ثبوت هذه الرقائع 
يجب أن يضر لمصلحة المتيم. 


سايعاً : أن من أهم أز كان جد يمة شهادة الزؤر أن يكون الشاهد قد حلف 
ميسن قي مجلس الشاء» قو لمن بما ذهبت إليه احدث احكام 
محكمة النقض من أنه يجرز أداء للشهادة بغير يمين لما لمكن 
. عقاب شاهد ازور مهما ترافرت في حقه واقعة شهادة ازور وهو 
تعطيل لنص قانوني مستقر. 
)۲١١(‏ حظر تحليف المتهم على اركاب جريمة خيانة الأمائة: 
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ من قانون الإثبات أنه (لا يجوز 
توجيسه اليميسن الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام) وقد استقر قضاء 
محكمة النقض على عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جثائية 
تاسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب 
الجريمة ولا يجوز حراج مركز الخصم وتحليفه مدي على ما لايجوز 
التحليف عليه جنائيا".. 


١‏ وليتين حالسة ذههة سق بالحقة دون أن تلط بأى شك هى من افاحية الخمية 
تستمارش مسي اتك ومن افاية لمرشوعية قوق اجهل أ الد ۰ د| مسد کي لب 
عادر - شلبة الفط الترجع اقساق مس ۲۸١‏ 
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وعلى الرغم من أنه لا يوجد نص صريح في القون يحرم تحليف 
المستهم اليمين إلا أن المستقر عليه هو تحريم هذا الإجراء فلا يجوز في 
أشناء استجواب المتهم توجيه اليمين إليه ويعتبر الاعتراف المترتب على 
توجيه اليمين في هذه الحالة باطلذء فإذا وجهت المتهم اليمين وحلفها فإن 
فلك يعتبر من قبيل الإكراه المعنوي وهو ما يثرتب عليه بطلان 
الاستجواب ويطلان جميع الأدلة المستمدة منه ومن بينها الاعتراف. 
)۲۳١(‏ إباحة تحليف المتهم على وجود عقد الأمانة وشروطه: 

إذا كسان لا يجوز تكليف المتهم بحلف اليمين على وقوع الجريمة 
وبصفة خاصة على حصول الاختلاس أو التبديد إلا أنه يجوز أن نكرن 
اليمين التي يطلب إليه أن بحلفها منصبة على وجود العقد وشزوطه 
الجوهرية". 

فلا يوجسد قائونساً ما يعنع المدعى بالحق المدتي من توجيه اليمين 
الحاسمة للتزاع بشأن وجود عقد الأمانة ألثاء نظر الدعرى الجنائية ذلك 
لأن الدفسع الذي يوجهه المتهم بإنكاره هذا العقد يثير مسألة مدئية بحتة. 
تطبق عليها قواعد الإثبات التي تجيز لأي خصم أن يوجه للآخر اليمين 
الحاسمة لزاع 

في قضية مدنية مرفوعة بعلب وديعة مثلاً يجوز للمدعى إذا لم يكن 


عحلى خليل - أسقجواب المقيم - المرجع السابق ص ١١ء‏ 

لسا السدص باحق ادلي ليم تيه بين عى وقوع الجريمة وطى وجود الق 
(جستدی عبد امك رقم ۲۰۰ سس ۲۲۱ ولسروت أن الندعی باحق امدني بجرز لن 
وس كلاه (بادة ۲۸۸ إبرايك).. 

بين العامة ماك اقم ل قدي - تقش مشي ۵۷6 تة ۲۲ ق دة ۷۹14 


اديسه كستابي أن يوجه اليمين الحاسمة المودع اديه وليس هناك من سيب 
يدعو الحرم" ه من الإثبات بهذا الطريق الجنائي بدل الطريق المدني.. 

ومفهسوم أن اليعين الحاسمة الثر, ثه جه على هذه الصورة في دعو 
جفائية قبقى خاضعة التراعد المقررة في القائون المدني فالحق في توجيه 
هذه اليمين لا يمكز أن يكوذء الا المدعر. المدني الذءء له أهلية التصالج في 
.ع اناع فلا يركن إذن أن يتيل من النيابة بات وجود عقد مدني 
بهسذه الطريقة » كما أن القاضي الجنائي أن يوجه من تلقاء تسه اليمين 
المتممة للمتهم أو المدعى بالحق السدني اتاييد اقكاعه فيه 
العقسد أو بشروطه الأساسية فإن هذا الحق الذي يملكه القاضي المدني إذا 
كائت الدعسوى مرفوعة أمامه بصفة أسلية لا يجوز سليه من القاضي 
الجنائي الموكول إليه الفصل في الدعرى تفسها بمفة فرعيةا. 
)۲۳١(‏ قرينة حجية الحكم الجناي : 

حكم بأنسه لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الصادر برقض 
الدعسوى المدنية لاسابه وكان مفاد ذلك أن محكمة ثاني درجة اعورت 
الحكم الابستدائي حائزأ لقوة الشيء المقضي فيه بعدم استثناف النياية اله 
بحيث يمتسنع عليها وهى في سبيل الفصل في الدعوى المدنية المستاففة 
أمامها أن تتصدى ابحث عناصر الجريمة ومدى خطأ المجنى عليه اتقدير 
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التعويض عن الضرر الذي أصابه وهذا ينطوي على خطا في تطبيق 
لفاون لك أن المادة ٠٠۴‏ من تانون الإجراءات البنالية تبيز للندعى 
بالحقوق المدئية أن بستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في 
المخالفات والجنح ايما يختص بحتوقه المدلية وحدها إن كائت التمريات 
المطتلوية تزيد على اانصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً وحقه 
في دلك فاتم أنه مسال عن حق اليابة العامة ون حق امتهم لا يقيدء إلا 
النمساب ومستى رفع استثنافه كان على المحكمة الاستلتافية أن تعرض 
السبحث عناصر الجريمة من حيث ترافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها 
في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة سبته إليه لترفب على ذلك أثاره 
القائونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة أول درجة ولا يعنع من هذا ,ˆ 
كون الحكم في الدعرى الجذائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعوى 
الجنائية والمدنية وإن كانت ناشثتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في 
كل مهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم 
الجدليا. 

وحكم بان المحكمة أن تعول في تکوين عقيدتها على ما جاء بتحريات 
الشزطة باختبارها معزز؛ لما ساقته من أنلة ما دامت تك التحريات قد 
عرضت على بساط اليحثا". 
(۲۴۲) سلطة محكمة الموضوع في تقدير أراء الخبراء : 


حكم بان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من 
ماعن مسرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تانير 
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التو الكايسلية اتقرير الغبير شأنه في ذاك شان سائر الأالة لها سلا 
الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالات عما عدا وهى لا تلم 
بإببابسة الدفاع إلى ملثب تقديم تقرير الستشاري ما دات لم تر حالجة إلى 
هذا الإجراء. 
ما حكم بان تقدير أراء الحبراء والمفاضلة بين تقاريرهم من إطااكات 
محكمة الموضوعا". 
وحكم بان اسلمحكمة أن لا تمول على تقرير الخبراء الذي قدم في 
اة التق تاذ بتري عبرم لاحل قدب رها موسر ج الق 
ومتعاق بوقائعها » ولا بلثفت لوجه الطعن المبنى على أن تقرير الخبير 
الذى احتمدت عليه المحكمة لم تعززء أي قرينة لأن هذا معناه مناقشة أللة 
الإداة وممالا ريب فيه أن مثل هذا البحث خارج عن مأمورية محكمة 
اتقض والإبرلم. 
وحكم بأن إذا كانت المحكمة في حل من أن لا تجبب على كل من ما 
يدلى به المتهم من أوجة الداع فإلها مما لا شك فيه ملزمة قانوناً بلرد 
إبجاباًأو سلباً على ما يقدم لها من طليات التحقيق الجوهرية المعيثة وعدم 
الرد على طلب من هذا القيل يد إغلالً بسق اللقاع سا يعوب الحم 
ویوجب تقش 1. 
فإذا هم شخص بحلف يمين كاذبة على أن له في ذمة خصمه ميلغ ما 
اتی ۱۹۸/[۱۸ سن ۲١‏ مس 1۷ - ارج سایق 
تقش جنا ۱/۱۷ ۱۹۸۰س ۳١‏ سن ۸۸ وتفش ۹۸۰/۲٠١‏ س ۴١‏ س 0۸ ۱۰ 
/۲/ ۸ س ۳۱ من ۳١١‏ اظر في المزيد من الأحكام ‏ كتإتا الخبرة في المواد لمدلية. 
والجاية ية ۹۹۹ ققرة 14 وما دعا 


قش ۲ نوقمیر ۱۹۲١‏ - جندی عبد الماك ج٠‏ ققرۃ ۳۲۸ سس .۲٥۰‏ 
۱ نض ۱۰ پریل ۱۹۴۰ - جندى عمد للاك الموشع اسايق 
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وكان الدايسل على كذب هذه اليمين مغالصة قدمها الخصم فطعن فيها 
المتهم بالتزوير مدعياً أنها ليست صادرة منه وليت بخطة وطلب تعيين 
خ بير لتحقيق ذلك وجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب قصل 
مسا لأثه طلب صريح قد يترتب على نتيجة جابته تغببر كلي في راي 
القضاة في الدكم وهو وجه الفاح الوحيد الذي يستطيع متهم في مئل هذا 
فيه يجعل حكمها باطلاً إخلالً بينا بحقوق لدفاع". 
)۲۴١(‏ تبديد منقولات الزوجية 

من أهم الجنح الشائعة عملاً جنحة تبديد منقولات الزوجية وجنحة 
إيصال الأمانة وسوف نتتاول كلا منهما بشئ من التفصيل .. 

والأمل أن الزوج ملزم شرعاً بإسكان زوجته كما أنه ملزم بنفقة 
طعامها وكسسوتها والالتزام بالإسكان يقتضى من الزوج أن بهيئ لها 
فضلاً عن المكان جميع الأثاث والمنقولات الضرورية اللازمة المعيشة 
بحسب العرف والعادة وعلى كدر يساره ووفقاً لبيئة وظروف معاملة من 
هم في مئل زوجته » بل إن الالتزام بتهيئة المسكن بالفراش والأثاث 
المتاسب هو الذى يفرض على الزوجة الاتزام بالطاعة فلا تكلف بالدخول 
في الطاعة ما نم يهيئ لها ذلك ولكن جرى لاسل على أن تزف الزوجة 
ازوجها بأثاث ومنقولات من طرنها سواء كانت مملوكة لها ملكية خالصة 
أو كات مملوكة لوليها ووهبها ياه أو أباح لها حق الانتفاع بها 

ومن هنا فإن إقرار الزوج وترقيعه على قالمة عفش زوجته بأنه أمانة 
تحت ده لا تاقی مع کون الزوچ ستعمل هذا الخش ولا یتفی مع کرنه 
قد اعد اثاثاً ازوجته من ماله الخاص کالتزام شرعی يفرضه عليه عقد 


۱ قش ۲۱ پار ۱۹۲۹ - جندی عد للك + مرجع اقساق س .۲۲١‏ 
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لنكاح . 
)٠١١(‏ التزام الزوج بالمحافظة على عفش الزوجة : 

ذهب فقهاء المذهب الحتفى إلى أنه لا حق للزوج في شئ من جهاز 
زوجسته ولیس له أن یجبرها على فرش امتعتها ولا تقدیم شئ منها له لو 
لاضيافه وإنما له الاتتفاع بها بإذن منها ولو اغتصب شيئ من الجهاز حال 
قيسام الزوجية آو بعد انحلال عقدها ظها مطالبته به لو بيد له من مثل او 
قیمته ذا استهلکه آی هلك عنده لان بده عليه غاصب » وکل ما یازم لیت 
من ران وبر راچ عل کو چو 

ولا تجبر الزوجة على تجهيز تفسها اذا قامت هي بتجهيز تصها قان 
ازوج حسق الانتفاع بالعفش بإذن منها ويعتبر الجهاز أمائة في يده لا 
بضمنه إلا بالتعدي ومن صور التعدي امتتاعه عن تسليمها جهاڙها يدون 
وجه حق. 
)۲۳١(‏ يد الزوج على عفش الزوجة يد أمانة شرعاً وقانوناً : 

يشيع عملا خصوضاً في الأوساط الشعبية موضوع (( قائمة عفش 
الزوجية )) فيو من أهم المسائل الئي تثار أاء وقي إيرام عقد الزواج 
حيث جرت العادة على أن يوقع الزوج هذه القائمة وقث انعقاد العقد وهى 
عبارة عن بیان بمفردات العفش وثمنه ونوعه ومواصفاته مذیل بإقرار من 
ازوج باستلامه على سبيل الأمائة وتعيده بالمحافظة عليه ورد الزوجة 
في الوقت الذى تطلبه - وهذا الإقرار يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية 
والقسانون الوضعى على السواء ويعتر بمثابة استاام هذه المنقولات على 


شيخ لد راهيم بك واستنار واسل علاء اين لصد إراهي » لمكم لامران 
الشفصية فى الشريعة الإساية ولقلون - ٠۹۹١‏ س .1١١‏ 
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سبل الأمائة وبالتالى فإن هذا الإترار أو القائمة يكون موضوع دعاوى 
التبدید إذا سا شر لاف بين الزوجين . 
)۲١۷(‏ التكييف القانونى لإفرار الزوج على قائىة عفش 
الزوجية : 

إذا كانت الزوحة كما دنا غد ملذمة شر عأ بتأئيث منزل الزوجية 
وكان هذا الالتزام معلق على عاتق الزوجة وحده فإله يثور الساؤل حول 
التكييف القانونى للإقرار الذى يوقعه ازوج باستلامه عفش الزوجية وهو 
ما يسمى عملاً (( بالقائمة )) - هل التسليم هنا على سبيل الوديعة أم على 
سيل العارية » وللإجابة على هذا التساؤل يتعين التمبيز بين أحكام كل 
من الوديعة والعارية . 

فالوديعسة أو الإيسداع هو تعلط الماك غبره على حفظ ماله صراحة 
دلالة والوديعة هي المال المودع عند أمين لحفظه ويشترط لصحة الإيداع 
كسون المال ألمودع فابلا إثبات اليد عليه ء ويثم الداع في حق وجو 
الحفظ بالإيجاب والقول صريحا مع تسايم العين الستودع تايا حقيقاً 
أو حكمياً بان يضعها بين يديه أو بالإيجاب والقبول دلالة بان يع العين 
تيسن دى آخر ولم يقل شيا وسكت الأخر عند وضعه فإله يجب عليه 
ی 

الام ل في الوديعة أنها بلا جر ومن أهم التزامات المودع لديه أن 
يعتني بحفظها بما يحفظ به ماله فهي أمانة لا تضمن بالهلاك وإنما تضمن 
بال تعدي أو بالتقم-ير في الحفظ وايس المستودع ( المودع لديه ) أن 


اواد ١٠۸و ۸١١‏ و ۸ من مرشد اليران إلى معرفة أحوال الإتسان في 
مامات لثرعبة معد قدری پاشا- کین ۱۹۰۹ ص ۲۱۰ ۰ 
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يسستعمل الوديعة أو ينتفع بها يدون إذن صاحبها , ل لستعمالها بلا إذنه 
وهلكت في حال استعمالها فعلیه ضمانهاا!. 

ارو لی الإا :ليلد السسمير منفمة الين الست مارء يلا 
عسوض تخرج العين المستعارة عن ملك المعير ويجب على المستعير أن 
يعتنى بحفظ العين الستعارة وسيانتها كمناية بعال نفس ٠‏ وللسير لن 
يسترد العارية ويرجع ليها في أي وقت يشاء وهى لا تضمن بالهلااك من 
غير تعد وإنما تضمن بعدى المستعير عليها أو بتقصيره أو إهماله في 

وهذه الأحكام الشرعية هي نها تقريياً ذات الأحكام المنصوص عليها 
في القانون المدني . 

ويتضسح من مقارنة أحكام كل من العارية والوديعة أنها نتفق في كونها 
من عقود الأمائة فلو اعتبرنا اتلام لزوج لقئمة عفش الزوجية على سبيل 
العارية فهي عارية استعمال تتدرج تحت نص الماد ۳١١‏ عقريات وإذا 
اعتيرقا الاستلام على سبيل الوديعة فهو بدوره عقد ندرج تحت تمص المادة 
أي أنه في الحالتين يسرى حكمها على الإقرار باستلام القائمة .. 
(۲۳۸) الدفع بصورية القائمة 

كثيرا ما يتم تحرير قائمة العش وتوقيع الزوج عليها دون أن تكون 
الزوجة اديها المنقولات الواردة بالقئمة وإنما يكون الهدف من تحريرها 


١‏ راجسع مرشد الحران مادة ۸١‏ وراجع بل الأعكام قمدية- لقسل فثك - لكام 
الرديعة وضماها س ۱۲۸ رما بدها.. 

١‏ مرش العيران - لمرجع اسايق مود ۷۲و ۷۷١‏ و ١۷۷‏ وما يدها ومجلة انكام 
الساية مرجع ساق مادة ۸1٩‏ وما بها من ١١٠و ٠١1‏ 

بخلاف عارية الاستيلاك قتي ترب من قرش وهو ليس من عتود اة 
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هسو ضمان حقوقها ومن ثم فإنه يحق الزوج أن يطعن على القائمة 
مالصه دمة له حق إثاتها بكافة طرق بما فى ذلك شهادة الشهود وقد 
راينا أن عند الأمانة يخضع في إثائه الطرق والأحكام لمتررة في قائون 
الإشبات في المه اد المدنية فإذا أفيت الزوج بشهادة شاهدين مثلاً أنه لا 
توجد قائمة ولا أثاث أصلاً وأن ترقيعه عليها ما كان إلا لمان حقرقها 
فته يتعين الحكم بسراعثه تأسساً عله, انعدام وجود عقد من عقود الأمائة 
وهو أحد عناسر الركن المادى الجريمة - كذلك يستطيع ازوج 
بكافسة الطرق عكس ما هو ثابت باقائمة لأن علاقة الزوجية تعتبر 
ماديا يجيز إثبات ما يخالف الكتابة بالبينة كذلك يستطيع الزوج إثبات 
الصورية الجزئية للقائمة كأن يثبت مثلاً أن العفش كان حجرة واحدة على 
عكس ما ورد بالقائمة من أنه ثلاث حجرات وهكذا . 

(۳۹) الدفع بتجهيل قالمة العفش : 

وقد يجدث أن تكون قائمة العفش متضمنة بيانات مجهلة كأن يقال مثلاً 
أن الزوج تلم ثلاث حجرات ( حجرة نوم وحجرة سفرة وحجرة صالون) 
قيمتها جميعاً حوالى كذا - فهنا لابد من ذكر مواصفات كل حجرة وعدد 
القطع وهذا التجهيل في بيانات القائمة يستوى مع صوريتها وتسرى علييا 
ما يسرى على الصورية من أحكام . 

: قيام الزوجة بتبديد منقولات ازوج‎ )۲١١( 
وحق الزوجة في أثائا بقبله حق الزوجة في منقولات أيضا فإنا كان‎ 
يعتلك عنقولات باسمه الخاص فهو إنما يبيح ازوجته الالتفاع بها كما تييح‎ 
هي له الاتفاع بمنقولاتها حيئئذ فإذا قامت الزوجة بقل أو إخفاء أو‎ 


اخستلاس أو تبديد منقولات الزوج أو أدواته ومتعلقاته لشخصية كان له 
حق مقاضاتها بتهمة التبديد والمسالة أولاً ولخيراً مسأل إثباك ‏ 
)۲١١(‏ رفع جنحة مباشرة بالتبديد : 
من ناظة القول أنه يحق لأى من الطرفين أن يقيم جنحة مباشرة ضد 
الآخر يتهمه فيها بتبديد منقولاته - فلزوجة أن ترفع دعوى التبديد بالشبة 
لقائمة افش الموقع عليها من ازوج وله فض الحق إنا قامت بتيديد 
مساقولاته ولكن إذا لم تكن قد سامت مئه هذه المنقولات ووقعت له على 
الشهود . 
ويجوز بطبيعة الحال الزوجة بدلا من رفع الجنحة المباشرة أن تبلغ 
الشرطة أو الزابة ويكون سندها في ابلاغ قائمة العف . 
)۲4١(‏ ضرورة مطالبة الزوج بالعفش قبل رفع الجنحة 
المباشر 
لايد أن تسجل الزوجة على زوجها امتناعه عن تسليم المنقرلات المبينة 
بالقائة والأفمضل أن يتم ذلك بإرسال إنذار على يد محضر تطللب فيه 
تسيامها عفش القائمة في الوقت والمكان الذي تحدده لأن هذا الإنذار هو 
دایلها على أنه رفض التسلیم وباتالي یؤکد توافر الركن المادى للجريمة . 
)۲١١(‏ للزوج أن يعرض عفش القائمة بإنذار على يد محضر : 
ولکی يسبرئ الزوج ذمته من اقائمة ویتوقی الحكم عليه في دعوی 
القديد فإنه ير سل للزوجة إلذارا على يد محضر يعرض فيه العفش المبين 
بالقائمسة ولايد من أن يكون العفش بصحبة المحضر ومن الأفضل تحيد 
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ميعاد الشعليم ومكانه أمام قسم الشرطة التابع له محل إقامة الزوجة بحيث 
إذا رهضت أمكسنه نقديم بلاغ باشرطة الات الحالة حتی يقنمه كليل 
الملحكمة فيما لسو أقامت الزوجة ضده دعوى اليد بطريق الجئحة 
المباشرة - لأئسه يحدث كثيراً دي العمل أن تحاول المراة الكيد للرجل 
ولك برف اسثلام العفش بحجة أنه ناتس أ تالف حتى تسجل عليه 
الامتناع ولكله يمكنه تعادى ذلك كما كردا بالالتجاء لاأكرب وحدة شرطة 
)۲١4(‏ إثبات واقعة تسليم العفش بشهادة الشهود : 

يجوز سواء أمام انيابة لو المحكمة إثبات تسليم الزوجة العفش بشهادة 
الشهود في حالة عدم وجود قائمة عفش - وهذا الإثبات جائز مهما كانت 
يمته لوجود مانع مادى وهو رابطة الزوجية . 
)۲٠١(‏ الإعفاء من المحاكمة ومن العقوية : 

يجوز في دعوى تبديد منقولات الزوجة التصالح والتازل فإذا ازات 
ازوجة تعين الحكم ببراءة ازوج ولا يجوز إدانته مع وقف التفيذ ذلك أن 
دص المسادة ۴٠١‏ عقوبات الخاض بالسرقة بين الأصول والفروع 
والأزواج ينطبق على وقاتع اتبديد بين الزوجين قيجوز لكل منهما أن 
يتتازل عن اتهامه للآخر سواء في حالة التحقيق أو المحاكمة ويجوز العفو 
عن العقوبة بعد صدورها - واذا ثم التصالح بعد الإدانة ( أي في مرحلة 
الاستثناف ) تعين على محكمة الاسثقاف أن تقضى بالبراءة عملاً بس 
المادة ۴٠۲‏ عقوبات' - كما ! يجوز تحريك الدعوى الجنائية من أحد 


"رلم - تلن رم ۲۰۲۷6 تة ۹ ق جلمة ۱۹۹4/۷۸۲ دفر ما سیق قر 0۳0 
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السزوجين قبل الآخر إلا بناء على شكوى منه ويعتبر الإدعاء المباشر 
بمثابة شكوى » أي هناك قيد على سلطة الئيابة العامة في تحريك الدعوى 
الجنائية ف جريمة التبديد بين لزوجين إلا بناء على شكوى رغم أن 
الجريمة لا تدخل شمن الجرائم امنصوص عيها في بالمادة لثلثة من 
انون الإجراءات الجنائية ولكنها مستفادة مما ورد بنهاية الملاة ٠٠۲‏ 
عقريات من عبارة (( وكاااك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها 
القانون )) ۰ 

وقد حكمست محكمة النقض بأنه لما کانت المادة ۲۱۲ من قانون_ 
العقوبات تنص على أنه (( لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً 
بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بلاء على طلب المجلى عليه » 
والمجنی عليه أن بتازل عن دعواه بذاك في أية حالة كانت عليها = كما 
له أن يوقف تنفيذ الحكم النهاتى على الجانى في أي وقت شاء )) وكاقت 
هذه المادة تضع قيداً على حق اليابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية 
بجعله متوظناً على طلب المجنى عليه » كما تضح حدا لتتفيذها الحكم 
النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف لفيذ الحكم في أي وقت 
شاء ٠‏ ولما كانت الغاية من كل هذا الحد وذلك القيد الواردين قي باب 
المسرقة هي الحفاظ على الأواصر العاتلية التي ثربط بين المجنى عليه 
والجسانى فسازم أن يبط رهما إلى جريمة اليديد - مثر الطعن - 
لوقوعها كالسرقة إإضراراً بمال من ورد ذكرهم بلك النص » لما كان 
فلساك» وكسانت الزوجة المجنى علها قد سيت إلى زوجها الطاعن قيديد 
مسنقولاتها حتى صدر عليه الحكم العطعون فيه » ثم ازات بعد ذلك عن 
دعواها قبله » فإن هذا النزول برقب أثرأ قانونياً هو إنتفاء الدعوى 
الجنائية عملاً بحكم المادة ٠٠١‏ من قائون العقوبات سالفة الذكر ٠‏ ومن ثم 
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يتعين الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة والقضاء بقل( . 
)۲١(‏ رفع دعوى مدنية برد الجهاز : 

وكا يجوز للزوجة رفي جنحة مباشرة يحق لها أيضاً رفع دعوى 
مدئيسة بطب رد جهاز الزوجية المبين بلقائمة وهذه الدعوى تنظر مام 
المحكمة المدئية ,ليست من الاعاء ى الشر عية . 
)۲١۷(‏ إيصال الأمانة : 

يحدث كثيراً في العمل أن يستخدم إيصال الأمانة كوسيلة لضمان الدين 
المدئي حيث أن عقد القرض كما رأينا ليس من عقود الأمائة التي تتدرج 
تحست نص المادة ۲١١‏ من قانون العقوبات - ققد يقوم شخصل بإقراض 
آخر مبلفاً من المال ولكى يضمن اذائن المقرض حقه فإنه يستكت المدين 
المقسترض إيصالاً يالمبلغ يذكر فيه أنه سلم على سبيل الأمائة وذلك حتى 
يضمن الحصسول على دينه بوميلة إكراه جنائية حالة كون الإجراءات 
المدتية إجراءات طويلة ومعقدة وتحتاج في النهاية إلى تتفيذ الحكم والحجز 
وما يصسادف لك من إشکالات ودعاوی استرداد ودعاوی اعدم اعکاد 
وغير ذلك من دروب التقاضی المدلي . 
)۲١۸(‏ شل إيصال الأمانة : 

غالبا ما يسجل في الإيصال أن فلائاً تلم من فلان مبلخ كذا على سبيل 
الأمانسة - وفى بعض الأحيان يقال أن فلاناً ملم فلاا مبلغ كذا لتوصيله 
إلى فلان وهو في الحالئين أمر جائز لأن إيداع الثقرد لدى شخص على 
سبيل الأمانسة شانه شأن إيداع أي مال وبالتالي إذا طولب الأمين برد 
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الأمانة فرفض وسجل عليه صاحب الأمانة هذا الرفض سواء بإنذار 
على يد محضر أو بتحرير محضر مثلاً فإن أهم عنصر من عناصر 
الركن الماد للحريمة بكون قد تحقق وبكون التسليم هنا على صورة 
وديعة 
(۲۹) التكييف الفانوني لإيصال المانة: 

إذا ذكر في الإبصال [:. الملغ سلم على سل القرض. ثم امثئع 
المستلم عن رد المبلغ فلا سبيل أمام المقرض سوى الالتجاء إلى 
القضاء المدني أما إذا ذكر في الإيصال أن المبلغ سلم على سبيل 
الأمانة سواء لشخص المستلم أو أقوصيله الشخس خقث فان صاصب 
الأمانة يستطيع إقامة دعوى جنحة مباشرة ضد الأمين وفقاً للمادة ۲٤١‏ 
توافرت باقي شروطها. 

ويجوز المستلم (لمتهم) إبات صورية إصال الأماة أو إبات 
أنه تحرر وفاء لضمان دين معين مثلاً الدين المثبت 
بالإيصال ما هو إلا ثمن أشياء اشتراها المتهم أو أنها سداداً لأساط 
معينة لم تحل آجالها بعد ويجرى الإثبات بشتى الطرق بما فى ذلك 
شهادة الشهود('). 


عقوبات إا 


(۱] الطعن رفم ۱۷۹۰ سن ٤٤‏ جلمة ۱۹۷۵/۱/۱۹ 
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فطل ختامی 
مقنرحات وتوصبات 
)٠۰(‏ اقم 


لمر ها في قرات الكتاب ماج متفرقة أأساليب التقاضى الكيدية 
وأشرنا إلى ما تصورناء من حلول لمواجهة هذه الأساليب » ولا تزعم أن 
الكتاب قد تتاول كافة طرق التحايل والكيد في إجراءات التقاضى وإلعا 
أوردنا ما صادفتاء من مشكلات عملية بقدر ما وسعتا من الجهد والعلم 
والغبرة ومن ثم فإن الموضوع لازال مطروحاً على أمل أن يستطيع كل 
مسن یسرید أن یلقی بدلوله في مجال الإصلاح أن پعرض ما يعن له من 
اجتهاد ء المجتيد على أي حال له أجره إذا أخطا وله أجران إذا صاب . 

على أنه لم يعد بوسع أحد أن ينكر هذا الواقع » فالأساليب الملتوية 
قائمة وتمارس علماً وعملاً ويجرى التئن في تطويرها وابتكار الجديد 
مها ومن هنا فإن اقتراح الحلول إن لم يكن هدفه التوصل إلى القضاء 
عليها نهائياً فعلى الأئل محاصرة هذه الأساليب الخد من أثارها وضرواتها 
وقد يكون من السهل على من بتفيا الإصلاح أن بقترح حلولاً متاية أ 
يطالب بتطبيق إجراءات هي أبعد ما نكون عن الواقع » نحن محكومون 
بواقع لا فكاك منه سواء من جيث طبيعة البشر الذين يتعاملون مع مرق 
القضاء أو البشر الذين يعملون بهذا المرفق » كما يحكمنا نظام إدارى 
ي ترك في إبذار خطة قتصادية عامة بحیٹ لا یجدی أن نهل مثلاً 
اقتراح زيادة عدد المحضرين أو الكتبة أو زيادة الرسوم أو مضاعفة 
الحوافمز أو "غير ذلك من المقترحات التي لا تجدى › ومن هذا المنطلق 


فإن ما نراه من توصيات ومقترحات يتمشى مع الواقع الذي نعيشه بكل 
جوانبه والذى لا يكلف الدولة سوى تعديل بعض نصوص النشريعات ولا 
يكلف الأجهزة الإدارية القائمة على شئون المحضرين وألا الكتاب سوى 
إصسدار التعليمات التي تحقق الإنضباط في العمل ولا يكلف التفيش 
القضائى سى مناشدة السادة أعضاء الهيئة القضائية ببعض التوصيات - 
وهى كلها كما نرء. أمور لا تكلف ادولة أية أعباء مالبة ولا تحتاج إلى 
ميزائية أو أموال لوضعها مرضع التفبذ 
وسوف نعرض هذه الملترحات من خا ثلا محاور 

)١‏ ما يختس بالعمل الإذارى بالمحاكم. 

۲) ما ختص بالسل القضائی. 

)٣‏ ما يختص بالل التشريعی. 


المبحث الأول 
مقتوحات بشان العمل الإدارو بالمحاكم 

+ بالنسبة لاإذارات على يد معضر‎ )٠١١( 

بالنسبة للإبذارات لا يكفى أن بطلع محضر المحكمة على توكيل 
المحسامى أو بطاقة طالب الإثذار وإئما يتعين ذكر رفم وتاريخ التوكيل 
على أصل الإلذار والصور المعلنة » ولابد أن يكون اسم طالب الإعلان 
لايا » إذا كان الطالب هو مرسل الإعلان يدون ركم وتاريخ بطاقتة على 
الأصل والصورة . 

كلك لابسد من تحديد ميعاد لا يتجاوز الأسبوع لإعلان الإنذار إلى 
المرسل إليه لأن بعض أقلام المحضرين تتراخى في الإعلان » كما أن 
الإلذار يعرض الأجرة لايد أن يصال في البوم التالي على الأكث .. 

وفى حالة الرجوع في العرض رتعين الايثاق من صحة الإجراءات 
جميعاً إذ قد نكون هذه وسيلة التلاعب توقياً الطرد أو الإغلاء . 

ولا يترخص المحضر في أن يثيح الفرصة للملذر ( بفتح الذال ) لكى 
يسجلى أي اعتراض على الإلذار عند استالمه لأن للك يعنى أنه لابرد 
على المنذر ( بكسر الذال ) بما اديه مهما کان ردا موجزاً مما يعد تحايلاً 
على الإقلات من سداد رسم الإلذار ولا ياح فقط إلا في حالة عرض 
الأجرة أن يسيطر المنذر ( بفتح الذال ) أي تحفظ كان يقول مثلاً مع حفظ 
حقه في طرد شاعل العين " لو ' أن المبلغ المعروض هو مجرد ريع ولا 


يعترف بالقائم بالعرض لأنه غاصب؟. 
)٠١۲(‏ بالنسبة لصحف الدعاوى : 

السب لمحف الدعاوى وخصوصاً أمام المحاكم الجزنية التي لم 
يدخل فبها نظام الميكروفيام حتى الآن فإنه قبل تحديد الرسم يتعين 
الاسستيتاق مسن وجود توخيل المحامى ( وهذا الإجراء سارى هي تظام 
العمل الإدارى بجميع مراحله ) وعند إيداع الصحيفة قلم الجدول ترفق بها 
حافظة مستتدات وليس لقلم جدول أو للم الكتاب حق تقييم هذه المستندات 
لو رفضھا حتی لو كانت من ظامر مالا تست جسطة لعو ضوح الاعرۍ > 
وليكن هذا الإجراء شكلياً عند رفع الدعوى ولكن نتيجته مصوية على 
صساحيه لأن ملف القضية بكاملة سبكون تحت بصر المحكمة وهى التي 
لها الكلمة الأخيرة باسبة لما يقدمه الخصوم . 

وردا على ما يثيره البعض من أن هناك قضايا يتعذر تقديم أي مستند 
بشاأنها لباه كدعوى إثبات الحالة ار طلب سما شاهد فإتا تمتك أنه لا 
يود نسزاع تقام بشأنة دعوى من المتصور أن يعجز رافعها عن تقكيم 
مفستتد صغته على الأقل أو مصلحته ؛ ومع ذلك إإله من الممكن استاء 
به ض الد اوى من إرفاق المساقدات سواء بمقتضى تعليمات إدارية 
تصدرها جهات التتيش أو أن يأذن قاضى المحكمة بقبول الصحيفة بدون 
مستندات ألما في الأحوال الكخل والأنخال والطلبات العارتة قمتى سد 


حسرى العمل في أقلام المحضرين على أه إا أراد المودج له سحب ميلغ المعروض 
فاه کلف ولا پإذار عارش پعزمه عل المرف ولا یکن لن برف ہدون لیم هتا 
الاسذار - ولا ندری على لي ساس وضع ثل هذا اید مادام لن عارش کان قد کر 
کا في ذا ارش أله پبرش باغ وسرج اروش له باه ون کو او 
شرط لر الإجرامك . 


الطالب رسم التخل أو الطللب نلا محل لمطالبته بتقديم مستندات لأن 
تله لو بللبه كان بإئن السسكمة التي سیقم و لا رکنم انها 7.۰ 
وباتالي فهي التي ستحكم في الطلب أو التتخل على مقتضى ذلك . 
(۲۵۳) بالنسبة لاإعلانات : 

)١‏ يعض, صحف الدعاوى التي تتول, أقاام الكتاب إعلائها بنسها 
عن ريق المحضرين كالإشكالات ودعاوى الاستردلدء وحتى لا 
يدث إبطالة متعمدة في إجراءات الإعلان واستطالة أمر ورود 
صل الصحينة فإن المضرور أو من اله مصاحة في سرعة 
الإعلان يستطيع أن بعلن خصومه بإذن من المحكمة التي تنظر 
القضية وهذا كفيل بسد طريق التلاعب . 

۲ - إنا ستيان المحضر عن إعلان الورقة أن العئوان مجهل أو أن 
الاسم وهمي فعليه أن يسجل ذلك في أصل الإعلان ويحدد 
الممندر الذي ادتقى مله هذه المطوماك دون أن يكون مطالاً 
بأخذ توقيع من أعطاء هذه المعلومات أو إثبات هويته» فالمحضر 
يسجل ذلك - وهو مصدق - على مسشولیته» ولابد أن کون اسم 
المحضر وما يسطره من بيانات واضحة ومقروءة حتى تبدو 
الصسورة والضحة أمام المحكمة بحيث إذا ساورها الشك أو اثر 
الخصم لك أمكن محاصرة المتلاعب.. 

۴ - إذا صمم صاحب الشان على إعلان خصمه على عنوان معين 
قحست مسئوايته تعين على المحضر إعلائه على مسئولية طالب 
الإعلان ويعد ذلك هر وشأنه مع المحكمة التي تقول كلمتها في 
مذى صحة لو بطلان الإعلان - وإذا صمم الطالب على الإعلان 
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بارشاد وکیله تعن على المحضر أذ توقيع المرشد على اسل 
الورقة حستى يكون الإعلان تحت مسثولية الطالب من حيث مال 
ارشد عنه. 

؛ - في الحالات التي يثبت فيها المحضر أن لمكان كان مغلقً وقت 
الإ لان ثم تسليمه الإماان لبهة الإدارة وإضلار الطالب قإنه 
يسسجل ذلك على مسذوليته وعلى من يدعى عكس ذلك أن يثبته 
لأن المحضسر حين يقر أن المكان مغلق فإنه يكون قد أستوثق 
مسن أن المراد إعلائه له وجود حقيقي في هذا المكان الذي كان 
مفساقاً وقست إعلالهء أما ذا تبان للمحضر عدم وجود المراد 
إعلانه أو لسم يستدل من الجيران عنه قإنه يسجل أنه لم يستدل 
على المرادإعلانه وعلى الطالب الإرشادء وهنا قد يكون المحضر 
مستعمدا الستلاعب أو الإطالة نتوي ميعاد معين أو كسب بعض 
الوقست الصسالح طالب الإعلان المتواطئ معهء وعلى ذلك فإله 
یسیل علي طافب الإعلان أن يجريه بإرشاده فإذا ثبت إعلانه في 
تفس المكان بإرشاد الطالب تعين مسابلة المحضر إدارياً مع حفظ 
حق الطالب في اتخاذ ما يراء من إجراءات. 

٠‏ - بالسبة لاستلام الأوراق المعلة يتمين إثبات رقم تحقيق شخصية 
المستلم إذا كان هو صاحب الإعلان ورقم التوكيل وتاريخه وجهة 
إسداره ورقم بطاقة عضوية المحامى في دفر التسليم» أما يشان 
تحديد الدوائر عند رفع الدعاوى قيجب أن بوكل هذا العمل رئيس 
القلم المدني تحت إشراف رئيس المحكمة بناء على توجيهاته. 
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١‏ - إذا أعسان قسام الكتاب بسحيفة دعوى تزوير أصلية على مستكد 
مرفق بالقضيه الموجودة ثدى كانب الجلسة فإبه إذا كانت القندية 
متداولة يعرض الأمر عنى المحكمة التي تتظرها للأمر بما ترا 
أما ذا كان قد حكم فيها وم سحب المننتدات المطعون عليها فلا 
يجوز إا كان المستند من المستندات التفينية لأنه قد ثكرن دعوى 
ال ثزوير المرفوعة مقصوداً بها عرفلة التفيذ وذلك بحجب الستد 
التفيذي اطول فترة ممكلة بحجة عرضه على المحكمة التي تنظر 
دعوى التزوبر الأصلية والتي غالبا ما تكون كيدية - ونرى أن 
فلم كتاب لا مسئولية عليه إذا هو سلم المستتد (لمطعون عليه 
لصاحبه حتى لو ان قد أعلن رسميا بدعوى التزوير الأصلية -. 
ولا يه تاج الأمر هنا العرض على القاضي للإذن بتسليم المستند 
لصاحبهء وقلم الكتاب في هذا شانه شان قلم المحضرين الذي لا 
پعبا بل هذه الدعاوی ويعضى في إجراء التفيذ مهما أعان 
بدعساوی تزوير مسن هذا القبيل كما أن المحضر في مثل هذه 
الحالات يعرض الأمر على قاضى التفيذ مع أن قلم المحضرين 
أولى بهذا العرض من فلم لكتاب. 

: بالنسبة للأوامر على عرائض‎ )٠٠١( 

بالسسبة للأولسر على عرائض وهي مجال واسع التلاعب تظراً 
الطلبيعتها من حيث أنها تصدر في غيبة الخصوم فإن العلاج بشأنها يتعلق 
بالسل القضائي وبإدخال بعض اتعديلات على نحو ما سيلي كتكليف مقلم 
العريضة إجلان خصمه بطلباته. 


: بالنسبة اتنفيذ الأحكام‎ )٠١١( 

بالنسسبة لتسنفيذ الأحكام والسندك الرسمية وهي مشكلة المشاكل قإن 
وجود جهاز المتابعة والتفتيش برئاسة قاضي المحكمة وتفرغه الكامل لهذا 
العس وف يقضي بدرجة كيرة على التلاعب في التفيذ حيث يكن 
المحضسر مستاكداً من أن بادرة تلاعب أو تواطؤ ستكون موضع مساعلة 
فورية من جائب رئيس محكمة متفرغ لهذا الإشراف ولا يشظله عنه أي 
عمل لخر. 
)٠١١(‏ بالنسبة لإقامة الجنج المباشرة : 

بالنسبة لإقامة الجنح المباشرة يتعين على القلم الجنائي الاستيثاق من 
صسفة رافسع الاعسوى وإثبات توكيل المحامى على أصل الصحيفة يعد 
الإطلاع عليه وبعد إجراء الإعلان ¥ ترسل الصحينة لقم الشرطة لقيدها 
برقم جنحة إلا إذا أمر بذلك أحد أعضاء النيابة ويكون له حق فض قيدها 
ولصاحب الدعوى التظام من هذا لرفض لري الابة أو المحامى العام 
- ولايد مسن وضع ضوابط لتيد الجنح المباشرة حتى لا تكون وظيفة 
الليابة شكلية فيكون من حق اليابة رفش يدها إذا كان المتهم لا يقيم 
بداثرة الاختصاص المحلى للمحكمة له لا يلبفي أن ينع المدعى المدني 
حقوقاً لكثر مما للنيابة العامة المقيدة بقواعد الاختصاص المحلى وحتى 
يسهل تنفيذ الحكم إذا ما صدر بالإذائة - وقد أسدر النائب العام تعليمات 
للنيابات يجرى تتفيذها ولم يقل أعد أنها تعتر قيداً على صوص القائون 
وما هي مسائل تنظيمية لحن سير العمل وسوف نذكر أمثلة ذلك عند 
تتاول مقترحاتتا بشأن العمل القضائي .. 


(۲۵۷) تفرغ قاضى في كل محكمة للمتابعة + 

جمیع المفترحات السابقة کما بقن بوضوح - لا تحناج إلى لموال او 
زيادة عمالة وإإما تتطلب صدور منشورات تتظيمية تتضمن تعليمات 
واضخة ومحددة يلتزم بها العاملون بافانم الكناب والمحضرين. 

ولا شك أن هذه التطیمات لد تتحول إلى حبر على ورق وقد رصییها 
الجمود إذا لم يكن وراءها جهاز مئابعة قأدر على بسط سلطان لفاون 

ونرى فسي هذا الشأن أن يتفرغ في كل محكمة جزئية قاض وفى 
محكمة ابتدائية أكثر من قاض يساعدهم جهاز بنكون من رئيس القلم 
المددي أو اقم العاملين به وأحد المحضرين الأول ولا يسند القاضي أي 
عمل خر ويمفى من الجلسات ونكون مهمته لسهر على تلذ تصوض 
القانون وتتفيذ العليمات ويكون له حق القل وتوقيع الجزاء ومنح الحوافز 
ولمكافات بانسبة للجهاز الإداري التابع له من محضرين وكتبه ويراعى 
عدم تولجد محضر معین في مکان معين لقترة طويلة مع ضرورة نق 
محضبري اتافيذ من مكان لخر بحيث لا تون في مكان ولحد لفقرة 
طويلة يتحولون معها إلى مركز إبتزاز ويكون مهمة جهاز المتابعة تلق 
شسكاوى المتقاضين والمحامين ويكون لقاضى المحكمة كافة الصلاحيات 
في اتخاذ القرارات» هذا الجهاز يغنى عن اكرة إتشاء تيابات مدلية 
ويساعد على الحد من ظاهرة الثقاضي الكيدي وحثى من الناحية التصية 
فان اناس إذا لستشعروا بوجود مثل هذه الأجهزة في المحاكم فإن وجردها 
في ذاته ببعث الخوف والتردد في افوس المريضة التي استمرت ولوج 
طرق التقاضى الكيدية . 


: الرقابة الفعالة على أقلام المطالبة‎ )٠١۸( 
رغم أن القانون لا بجیز تحصیل الرسوم ممن کب الدعوی فلا زالت‎ 
أقلام الطالبة تمتتع عن تسليم صم رة الحكم التفذبة لو صورة وسمية ما‎ 
لسم يسدد طالب الصورة الرسوم حتى واو كان محكوماً بها على خصمهء‎ 
والته ليما متض_اربة في أقلام المطالبة بالمحاكم ولا توجد ضوابط في‎ 
قير الرسوم في حالة ما إذا نس الحكم على إإزام كل خصم بالمداسب‎ 
من المصروفات» وهنا يجب أن تكون هناك رقابة فعالة على هذه الأكلام‎ 
سواء من الرئاسات الإدارية أو من قضاة المتابعة سيما وأن المطالبة قد‎ 
تون بشان المصروفات في حكم ابتائي وقبل الفصل في الاستثناف وهو‎ 
ما فد یسودی إلى تحصیل مبالغ بدون وجه حق - وجدیر بالنکر آن‎ 
من قاتون‎ ٠١ المحكمة الدستورية العليا قضت يعدم دستورية المادة‎ 
الرسوم القضانية وقانون التوثيق في الموا الدنية التي تحول الاقام‎ 
الكثاب تحصيل الرسوم القضائية عن خسر دعواء تايا رغم استلنقها لا‎ 
يزال متداولاً أمام جهة الطعن ولم يعد ذلك جاتزا الآن بعد أن أبطلت‎ 
٠١ من القائون رقم‎ ١١ المحكمة الدستورية لص النقرة الثئية من المادة‎ 
قيما تضمنه من أن الطعن في النحكمة بطريقة الاستثناف لا‎ ۱۹١١ لسنة‎ 
يحول دون تحصيل الرسوم القضائية من حكم ابتدقتيا يإلزامه بها‎ 


### 


المبحث الثاني 
مانترهات بشأن العمل القضائي 


: ضرورة الحسم في تطبيق القتون‎ )٠١۹( 
إن القاضسي أر سبو النيابة بما لهسا سن سلطات ولسمة وسالاحرالتك‎ 
بمقتضسی القسائون بستطیع بأدنی جهد - وفى حدود القاتون الساري أن‎ 
ساعد مساعدة فعالة في إحباط صر التلاعب وإجراءات التقاضي الكيدية‎ 
لكن بعض القضاة وأعضاء النيابات يتساهلون طواعية في استعمال‎ 
صلاعيتهم سواء بيب ضط السل أو يسبب الميل إلى الشعانح وإعطاء‎ 
الفضرص والأجال للخصوم ل مانا بان العدالة البطيئة ألم من العدالة‎ 
السريعة الستي قد تحمل شبهة الوقوع في الظلم أو الخطأ أو بالنظر إلى‎ 
طبيعة أوافة وبيثة المنقاضي وامنا لذي تعمل فيه الأجهزة الساعدة‎ 
كالمحضرين وكتبة المحاکم.‎ 
ومع كون هذه الاعتبارات وغبرها لها وجاهتها إلا أن هناك تصوصاً‎ 
في القانون لو طبقها القاضي أو عضو النابة بحسم قإن ذلك سيأتي بنتائج‎ 
: إيجابية دون شك مثال ذلك‎ 
أولاً: ينص القائون على أنه لا يجوز التاجيل أكثر من مرة انفس‎ 
السبب - ونحن لا نطلب إلا تطبيق هذا النص وإذا قدر القاضي‎ 
أن الأمر يحتاج إلى تأجبل ثان أو ثالث انف السبب فيكون ذلك‎ 
هو الاستثاء وليس القاعدة وهو الذي يقدر دواعي الاستشاء‎ 
ومبررات منح الخصوم فرصة أخرى.‎ 
ثاثياً : في دعاوى الاسترداد ينس القانون على ضرورة أن يقدم مدعى‎ 
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ربعا : 


ملكية المستقولات موضوع الدعوى مستندات دعواه من أول 
جلسسة < ونحسن نطالب بتطبيق هذا التص فمن يرفع دعوى 
الاسترداد فلا حجة اله أن بستمهل المحكمة أجلاً تلو الأجل حتى 
يقدم مستتداته فإذا طبق اقائون بصرامة فسوف نجد أكثر من 
۹۰ من دعاوی الاسترداد ترفض أو تشطب لعدم جديتها. 
في الإشكالات الوقتية يقضى اقانون بأن يقم المستشكل ضده 
أوراق التتفية في أول جلسة ويقدم المستشكل مستتداته فور رفع 
الإشسكال أو فى الجلسة الأولى فإذا كان المستشكل هو الملتزم 
تعين أن يقدم مستتدات السبب اللاحق لصدور الحكم والذي على 
أساسه قام بالاستشكال فيه أو يقدم مستنداته إذا كان من الغير - 
أما ن يطلب أجل اتيم الستدات وأجلاًتقيم باقي المستتداك 
أو أن يرف المستشكل ضده تقديم أوراق التفيذ فإن القاضي له 
صلاحيات الفصسل في الإشكال بحالته إذا تاعس أطراقه عن 
تقديم ما لنيهم من مستندات فور نظر الإشكال. 

عدم ورود أصل الصحيفة - هناك صورة مودعة وهى صورة ٠‏ 
الجسدول - فإذا عمد المدعى إلى المماطلة فهداك جزاء قانوتى 
وهو وقف الدعوى جذائياً وإ تعمد المدعى عليه المماطلة فهناك 
جسزاء قانونی وهو تغريمه - والقاضي بلك کل ذلك كما يماك 
أن يفصل في الدعوى بمقتضى صورة من الجدول. 


: التأخير قي ضم المفردات ولا يتآتى القضاء على هذ اللاهرة 


إلا إذا تعمل القاضي سلطانه في الحكم بالفرامة ومضاعفتها 
على المتدبب وعلى رئيس إذا اقتشى الأمر فضلاً عن الدور 


السذي يمكن أن يلعبه ريس المحكمة الذي يتولى المتابعة 
والإشراف الذي تنا أنه ينبغى أن رتفرع ايا لال 

ساسا : في حالات التدخل - وخاصسة الهجومي - فمن حق المحكمة أن 
تتألد ونثبت في محضر الجلسة صفة طالب التمحل ومصلحته 
في الشدخل ولا یعطی سوی أرب أجل لتقدیم مستنداته وداد 
الرمسم فسان لسم يدعل ترفض ادحله وکل هذا ممكن بمقدضى 
التشريع الافذ. 

سابع : فى حالة الحضور بالإابة (لنوتة) إذا تشكك القاضي بقطفته أن 
الدعوى كيدية أو أن هذاك شبهة أعمال صورية أو تلاعب فله 
حق الأمر بإرفاق هذه القابة باوراق القضية حتى يمكن للخصم 
المضرور أن يستفيد مذها كدليل له أو إثاتاً لأمر ضد خصمه - 
وليس في مصادرة (قنوتا) آي ضرر لأن صاحبها إذا كان جاداً 
فسوف يقيع ما دار في الجلسة من واقع محاضرها دون حاجة 
ليذه الورقة - لان الوائع أن هذه الإثابة قد يترتب عليه نتائج 
خطیسرة فقد نون مدسوسة على محام لا علم له بهاء وقد کون 
باسم محام وهمی لا وجود اله ؛ وقد کون پاسم محامی دزجة. 
قيسده لا تسمح له بالعضور أمام المحكمة التي تاخر الدعوي؛ 
وقد لوحظ في كثير من الأحيان أن بعض المحامين ممن تكون 
المحكمة قد طلبت منهم تفيذ إجراء معين ولم ينفذوه يعددون إلى 
(تصسدير) أي محام يحضر بالإثابة وحين تتس مله المحكمة 
عن سبب عدم تنفیذ قرارها یول أنه حاضر (بنوته) وهنا قد 


القضية وليسست له دراية بغلية موضوعهاء هذا طبع مع 


n 


مد .رورة توقرع الجزاء الذي بملكه القاض, - كالتغر يم أو الوا 
أو تكليف الخصم بتتفيذ الإجراء. 

: لعياناً يطلب الشنسم التسريح له باستخراج ا أو د 
أو تقديم صورة رسمية من مستنده فإذا ناقشت المحكمة جدو 
ومدى إلتاجية هذا اللاب في الدعرى وهى مال لا ك تفر 
بشع دقاتق وریما لا تتجاوز دقيقة واکنها ستجعل من يط 
مئل هذه الطلبات حريصاً ومستعدأ اتبرير طلبه ؛ وإذا للل 
المحكمة وام إقدم الخصم الورقة التي تصرح له باستهر 
صمورة منها فإن المحكمة تقدر سبب تعذر ذلك فقد يكون هذ 
مبرر مشروع حال دون ذلك وقد يكشف الأمر عن مجرد رد 
في إطالة ايد التقاضي فثرد المحكمة القصد السيئ على صا 


بما لھا من سلطات. 
أ : في الطلسبات على عرائض - ماذا لو أمرت المحكمة ما 
العريضة بإعذار خصمه أو إثذاره أو إعلائه حتى تكون المح 


عن بينة من ظروف وملابسات الطب إذ من اسيل صطة 
دين واصطناع توقيع المنين وتقديمه لإصدار أمر على عري: 
٠‏ وحتى لو كان هذا الأمر بتوقيع الحجز التحفظى وهو وإن ؟ 
محدود الأثر إلا أنه قد يؤدى إلى التشهير خصوصاً إذا > 
صادراً ضد تاجر لو شخص تتأثر سمعته بعثل هذا الحجز مب 
وأن اتخاذ إجراءات بطلان الحجز والتظلم من الأمر تستغر 
وقتاً قد يطول إلى أكثر من موس قضائى يظل فيه أثر لذ 
والتشهير قاشاً ما دام الحجز قائماً لم يقض ببطلائه. 
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عار : مدر الب العام الكتاب ادورى رقم * لسثة ۱١۹۳‏ بتعديل 
رد.3 ايبات المرضحا مالم اد ٠١۹1 = ۱١۸6‏ (تعليمات 
اليابة العامة ) بخصوص ما يجب مراعاته من ضوابط باشسبة 
رقامة اجاج اامراشرء ضد يعض الأثر لد الطوائف والموظفين 
ومن هذا لقیل ما جاء بابند أولا وثاناً ونوجزه فیما لی : 

)١‏ ينولى العضو المدير للنيابة مرلجمة السسحيفة التي تام من المدعى 
بسالحق المدنى قبل التأشير بتحديد الجاسة التي لطر فيا الدعوى 
بغية التأكد من دتيفاء الإجراءات التي يتطلبها لقانون » قإذا بين 
أن ظروف الذعوى تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها 
ماساً بمصالحة عامة لو لطبيعة مركز المتهم أو المجنى عليه أو 
كانت مسن الحالات المستتئاه من حق المدعى المدنى في رفع 
الدعوى الجنائية مباشرة» على أن يرسل الأوراق بمذكرة الرأى إلى 
المحسامى العام النيأبة الكلية ويستطلع المحامى العام زأى المحام 
العام الأول لباب الاستلاف المختصة إن رأى موجبً لفلده فاا 
كان المتهم محافظاً أو يشل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلسى 
الشسعب لو الشورى تعن إرسالها عن طريق المحامى العام الأول 
إلى التكئب انى النائب العام بمذكرة بالرأى ‏ 

(r‏ إذا تسبين العضو المدير لنيابة من مراجعة الصحيفة أن الحالة من 
الحالات الموضحة في اباد أولاً أو وردت إيه الأوراق من النيابة 
الت#ديمها للجاسة فع ليه أن يحدد بنضه تاريخ الجاسة التي تنظر 
الدعسوى ويؤشر بذاك بخطه على الأوراق موضحأً اريخ التأشير 
واسمة ووظيفته ويحظر على موظفى القلم الجنائى القيام بهذا 
الإجراء ولعل من أهم ما ورد بالكتاب الدورى رقم )١(‏ المشار إليه 
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له ألغ, المادة ٠١۸۷‏ من التعليمات العامة للنيابات - وكائت هذه 
المادة تنص على أن ' ترقع الدعرى المباشرة بطريق التكايف 
بالحضور مسن قبل المدحى بالحق المدنى » ويدون إعلان هذا 
التكسليف لا تدخسل الاعرى ني حوزة المحكمة ويجب أن يتضمن 
التكليف بالحضور لإدعاء بالحقوق المدئية وأن يئم وفقاً للقواعد 
وم وامنسوصس علیها في المادة ۲۳۲ وما 
بعدها من قانون الإجراءات الحنائية - ويكون تصرف عضو النيابة 
_بالنسسبة اللدعرى التي تقام بالطريق المباشر قاصراً على الأمر 
بستقديمها الجلسسة التي يحددها اقلم الجنائى طبقا لقبد والوصف 
الوراديسن بصسحيفة الدعوى وذلك بعد استيفاء اارسوم المستحقة 
عليها قانونً )) وتاسيساً على ما تقدم قإن عضو انيابة إذا ما دمت 
إليسه الصحيفة لاأمر بقيدها أصيح من الأن له أن ييعث الموضوع 
من الناحية اقانونية ويطلع على التركيلات ويتدخل في تحديد القيد 
والوصف إذا أي ضرورة لذلك بل ومن حقه أن يتاكد من وجود 
المسسنندات المقامة على أساسها الدعوى وخاصة الدعوى وخاصة 


منع الأللم الجناقية من تعديد الجاسات وإما يوكل ذلك لأاعضاء 
النيابة » فمثل هذه الضوابط سوف تكشف أوجه التلاعب والقضايا 
الكيدية وخاصة جنح الشيك (الأمريكانى) أو الشيك (المضروب) - 
ولاندرى ماذا يضير صاحب الشيك أن يلجا إلى دوائر الشرطة 
لإبلاغ وتحري ر محضر » وقد بقال أن المواطن يعانى في لام 
الشرطة ولكن الأمر حين ينعلق بجريمة بيلغ عنها المجنى عليه 
فهی ستكون محل تحقبق شأنها شأن آي جريمة أخرى يلاها رجال 
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الشرطة - كما أن رقابة النيابة على قبد الجنح المباشرة سوف يمع 
#كرار إولءة لا عوى عن تقس الواقعة إذ كد تكه٠,‏ الحرنمة موضو ع 
تحقيق النيابة ثم يتعجل المدعى المدنى الأمر برفع دعواه المباشرة 
ن لزا بتراعد الاختصاص المحلى لله فر المواد الجثائية 
من النظام العام ولا يتحدد وفقاًلمشيئة رافع الدعوى » فلا يكفى أن 
يقال في محيفة الجنحة المبأشدة أنه نلايخ كذا أصدر 
فلان شيكاً تبين أنه لا بقابله رسيد ثم ثقام الدعوى أمام المحكمة 
إلى يريدها رافع الدعوى وغالباً ما يكون المتهم غير مقيم 
بدائرتهاء وتطيمات النيابة العامة ولشحة في هذا الشأن ومؤداها أن 
المدعى المدنى يأقيد بما تقيد به لليابة في إقامة الدعوى المباشرة . 
)۲٠١(‏ اقتراح بشأن جنع الشيك: 
إلى أن بصسدر قسائون بتنظيم التعامل بالشيك نرى صدور تعليمات 
السيابات بعسدم الأمر بقيد أي جنحة مباشرة فرفوعة في قضية يكون 
موضسعها شبك بدون رصيد إذا كان شيك خطياً ونقوم النيابة عند تلديم 
مئل هذه الصحف بالتأشسير بإحالتها لقسم الشرطة المختص أو لقم 
الاستيفاء بافيابة لعمل تحقيق سريع يرفق به أصل الشياك الخطى إذ أنه 
في هذه الحالة سيكون من الصير على من امسطنع الشيك أن يواجه 
الستحقيقات ويولجه خصمه إذ أن التضية سوف تحال المحكمة الجنائية 
مفيسلة بادعاءات الدلرفين المدعى المدنى والمتهم وهذا إا حدث فسوف 
بقل إلى حد كير من مظاهرة جنع (لشيك المضروب) لما إا كان شيك 
بكي فانيابة تأمر بيد الأوراق بىد إبللاعها على أصل الشيك ولتأكد من 
صدوره من لحد لبوك المعترف بها قانواً والمسطر عليه اسم المتهم ولا 
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مانم من تأشير النيابة عل, هذا الشيك كاج اء فعل يكمل ميمة المحكمة 
التي تتظر القضيةا. 
)۲١١(‏ ضرورة حضور المدعى المدلى كشاهد إذا أصر المتهم 
على ذلك: 
يسنص قائون الإجراءات الجذائية على جواز حضور المدعى مدن 
وسسماعه كشاهد وقد لوحظ في العمل أنه رغم وضوح كيدية الدعوى 
المرفوعة بالطريق المباشر وخاصة في قضايا الشيك إذ قد يكون العنوان 
مجلا ولسم آمدعی امتتی مجہل ار رسا رج تل رر می 
المحاضر عن المتهم على طلب حضرر المجنى عليه ( المدعى المدنى ) 
إلا أن المحاكم لما تستجيب لهذا الطاب رغم شرعيته وقانونيته واذ تنشد 
التفستيش القضاتى إإصدار توصيات للسادة القضاة بالاستجاية لمثل هذ 
الطلبات خصوصاً إذا كانت طلبات جادة بحيث يكشف حضور لو عدم 
حضسور المجنى عليه عن كيدية فدعوى أو جديتها » والمحكمة تمثك إذا 
أمرت باستدعاء المجنى عليه ولم بحضر أن تقضى بتغريمه أو تحكم في 
غير صالحه على أساس أن يطلب المتهم حضوره قد يشكل دفاعاً جوهرياً 
مورآ في الدعوی . 
كلك تصرح المحكمة عادة لمدعى المدلى بطلبه من استخراج 
شهادات أو أوراق وترفض مثل هذه الطلبات إذا طلبها المتهم وهو مال 
يجعل مهمة كشف التلاعب وإئباته أمرا بالغ الصعوبة فإذا لص من يرفع 
الدعوى مبائسرة الكيدية أنه سوف يولجه بهذه الضوابط في ممارسة 


السناء مثول لكلب لطع در اقاون اتجاري الجديد وأرد بقا لتمدل بالشيكات ومن 
شان تليق لصوصه الحد من اللاعب باقمبة لقشاا للك 
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إجراءات الدعوى وتدلولها فقد يتردد كثيرأً قبل الإقدام على أي عمل من 
هذا القيبل. 

وما قلناه بشان ضرورة ضبط ونتظيم عملية الإثابة في حضور 
البلسات في القدد ءارا 8-١نرة‏ ردق أيضاً على الجنج المباشر ٠#‏ الدعاوى 
الجنائية فضلاً عن ضرورة الاستيثاق من إثبات التوكيلات بمحاضر 
فیلات 

: المتابعة المستمرة لأعمال الكتبة والمحضرين‎ )۲١۲( 

أن كتبة المحاكم والمحضزين يعت برون من أعوان القضاء طبقاً 
انصسوص الباب الرابع من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسة 1۹۷١‏ 
الممدل بالقانون رقم ۱۴١‏ لسن 1۹۸6 ( مواد من ۱۲۱ - ۱١۷‏ ) »وهم 
وإن كسالوا خاضعين اقانون العملين المدفين بالدولة عملا بالمادة ٠۴١‏ 
من قائون السلطة القضائية إلا انهم لا يخضعون لإجراءات التأديب التي 
يخضع لها الموظفون العمومیون؛ فلا يجوز تقنيم الشكاوى ضده إلى 
النيابة الإارية وين اليابة الإذارية حق التحقيق معهم باسبة للأخطاء 
والمغالصات التي تقع منهم بسب ومداسبة مباشرة وظائفهم ؛ وإشما يسل 
تاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها تحت رقاب کر کتابها ويعمل 
محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاشعون ارئيس 
المحكمة » كما يسل كثاب ية في كل محكمة تحت رفابة رئيس اقم 
الجسنائى بها وهم جميعاً خاضعون لرئيس النيابة وتكون هذه الرقابة قي 
المحاكم الجزئية الكتاب الأول والمحضرين الأول ورؤساء الأثلام الجنائية 
ثم القشاء وأعضاء لنيابة ( مادة ٠١١‏ من قانون السلطة القضائية ) . 


ولا توقسع العقوبات على هؤلاء إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك 
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فالإلذار أو الخصم من المرب يجوز أن يكون بقرار من ري المحكمة 
بالنسسبة الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن الناقب العام ورؤساء 
السنيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات (مادة ٠١١‏ ) ويتضح من هذه 
النصسوص أنه يصعب عملاً مساعلة الكاتب أو المخضر لأئك إذا شكوت 
الكساقب إله رئيسة الكاتب الأول أو شكون المحضز إلى المحضر الأول 
قات کون کمن وستجیب من الرمضاء بالنار » ولا يخفی على من 
يسترددون عسلى هذه الألام مدى رفع الكلفة وعدم وجود هيية لهؤلاء 
الرؤساء لدرجة أن بش اامحضرين لا يستحيون من طلب اامعلوم على 
مرأى ومسمع من المحضر الأول بل ومن المفتش المقيم في بعض أقلام 
المحضسرين - وإذا شسكوت إلى السفيابة العامة فإذا ام تكن الشكوى 
بخصوص لحد العاملین في نیابته فن بحیلك علی رئیں المحکمة باعقار 
رٹیسھم جمیعاً » وغالباً مسا رحیل رئیس المحم الشکوی إلى كير 
المحضرين أو كبير الكتاب وعليك أن تبذل جهدا يضاعف ما تبذله في 
قضسيتك الأساسية حى يمكنك الوصول إلى كثف أية مثالب وهى غاية 
دونه خرط اتاد" ولذا نأمل أن بنائد اتيش التضائى السإدة رؤساء 
المحساكم للمحاسبة الفورية لمن يثبت تلاعبه لأثه لو طيق على أحدهم 
جسزاء رلاع مرة سوف يتردد بعد ذلك في اتمرار التواطؤ والألاعيب 
وسسوف يكون فلك رادعاً لباقى زملائه » وإذا أخذنا بانظام المقثرح 
القاضي المتفرغ بكل محكمة المتابعة والإشراف على المحضرين والكتبة 


"١‏ لد ق اقات راء شمر له شوك كالإرء ٠‏ وخرط لشب يغرطه اي تزاج ررق 
مته قافا ( لانوس انحط لیروز لادی س ۲۹۴ ۸0ء لطي ية ۱۹2۷ 
سطيمة قرسالة یروت - والدنی أن شی في اشوا وازحه لیل من تحقیق لف 
ويشسرب هذا المتال بيان مدى المشقة والأهرال ار كما يقل في المثل “ نجوم الساء. 
اقرب من کد 
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والتوسرات وهی ما رتشج من 
مطالعتها لا تحتاج في تتفيذها إلى ميزانية أو أموال أر تعبين عمالة جديدة 
أو فرش رسوم أو إنداء ءام لو أي تكاليف أو اققات ۷ تستطرع أن 
تتحصلها ميزانية وزارة الحل وإئما هى أمور يتطلب وضعها موضع 
التفية سيرد اإسدار ١ا‏ ورل” ارية راتزم بها تتش الممضرين وأقلام 
الكتاب وإصدار توصيات من جهات اليش القضاى وإسدار تعيمات 
من الائب العام ثم أخيراً محاولة إصلاح الخال في التشريعات القالمة بم 
يكفسل سد الثغرات التي يففذ مذها محترفوا لدد والكيد في الخصومات 
وإساءة استعمال حق اتقاضي ا 
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١‏ اناه ثول تتاب الطیع مدر لاون رم ۱۷ امل ۱۹۹۸ پتل بض لمكا فاون 
الإجراماك الجنئية - ومن أهم ما تخمله فه يجرز امتهم عد رفع لدعوى عليه بطريق 
الادعساء اشر أن بايب عخه -في له مرحلة كانت طا لدعری:- رك لقي فاع 
(سادۃ ۲۲ = الملة) وملا ذاك له پہوز حتی لو حکم عى لمتھم اندیس أن يشر 
عله فسي الامتلتاف مايه بتركيل وك في الجنح الباشرة وهو ما يعني قلع سيل 
لل حد كبير) على من يسيون تسمال حق رفع الجنحة البشرة كما توجد لحكل 
لغري جدية من ها لحد مز, الك واللاعيب وطرق القاضي الكدي.. 
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المبحث الثالث 
توصيات في مجال العمل التشريعو 

(۲۹۳) ضرورة سد القصور التشريعى : 

أن لاقولئين التي يضعها المشر ع ايست لحكاماً منزلة من السماء وللا 
هى أحكام من وضع البشر توضع اتلام العصر وتراكب التطورات 
الاجتماعية والاقتصادية - ومهما كانت النصوص قديمة فلا يجب أن 
نتوارث جيلاً يعد جيل وهذا بتطلب جرآة تشريعية اد الثفرات التي يتف 
مئها محترفوا الألاعيب والطرق الكيدية في استعمال حق التقاضي . 
)۲١(‏ إفتراح إلغاء نظام الإدعاء المباشرا: 

شراودةا فكرة عتقد أن مجال ذكرها بات ضرورة ملحة » هذء الفكرة 
فتساخص في اقستراح إلغاء نظام الإدعاء المباشر بطريق رفع الدعرى 
(الجسنحة المياشرة) اك#اء بتقرير الإدعاء مدايًامن لير من الجريمة 
أشناء تداول قضية جنائية منظورة فعلاً لو يجرى تحقيقها بمعرفة النيابة 
العامة سواء كان ذلك في الجذايات أو في الجنح أو في المخالفات . 

وقبل أن تدلسل على أسانيد هذ الفكرة شير إلى أن نظام الجنحة 
المباشسرة المستوارث في قوائين الإجراءات الجنائية لمتعاقبة ايس نظلما 
منزلاً من عند لله وإلما نظام وضعه المشرع في حقبة من الزمن لمعالجة 
أوضاع قائمة يجرى عليها التعديل والإلغاء حسبما تمليه ظروف الحياة 
وتطسورات المجستمع وطبقاً اقيم السائدة فيه على أن إغاء لظام الجحة: 
رغم نقيي ده بالتعديل الذي طرا على قائون الإجرامات الجناية إراجع القئون رقم ٠۷١‏ 
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المباشرة متصور وجائز ولا يترتب عليه أي رد فعل مؤثر أو مخل بنظام 
التقاضي التبا ؛ على لك ما بلي : 
اوا 


: أن المشسرع مع رفسع الجنح المباشرة في جرائم معيلة 


كالبسنايات ويرام لمن الاراة ردام م«كمة القيم ومحكمة 
الأحداث والقضاء الصكرى وكلها جرائم فيها من يمكن أن 
یکسون سشروراً ( رای اعرا دارا ) أ محتیً یه ما 
دام المتع يسرى بالنبة ابعض الجرائم ومام بعض المحام 
فما المسائع من سريانه في جميع القضايا الجنائية أا كات 
مواد الإتهام وأياً كانت المحكمة التي ظرها . 


: نه وفقاً لقائون الإجراءات الجنائية والتعليمات العامة للنيابات 


هناك بعض الأشفاس لا يجوز رفع الجنع المباشرة ضدهم 
كالموظفين بانسبة للجرائم الثي تقع منهم أشاء أو بسب 
مباشرة أعالهم - عدا الجرالم قمادة ٠١١‏ عقوبات الخاسة: 
يعدم تافيذ الأحكام والقواين - كما أن بعض الأشخاص 
يتعذر إقلمة الدعسوى الجنائية ضدهم عن طريق الجنحة 
المباشسرة إلا بصدور إن بتك من عضو نيابة كبير بدرجة 
محامى عام أو رئيس نيابة وذلك كأعضاء مجلس الشعب 
والشسورى (وبسإنن المجسلس) فما يتمتعون به من حصانة 
وكذاك السادة التضاة والدبلوماديين وغير ذلك من الأقراد 
وما دام هذا المع يسدق في شأن البعض فإنه من المنطقى 
أن يسرى على الكل لأن حماية أدنى مواطن من عامة 
الشعب لا تقل عن حماية أي شخص ممن يتمتعون بهذه 
الحصانات إذا كان الجميع حأ أمام القائون سواء ٠‏ 
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رابا 


: أن مسن يرفع الجنحة المباشرة يبتغى في الأعم الأب 


التوصسل إلى حبس خصمه كوسيلة سريعة الضغط عليه ثم 
يطساب الستعويض المؤفت كمسالة ثاتوية لأئه إذا كان بريد 
الستعويض حقاً فما اسيل أن يقدم مستكد المديونية المحكمة 
المدنيسة حيست يكون بإبكانه أن يطلب فضلاً عن التعويض 
الحكم له برد عبسل أي لش لمثبت في ذلك الستقد 
خصوصهاً وأن المدعى المدنى يلجأ في النهاية إلى المحكمة 
المدفية لتقدير التعويض النهائى » ولايستطيع أحد أن ينكر أن 
آقبگات آمبحت ورل شمان تبون حتی واج کات تحن 
عقاب حيسن تعرض على المحاكم الجتائية تأاسيساً على أن 
سسبب إصدار الشيك لا بزثر في قيام الجريمة باعتباره لداة 
وفساء تجرى في المعاملات مجرى للقود وما امت وسيلة. 
ضمان فهی سلاخ ضغط في ید صاحب الدین وهو ما يزكد 
أن البدف من التجائه إلى المحكمة الجنائية هو التهديد بحيس 
مديسته - كل هذا بالسبة الشيك الصحيح » فما بالنا بالسبة 
إلشسيكات المصطلعة التي تعتبر وسيلة خسيسة الضغط 
والابتزاز . 


+ أنه لا ضير على من أشير من الجريمة أن بلجا إلى جهات 


الضبط والتحقيق ‏ فالجريمة حين تقع فهى إما أن تكون 
موضع تحقيق أو لا تكون» وفي الحالة الأولى لا صعوية في 
أن يذعي المضرور من الجريمة مدتيا أمام جهة التحقيق أ 
مام المحكمةء وفى الحالة الثية يقوم بالإبلاغ ويدعى مدقي 
أشناء الستحقيق » وقد يقال أن الليابة العامة تادراً ما تحيل 


A. 


بعض الجرائم للمحاكة ومن هذا اليل جرائم القذف والسب 
مره تادر رها واریاً وهڏا صحیج وهو کول له جاهته 
ونری أن علاجه لا بكون إلا بصدد تعليمات تلزم النيابة في 
ة لوعاء الشاكي مشا أن تحبا الأءد ا#, ال., المحكمة 
الجسنائية بحيسث يكرن تحريك الاعوى العمومية والاعرى 
المدتية المرقبطة ما قد ثم ممعرفة الشابة ۾ ليس المجئى عليه 
ويكون المجنى عليه بسجرد الشكوى قد التزم بالميعاد الآي 
قرضه القانون. 


أ : أنه وأن كان لا بوجد ثحت يدنا إحصائيات بشأن نوعية 


الجنح المتداولة لام المحاكم الجنائية بطريق الاعوى 
المباشرة فإنسنا نعتقد أن أغلب الجنح المقامة بهذا الطريق 
تتركز في جرال لقذف والسب والشيك ؛ ويلاحظ عملا أن 
أي بسلاغ من المجنى عليه لجهات الشرطة أو التحقيق ياخذ 
مسار الأهتمام العادى في التحقيق إذا كان موضوعه جريمة 
ضرب لو نصب أر شيك أر سرقة أو خيائة أمائة أو إتلاف 
أو صب حياز؛ وغالاً ما تحيل النيابة التحقيق في هذه 
التضايا إلى المحاكم الجنائية ألما بالاسبة لجرائم الاعتيار 
(القذف والب والإهائة ) فلا تجد أدنى اهتمام عند تحقيقها 
وغالباً ما يكون مصيرها الحفظ إدارياً الهم إلا إذا كان 
المقذوف من الشخصيات الميمة أو من ذوى السطوة والفوذه 
يقابل ذلك كما قلا أن أكثر قضايا الجنح المباشرة يجب أن 
یکون المجني عليه فیها له الحق بمجرد أن ببلغ ویدعی مدنباً 
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ويسدد رس م الإدعاء في تد بك الاعو ى العمومية ولا 
تسترخص النيابة في هذه الحالة وليس لها حق حفظ الأرراق 
و أ في لاجراام الأخرى إا رلت التيابة إسدلر 
كرار الحفظ بعد إجراء التحقيق أو إصدار قرار بألا وجه 
لإامسة الدعوى البنائية فلا سبيل أمأم المجنى عليه ( الأي 
عى مدني ودد الرسم ) إلا الطعن على القرار وققاً 
للشسروط والضوابط المنصوص علها في كانون الإجراءات 
-الجائية وله في جميع الأعوال أن بلجا إلى القضاء مدي 
_للحصسول على التعويض إن كان له وجه حيث لا تتقي. 
المخاكم المدنية في تقدير التمويض بما يصدره النيابة عن 

قرارات في هذا الشان . 
)۲٠١(‏ الحكومة سبب كثرة القضايا اإدارية : 
لا شسك أن وزارة العمدل لديها إحصائيات دقيقه عن معدلات الزيادة 
الرهيبة في القضايا والطعون الإدارية وأن وزد ن 
هذه القضليا فد تضاعفت عشرات لمرات عما كانت منذ عشرين عام 
رغم وجود فروع المجاس في بعض المحافظات - والمعروف أن القضايا 
الإدارية لابد وأن بكرن أحد أطراقها الجهاز الإدارى بالدولة أي الوزارفت 
والمحافظات والمصسالح الحكومية والهيات العامة ولا توجد متابعة أو 
ضسوابط للرقابة على العاملين بالأجبزة الإذارية بالدولة الذين ليم سلطة 
إصسدار الققرارات الإدارية فمثلاً جد العديد من قضايا إلغاء القرارفت 
الإدارية والعديد جداً من قضأيا تسويات وترقيات الموظفين ومعظم هذه 
القضايا يكسبها الأفراد ولم نسمع أن الموظف الذي أصدر القرار الإدارى 


At 


الذي ألغاء القضاء قد تعرض المساءلة وهكذا وأصبح من السيل على أي 
م اول أن رم .در ما يشاء من قرارات ثم لبذهب المواطنون أو العاملون 
إلى مجلس الدولة ويضيع عمرهم وتضيع أموالهم وجهودهم حتى يحصاوا 
على حقرةيم - ان إا عرض من أصدر القرار ( الذي ثبت أن تعسف 
بدليسل إلغائسه ) للمساءلة فسوف يفكر المسئول أكثر من مر قبل أن 
یستسهل إه.٠ار‏ القرار 
يتطلب إصسلاح الجهاز الإدارى في الدولة علاج لباب الخال التي 
أحياناً ما تعود للتشريع نفسه فعلى سبيل المثال صدر القائون رقم ه لسلة 
١‏ في شان الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإدارى الدولة 
والقطساع العام ثم صدرت لالحته التفينية بقرار من رئيس الوزراء رقم 
٠۹‏ سنا 1۹۹١‏ يتين من استاراء صوص القائون واللاتحة أنها لا 
ساعد على إمسلاح والستطوير بل على العكس تفئح باب الوساطة 
والمحسوبية ولفاق وكلها فاق يتواد عنها تكاس العمل الإدارى » وفى 
هذه المساحة المحدودة نسلط الضوء على بعض المثالب النائجة عن 
ولإ : ينطبق القانون على الوظائف المدلية القيادية في الحكومة 
ووحدات الإدارة المحلبة والهيئات العامة والأجهزة العكومية 
الستي لها موازنسة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته 
والمؤسسسات العامة وينوك القطاع العام والأجهزة والبنوك 
ذات الشخصسية الاعتبارية العامة » ولايسرى على 
المحسافظين ونوابهم وأعضساء البيناث القضائية واعضاء 
هيات التدريس بالجامعات والأكاديميات ومرأكز البحوث 
العلمية وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقتصلى وأعضاء هيئة 


Ar 


الشسرطة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة 
والجهاز المركزى المحاسبات والمدعى العام الإشتراكى 
والعامساين بالأمائة العامة لمجس الشعب والشورى وكتلك 
الجهات أو الوظائف ذات الطبيعة الخاصة و! 


ما يعكن ضمهم إلى الطوائف المستاة من خلال ما يمى 
بالوظائف ذات الطبيعة الخاصة . 


قيا ١‏ حدد القائون مدة شغل الوظيفة القيادية بثلاث سنوات قابلة 


لالتجديد با يعنى إمكان المد لذوى الحظوة بلا حد سى 
الأمر الذي يوصد باب امل أمام القبادات الأدنى أو القيادات 
الشسابة مسيما وأن قرار المد يسدر من السلطة المختصة أ 
صلاً وهى سلطة مطلقة لا تحكمها ضوابط محددة مما يذكرنا 
بزمن الماضلة بين أهل الخبرة وأهل اة .. 


: نصت اللائحة على ضرورة الإعلان عن شغل الوظائف 


القيادية الخالية ومو نص شكلي إذ يشترط فيمن يتقدم 
للجعلان أن يرفق بطلبه بيان عن إراز إنجازاته وإسهاماته 
في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستدات المؤيدة وأن يقدم 
مقسترحاتة استطوير الأداء ورفسع الكفاية الإلتاجية وتطوير 
أنظمة العمل وتبسيط إجراءاته وهذه الشروط التي ورد في 
عسبارات إنشاتية بليفية وفضفاضة تسح بسهولة باستيعاد 
الكفساءات الحقيقسة ليحل محلها الضالعون في الفاق وخملة 
المباخر . 


رابا 


خاممتا 


: وسن دواعي العجب أن الجنة الدالمة المنوط بها الترشيح 


والاختيار وتقويم أعمال المثقدمين لشغل الوظانف الفيادية 
برها رئيس الوحدة المختص صلا بالتعين والمد ويعاونه 
عدد من الأعضاء لا يتجاوزون خمسة مشهوذا لهم كما تقول 
اللائحة بالكفاءة والنجاح في عملهم ولا ندرى من الذي يشيد 
لهسم هذه الصفات مما يحيل هذه اللجنة إلى انيكرر" لإلقاذ 
قرارات الجهة الرئاسية وهو ما يفتح باب الأهواء والخراطر 
الأمسر الذي يؤدى إلى إحباط بالنسبة للكفاءات 
وشعور بالقهسر ينعكس بلا شك على الأداء ولا سيما وأن 
ساطة اللجدة مطلقة بالسبة التعين والتجديد والمد والاستبعاد 
طبقا لما جاء بعجز المادة ٠١‏ من اللالحة . 


: أن هذا لقائون بيدد الضمانات العقررة بالمادة ۳۷ من قالون 


قاع العام لين المدنيين زامادة ٨۸‏ لسنة ۱۹۷۸ أن نظام 
العاملين بالقطاع العام والتي أوجبت عدم جواز ترقية العامل 
الماقول إلا بعد مرور فة على الأفل ووضعت ضوابط 
للترقية بالاخ تيار لهما الأقدمية والجدارة استيداء يما ورد 
بملف خدسة العمل وبما ییدیه رؤساؤه عنه أی من خلال 
عناصر صحة تجرى على أساسها المفاصلة الحثيقة والجادة 
بيسن الموظفين بما يتنافى مع الاعتماد على تحريات الجهات 
الأمنية أو الرقابة الإدارية التي كثيرا مأ وم على الظن الذي 
لا یغنی عن الحق شيثاء. 


Ae 


)۲١١(‏ فتصرة النيابة المدنية نؤدى إلى تعقيد وإطالة إجراءات 
التقاضى :- 

سرحت وزارة العسدل مشسروعا بإنشاء نيابة مدنية في كل محكمة 
ابتدائية وعندما ترفع الاعوى يكلف الخصوم بالحضور أمام وكيل النيابة 
وبعد تحضير الدعوى تحبل النيابة القضية إلى جاسة تحددها أمام المحكمة 
إذا رلت أنها منحت أجالا كافية الخصوم وام يساعدوا في تحضير القضية 
بتقديم متنداتهم وأوجد دفاعهم ونم المشروع على أنه بعد إحالة الق 
بعد الإحالة إلا إذا رات المحكمة قبوله تحقبقا لعدالة وأشاف المشروع أن 
هذا الاختصاص المقترح النيابة لا يساب للمحكمة ولايتها في اتخاذ أى 
إجسراء من إجراءات تحضير الدعوى بعد قنظر عدا إذا كانت اليابة 
المبنية قد قامت به أم لا وأضاف المشروع أن هذا النظام يؤخذ به بالنسبة 
للدعاوى التي ترفع ابتداء أمامالمحاكم الابتدائية دون غيرها واستثشى متها 
الدعساوى الستي يوجب القثون الفصل فيها على وجه السرعة والاعاوى 
المستعجلة. ولو أخذ بهذا المشروع وصدر به قأنون فقد يضيف تلك مزيدا 
من بسطء إجراءات اتقاضى بل وقد يعطل سيرها كما أن هذا نظام 
يخالف» الدسستور أنه يضع قيودا على حق التقاضى كما يخل بالميدا 
الدستورى الذي يقول أن القضاة مسلون ولا سلطان علبهم لغير القانون 
ولا يجوز غزلهم وبيان ذلك أن أعضاء النيابة المدنية ابعون النائب العام 
وفقا لقسانون السلطة القضائية وهو تأبع لوزير العدل الأمر الذي يجعل 
هناك رئاسة إارية وهو ما يتتافى مع أساس الحكم في النزاع الذي هو 
من مسميم عمل لقاضى كما أن أعضاء لثيابة المدنية ليست لهم 


صسلاحيات القضساة فيما يتلق بالداطة القديرية ومن هنا فقد تتضارب 
فراراتيم فسي فزاع واحد نتيجة لما پتقونه من تعليمات وتوجيهات من 
الرؤساء وكلمة تعليمات لا توي على تجاوز بل هي حقيقية وافعة حيث 
بوجد كتاب ضخم عنوانه تعليمات انائب العام أو تعليمات انيابة هذا في 
جين أن القاضي لا یتلقی توجیهات بل ولا حتی تلمیحات باي صورة ا 
أن أي شئ من هذا التبيل يشكل جنحة تدخل في اعمال القضاء معاقاً 
عايها بالحسبس» وأخيراً فإن الثول بان هذا النظام يساعد على سرعة 
النصل فى القضايا لا يتفق حتى مع الواقع لأن من بريد رقع دعوى فاه 
يرفعها في بضعة ليام ومهما استطال نظرها قن يستغرق وقت الفحص 
والاستدعاء وغير ذلك من الإجرامات التي تتبعها ية والصحيح أن 
نستجاوز عن فكرء إإشاء فيابة مدنية ونسقط هذا الاقتراح وهذا المشرو ع 
ليحل محله مجرد حث السادة القضاة على استعمال سلطانهم بحسم وعدم 
الستأجيل تقس السب أكاز من مرة ومراعاة قصر الأجال وغير ذلك معا 
ذكسرناه آنفا ولا باس من نقل انأعداد المقترح أن تكون ضمن النيابات 
المدفية إإى سلك القضاء مع كدريبهم وبذلك نكون قد عالجنا بطع إجراءات 
التقاضي, بما يتمشى مع أحكام الدسثور ومع الواقع فى آن ولحدا". 

)۲١۷(‏ خطورة الأخذ بفكر تخصيص دوالسر لسنزاعات 

المستشرین : 

وقد طالعتسنا وزارة العدل كتك بأفكار جديدة منها الأخذ بتخصيم 
دوائر لتزاعات المستثمرين والبنوك وهذه الأفكار لو أخذ بها فسوف تعود 


وة اہراب کثرء واا وجاشیا وتخاج ی حدیٹ طریل ایی هتا قله ونکت فی 
قله با ررد بان 


ras 


نقسيم موضوعاد الداب 
القسم الأول 


إجراءات التقاضى فكيدى فى الموا المدنبة والتجارية رالأحوال 
الشخصية 


الباب الأول 
الدعاوى والإعلانات الوهمية والصورية 


)کی بب 


الفصل الأول 
الدعاوى الكيدية 
۲) المقصود بالدعارى الكيدية, 


)رفع الدعوی ممن ليست له مصلحة: 
)٠‏ نتظيم إجراءات مباشرة دعرى الحسية «سس... 


)١‏ أمثلة للدعاوى التجارية ودعاوى الإقلاس افكيدية. 


ra 


الفقرة ‏ اوضع ص 
)١‏ طرق المواجهة 
رقم دعوی حراسة کيية. 
طرق المولجهة 
۴ دعاوى الأعرال اشخصية اكيبية. 
)١‏ دعاوى اتقات الكردية.. 
)١‏ رفع دعوى نفقة زوجة أمام محكمة لا يقيم الزوج بدائرة 
)١‏ رفع دعوى نفقة مع التلاعب في الثحري عن الدخل الزو ج. 
e GEST (7‏ 
)٠۸‏ المنازعة الكدية يشان مسكن الحضائة. 
)٠١‏ لماكل السملية شان مسكن الحضاة: 
۰) اقتلاعب في دعاو آلزواج العرقی .سنه 
)١‏ طرق إضفاء الشرعية على الزواج العرفي, 
۴۴) طرق المولجهة والحلول المقارحة, 
۳ دعوی الرد الكبية. 


۷) تلأعب المؤجر شد لستاجر 
۸) تحال صاحب ابتاء لمخالف. 
)١‏ رفع دعرى إبارية صورية لخدمة جنحة مقاولة 


r 


الفقرة ‏ الوضشوع 
۰) رفع اتقات موري 
١‏ كينية المولجية.. 
۲ رفع دعوی صوریه لضم دعوی سداوله 


۷) وضع الشكلة وکیية علاجها .. 
الفمل الخال 
الذعارى الوهمية 


۴۸) ماهية الدعرى الوهمية 


)١‏ طرق المواجية 
۱) دعاری إقاف فصل العمل. 
۲) كينية مواجهة هذه المشكلة:. 
۴) رفع الدعوی ممن امت له صقاہ یسه 
4 لمثلة لدعاوى مرفرعة من عبر ذي صفة 
))١‏ طرق البواجھة س 
)رفع طعن تقض کیدي.. 


rir 


الفقرة اوضع ص 
)٠١‏ لىثة لحكام محكمة القض حول الإعاقات القاية..... 
) اتلاعب في ضم المفردات 
)١‏ طرق المولجهة 
)١‏ ظاه ة تعطيل ضم امف دات.. 


۲ مولجهة المشکلة سسس 
4د) مور لغرى التلاعب في الاسااات 


۸) إساءة لستعمال الحق في تطييقات محكمة القض .. 
)١‏ السئولية عن إساءة استسال حق الالتجاء إلى 
٠١‏ السئولية عن إإساية امتعمال حق فاع 
)١‏ مرحلة الخصومة ومرحلة العو 
الفصل الثادي 
التلاعب في المستندات 
۲) الشعايل والالاعيب في تقيم السستدات .... 


rie 


)۷١‏ أمثة الطلبات العارضة من لمدعى عليه. 
)١‏ الطاب المارش لمام المحكمة الجزلية بينف إمالة لدعو 
المحكمة البتالية..... 
۴) الطاب الفير جدي بقتج باب لمرافعة. 
)۷٤‏ اتکخل اکر من مر فی ادعری ... 
الفل الرابم 

التلاعب فى مرحلة الأحكام التمهيدية. 
)٠١‏ طبيعة الأحكام التمهيدية. 
) التلاعب في مرحلة 
۷ اهلاب في مرحلا اة سنه 
)۷١‏ رد الغبير كوسيلة لإطالة الد لزاع .. 
4 التعخل بد داع الخير اتارير .. 


ie 


الفقرة امرصوع ص 
الباب الثالد 
العراقيل في المرحنة السابقة على التنفية 
)٠‏ التلاعب فى إعلان الحكم Ps‏ 
)١‏ الإعلان بقالمة افربوم مع تسد تلوت ميعاد اتطلم 


Nane قر اناس ونی دن می ف‎ (e 
الحلول امقر‎ )۸١ 
اليا ارايم"‎ 
التلاعب في مرهلة تنفيذ الأحكام‎ 


استخدام إشكالات اللفية كوسيلة للتلاعب 
۸ التصوص التاوتية 
۸4) الإشكال الكيدي من الملرم.... 
1۰) قيام المستشكل بإعلان أكثر من يلم محضرين..... 
)١‏ الطمن باتزوير على السيغة فيي ...س.... 
)١‏ البلعن بالتزوير على السند انيا 
۳) الطعن بالزوير لاء حجز الإشكال الحكم 
)١‏ الإشكال من الملزم باتواطؤ مع المحضر سسس 


ri 


الفقرة ‏ الوشوع ص 


ay (wv 
رفع طعن بالتض ونضمینه شقا مستمجلا بوقف التفید.‎ )۸ 
الإتدال في تنيذ الحكم لشعرص مدطو؛‎ ١ 
الإشكال في الحكم لعدم تحديد العين المنفذ عليه‎ )٠١١ 
الإشكال من صاحب العمل في الحكم العمالي .س‎ ١ 
اإتكال الإيجابي‎ ٠١ 
اإتكال ادي من لخي‎ ٠۴ 
....»٠ تسخير شخص التدخل في الإشكال‎ )١ ١ 
لتلاعب الذي يحدث في إشكال اير سء‎ ) ١١ 
ادتاناف الاشكال كوسيلة لحجز أوراق القفية‎ )١ ١١ 
مبادئ محكمة اللقض في‎ ١:۷ 
طرتی مولجية اقلاعب بإشکالات‎ (۱۰۸ 
... صيغة فائونية لإشكال السمكوس‎ )٠١١ 
خير طالب التفيذ شخصا قلمة إشكال وتركه للشطب.‎ )١ 
..... مواجهة اتلاعب بتحريز لوراق ليذ‎ ١ 
مولجهة التلاعب في إعلان الإشكالا‎ ١ 
كيفية إحباط اسناتاف الإشكال‎ ۳ 
كيفية مواجهة الطعن بالتزوير على أوراق التفي|.سبء...‎ )١٤ 


rav 


الفقرة ‏ الموشسوع ی 

)۱٠١‏ العرش على قاضى التفيذ كوسيلة لمرقظة يذ الحكم... 

)١‏ مواجهة إجراء الطلعن باللقض كرسيلة لوقف التا 

۷) مواجهة الإشكال لمؤسس على التجهيل بالحكم .. 

)١۸‏ مواجهة التلاعب في تقيع الحجوز الإذارية. 

۱۱۹) مولچهة الاب في وای المز تسای 

٠١‏ اتلاعب بالذارات اسيم محدوداً: 
اللنصل الثاني 

«عاوى الاسترداد كوسيلة للتلاعب 

)دعو الاستزداد توقف ابيع ..... 

١‏ دعوى الاستردا الكيدية. 

۳ تسخير شخص من طرف امحجوز عليه إقامة دعرى اترداد .1۸1 
)٤‏ تسخير شخص من طرف المحجوز عليه اقبول لحراسة على 

امحجوزا 

١‏ ) كينية المطالبة يتميين المدين حارساً على المحجوزات كوسبلة 

لمواجهة هذ الألاعيب. س 

١‏ اتتازل عن محضر الحجز كأملوب آخر لمواجهة الألاعيب. 

۷ دعری الاسترداد الأمریکائی .سسس 

۲۸ التلاعب في إجرامات اليع... 

الفصل الثالد 
طرق التلاعب في مرحلة التنفيذ بعد استتفاد كافة السبل 
١‏ أحكام لمطابة ولحكام الإخلاء ... 


Ar. 


r 


الفقرة ارشع ص 
)۴١‏ وضع أختام مصطلعة على الین المراد إخلازا 
۳۱ بناء حائط مام باب العین المراد إخلازا 
١‏ حق المحضر في الكسر لاجخلاء لمحم سداد ال 
۳ اتواعل تريب المنقرلات قبل وقيع الحجز 
١‏ اتلاعب في قوذ حكم الفلا 
)٠١‏ التلاعب في تتفيذ أحكام الأحوال الشخصية 
القسم الثاني 

إجراءات التقاضي الكيدي في المواد الجنائية 

تبویب القسم اتان .. 


۷ ابلاغ ولشگوی :ہہ r.‏ 
۸ استخدام الجنحة المبشرة ملاح للد سس« vi‏ 
۹ ضرورة أن تكون الجريمة مثافرة الأر كان ......٠٠‏ 0 
)٤‏ شرط توافر الضرر e,‏ 
١‏ وعا ااضرر .... 1 
۲ مبادئ محكمة اقش في رکن الضرر بنوعيه. Tk‏ 
۴ شرط ترب الضرر مباشرة على الجريمة ta.‏ 


)٤‏ أحكام محكمة القض في الضرر المباشر سء 
)۱٤١‏ استثناء من شرط الضرر سسس 
١‏ شخصية الضرر 
۷ الضرر محا الوقوع سسس 


r 


الفقرة اسا ص 
۸) تبعية الدعوى الدلية الدعوى لجنقية 


وای لاحم پامویش اشرو 
٠١‏ ) كينية الإدعاء مدني والجهة المدعى أمامها ... 
1١‏ لمكم في الجن المياشرءة نی TT‏ 
)اة لإجراءك الرافعة. 
۱۲) بالمبة الطعن بالاستتناف عبلا الما ۲۱۸ مرالعات ۲۲ 
)٠١١‏ بالسبة لإنغال الحكم في بعش الطلاك = مادة ۱۹۲ مرافعات.. ۲۴۳۲ 
1) بالمبة لمواعجد المرافعات..... 
(١‏ بانسبة لاعتار الدعوى المدية کان لم تكن (مادة ۷١‏ 


mı 


ماعات ) ج Vu‏ 

۷) بالسبة الطمن إذا وع بطللان في التك م (مادة ۲۲١‏ 
مراقعات ) 

)٠١۸‏ بالسبة لمد أجل الحكم (مادة ٠۷١١‏ مراعات) 

۱۹ ) اة للوق الئطيقي.. س 


)١١١‏ باسبة لماطلة المحكمة في تغير اسان الدعوى المدنية سس 
١‏ صقة المدعى بالحق المدلي ومسلحته .... ت 
)هل النيابة العامة خصم فى الاعرى المدلية ...... 
الباب الثاني 

التلاعب في مرحلة زوال العو الجنائية 
۲) إساءة امتعمال حق رفع الجلحة لمباشرة ٠...‏ 
٤‏ عودة إلى فكرة اسف 
)٠١١‏ قضايا الشيك وإيصال الأمالة 


الفقرة ‏ الوشرع ص 
تمریف اشيا سس 
۷ المتصود بجريمة إسدار شبك لا قله رسید 

رأ اشر قبل إسدارء لا وقت ٠١‏ 


۱۹۸ روه وجه 


(vw. 


ازم ترافر سد جناي خامس... 
١‏ المحكمة غير ملزمة باد اسئقلالً عن التمند الجدائي. 
۲ إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى 


۷۳) تراش عم لاحب بسوء افية متى كان وفت إصدار اليك 

یعلم بم وجود رصید له 
٤‏ لا یکی لن یکون للشیك رصید وقت إضداره بل یازم آنه بوجد 

هذا اارصيد حتى بقدم الشيك الصرف .. 
)٠۷١‏ لا عبرة بالأسباب أو البواعث الدافعة لإصدار الشيك.... 
١‏ ) الدفع بأن الشرك وفاء ادبن قمار 
۷ شيل النكي والشيك القط. 
۸ ) فشي الأسي واشيك لحاملة. 
١‏ ) القع بالإكراء على توقيع الشرك. m‏ 
١‏ ) الدفع بتزوير الشبك. 
١‏ الدفع بوجود تاريخين الشيك, 
۳ ادفع بعدم اتجاء إرادة الساحب التخلي عن حيازة لشي 
۴ دقع بعدم ديم شرف فی یعاد امین الما ۱۹۱ تجازى. 
٤‏ الدفع يعدم جواز نظر الاعرى في جرينة الشيك 


mr. 


e 


الفقرة ‏ الوشوع ص 
۱۸۵( عبارء الرچوع عى الساحب لا تید عدم وجود رید سسس ۲۷۱ 
١‏ دفي به حدة لعتربة عن تعدد الشركات المادرة في مشرو ع 
اجراني واحد .. 
۱۷) الدفي بالیس حامل الشبك. 
۸( الع باتاضي لدان دين 


۲( قدفع باترقیع علی بياش 
)۹٤‏ الدفع بالوقاء الجزئي بقيمة الشيك . 
)۱۹١‏ الدفم عدم توقيع لاحب على الشية 


۷ عدم وجود صل افشیك لا با 

۹۸ للمدعى المدني حق طلب التعويش وليس له للب قيمة لشي 
لملم محكمة الجاج.. 

۹| عدم اشتراط تحرير بياات الثيف بخط لاحب 

٠١ ١‏ لاعارضة في الو فاه ية الشف 

)١‏ تحر بك الدعرى الحنائية فر, جر يمه اسيك 


الفقرة انوع ص 
)لا عتاب على الستلیر إلیه ولو کان 
الشيك 
)٠۰١‏ ساره عخم وود رسد توي سع پار ام وچوا د ۵ا 
جاری.. 
۰۹( وایند سم الوه 


۷) اشيا الامریکای. 
)٠۸‏ كينية إحباط أثار الشيك الأمريكائى. 
)١‏ لتلاعب في مجال لشيك الصحيح. 
)١‏ لتلاعب بإيسمالات الأباة. 
)١‏ طرق الإبات في جريمة خباة اللمقة: 
١‏ ) قواعد الإثبات ليست من النطام العام .. 
۳ ) ابات باکتبة.ن 
4 عدم جراز الإتبات بايئة إذا تجاوز قيمة عقد الأمانة مائ جنيه. ۲٠.‏ 
)۲٠١‏ قاعدة تحريم الإثبات بالينة لعتد الأمائة ليست مطلتة س 
١‏ إذا کان المبلغ آو الشيء المدعی به بزید کیمته علی مائ جنیه ...۲۱۲ 
۷ ) إا کان هذاك ماتع مادی سسس 
۸ ) هل بجوز الات بالينة إذا أدعى المجني عليه أن العقد كان 
نة u‏ 
۹ بدا الوت باکتبة: "r‏ 
)٠١‏ ملطة محكمة الموضو ع ورقلية شحكمة القض .. 


Ha. 


Pu 


الفقرة الاش وع 
۱ هل پعثبر استجواب امتهم مبدأ ثبوت بالگتابة. 
۲۲ الإتيات بالياة اي دواد التجارية سه 
١‏ ) الإقرار والاعتراف التضاتي... 
۲ عبتت 6ة شی ن 
E ET E‏ 
)١‏ تطبيقات محكمة الاقض في تجزنة الاعتراف. 
۷) هل تسري قاعدة عدم تجزئة الاعتراف على الاعتراقات 

المقاقشة 
۸ ) اعتراف متهم على متهم وستلك محكمة 
۹ راينا في هذه الساة... 
)۴١‏ حظر تعليف المتهم على ارتاب جريمة خياة الأمالة 
)١‏ إباحة تحيف المتهم على وجود عت الأمئة وعلى شروطه .. 
۲ قرينة حجية المكم الجائی .س 
۳ سلطة سحكمة الموضوع في تقدير آراء الخبرا 
٤‏ ) تبدید منقولات لازوجية. 
۳٠‏ الام فزوج بالمحافظة على عش الزرجيا سس... 
)د الزوج على عفش الزوجة بد أمااة 
۲۷ التكييف اقانوني لإقرار الزوج على قاشدة عفش الزوجاة 


الفقرة الموضوع ص 
۲) ضرء رة مطللة لزج العف اء رفع العنحة لساشرة: 
۳۴ ) لازوج أن يعرض عفش القانمة بإنذار على يد محضر .. 
)١‏ إثبات ؛ لقعة تسليم العنش بشيادة الشه, د. 
)٠١‏ الإعطاء من المحاكمة ومن 
١‏ رفم دعوی مدنية برد الجیاز 
۷ ايمل الأمالة: 


۸ شکل اپصال ال r‏ 
۹) تكرت اقاوني ليما الاناة: 

فصل فتاهي 

مفترحات وتوصیات 
المبحث الأول 
مقترحات بشأن العمل الإداري بالمحاكم 

.. بالسبة لاإذارات على يد محضر‎ )١ 
بلسي لسحف الدعاوی.‎ ۲ 
n باشىبة ئلإعااات‎ 
n باسبة للاولمر على عرائض‎ )1٤ 
n بالسبة ليذ الأمكام.‎ )٠١ 
n بالسبة لإامة لجن الما‎ )٠١ 
n تفر غ قاض فى كل محكمة المثابعة.‎ )۷ 
Ti, الرقابة الفعالة على أقلام المطالبة.‎ )٠١۸ 


سس ص 
المبع الثاني 
مفترحات بشان العمل القضائى 
۹) ضرورة الحسم فی تطبيق اقانون, 
۰ ) راح شان جن لشرد 
۱) ضرورة حضور المدعی المدنی كشادد إذا أصر المتهم 
على لك س 


۲ ) التابدة السشمرة لاال الكتية والمصضرين ... 
المبث الثالد 
توصيات في مجال العمل التشريعي 


۴ ضرورة سد اققصور فتشريعي. 
١‏ لقراح إلغاء نظام الإدعاء المباشر س 
)١‏ العكومة هي السبب في كثرء التضاي الإذارية 
)١‏ فكرة اياب المداية تردى إلى تعتيد وإطالة إجرامات القاضي. 
۷) خطورة الأخذ بفكرة تخصيص دوقر الاعات الستشرين 

القھرس ر 


TAY 


r 


un 


